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رابا بديل > 2.264 طاغعلدد1 


اسم الكتاب : حدود الشريحه ٠‏ 
المؤلف : محمد اصف المحسنى . 
المطبعه : المببديه 5 
الجزء : الرابع 1 


اصداء 


اهدى كتابى هذا حدود الشربعة فى المحرمات والواجبات فى اربعة 
احزاء ‏ الذى ألفته فى بلدة القندهار قبل سئوات وا كملته بعضالا كمال فى بلدة 
قم المقدسة الى ارقفاح الشهداء المجاهدين الابرار الذين يذلوا |أنفسهم للدفاع 
عن الاسلام والقى آن فى معارك القتال مع ملحدى الشرق والغرب فى كل ارجاء 
الوطن الاسلاهمى خصوصا فى افءانستان ارط الايثار والجهاد والكفاح والعرة 
دالكرامة والشهادة مع العلم با نهم أحياء عندر بهم بر زقون. و بدمائهم تعيش افغانستان 
أسلامية . 

ذقد تم طبعه باتمام طبع الجزء الرابع فى ١5*1١,”‏ ش ه. المؤلف 


محمد [صف المحسئى القتدهارى 


__ 5: 


بسم الله الرحون الرحيم 


الحمد بن رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين 
د درثته المجتهدين دعلينا دعلى عباد الله السالحين . 

د بعد فهذا هو الجزء الرايع من كتابة] حدود الشريعة المتكفل لبيان 
المحرمات ه الواجبات على ترتيب حردف التهجى د قد ذ كرنا القسم الادل فى 
الجزئين الادلين ‏ و قد طبعا مرتين ‏ والقسم الثانى فى الجزء الثالث دهذا الجزء 
اسل الله تعالى التوفيق والقبول دان نفع به المحصلين والمومنين . 


5 52 


حرف الطاء 


(ع٠؟)‏ طرح الميت فى البحر 


فى صحيح اموب قال سدّل ابو عبدارةٌ بإلقلا عن رجل مات د هو فى السفيئة 
فى البحر كيف يصنع به ؟ قال : يوضع فى خابية ويؤكا رأسها وتطرح فى الماء7). 

هذه هى الرداية المعتبرة سندا من بين الردايات الواردة فى الباب . 

قال الفقيه اليزدى (قدده) فى العردة : اذا مات ميت فى السفينة فان اميكن 
التأخير ليدفن فى الارض بلاعسر وجب ذالك , وان لميمكن لخوف فساده ولمع 
مائع ... بوضع فى خابية ويوكا دأسها ويلقى فى البحر ... دان كان الاقوى عدم 
وحجوب الاستقيال . اد.ثقل الميت بحجر اوندوه بوضعه فى رجله ويلقى ف ىالبحر 
كذلك والاحوط مع الامكان اختيار الوجه الادل . و كذا اذا خيف على الميت 
هن نبش العدد قبره و تمثيله ... وهؤنة الالقاء فى البحر ... تخضرج هن اصل 
التركة. 

اقول : وجوب التأخير هينى على الاحتياط لاطلاق الرداية وما قاله سيدنا 
الاستان الخوئى (دام ظله) فى وجه تقييد الردابة بصودة عسر التأخير غير وجيه. 
نعم يتصرف الرداية ‏ ظاهرا ‏ عما اذا كانت السفينة فى شاطى البحر فمات فيها 


١‏ ص 5م ج ؟ الوسائل 


5 دم اأء 
مسلم قائه يجب دفئه فى الارض . 
دلابجوز الطرح بالقسم الثائى لضءف دليله» نعم لاباسن به اذالم يمكنالطرح 
بالقسم الاول دلميمكن التأخير» ولابأس بماذ كره من الالحاق كمالا دخفى وجهه . 
() طلب ذى الحق 


دجب على هن عنده حق » طلب صاحب الح قالمذ كود اذا غاب كماتدل عليه 
صحيحة معاوية قال: سل أبوعبدالل عن رجلكان له على رجل حق ففقد دلابدرى 
أحى هو ام ديت ولابعرف له وارث دلانسب ولابلد قال : اطلبه . قال : ان ذلك قد 
طال فاصدق به قال : اطليه . 

نعم اذا ينس من وجدانه فلايجب ففى معتبرة زرادة قال سألت اباجعفر لقا 
عن الر جل يكون عليه الدين لابقدر على صاخبة دلاعلى ذلى له ولايددى باى. 
ارض هو ؟ قال : لاجناح عليه بعد ان بعلم الل منه ان نيته الاداء (") ولاحظ مادة 
الوفنية بها 

وهل هو وجوب غيرى از عرض يدنفا من وجوب رد مال الغير اليه ام 
نفسى وانكان حكمته ذلك والاظهر هو الاول . ولاحظ ماهر تحت رقم )191١(‏ . 


(/اه؟) اطعام الاسير 


فى الجواهر 5 متئها : ( د «جب ان بطعم الاسير و سقى دان اريد قتله) 
فى ذلك الوقت الذى يحتاح فيه الى الاطعام كما صرح به غير واحد , بل نسب 
الى ظاهر الاصحاب ,» بل نفى الخلاف عنه عدا شاذ هن المتأخر بن محتج.ن 


ال ممص ١٠اا‏ تش ”ل[| 
-١‏ امسره 


بصحيح أبى بصير عن أبى عبدالل لتلا : سألته عن قول الل عزوجل ويطعموت الطعام 


ا ا [ذ[ ذ ذا ا ا ا ا ا ل اام ممم مم ا ااا ال ا ااا 2 


على حبه الابة قال : هو الاسير . وقال : الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل . دقال 
ان عليا كان يطعم من خلد فى السجن من بيت مال المسلمين د بخبر مسعدة بن 
زياد .. . عن جعفر عن أبيه قال : قال على قَلْتظةْ : اطعام الاسير والاحسان اليه حق 
واجب دان قتلته من الغد""). 

و بحسن زداد: اد صحيحه عن ابى عبدالدٌ بِِلاٍ اطعام الاسير حق على من 
سيره دان كان يراد من الغد كثله فانه شبغى ان بطعم دسقى ديرفق به كافرا كان 
اد غيره . .. لكن الانصاف انسياق الندب من النصوص المز بورة بملاحظة بعض 
القرائن فيها . . . مضافا الى معلومية عدم احترام نفس المشرك الذى هو شير 
الدواب المؤذية بل طلب اتلافها . نعم قد يقال باطعامه ليقاء حياته حيّى يصل 
الى الامام وال العالم انتهى كلامه رفع مقامه"! . 


فى صحيح | بن سنان عن الصادق لِك : النزول على اهل الخراح ثلاثة ايام . 

دفى صحبح الحلبى عنه يهل : ينزل على اهل الخراح ثلاثة يام . د قررهب 
مذهدا ضعي معدن ابو ان 1 

اقول : لايستفاد ٠ن‏ هذه الردايات وجوب اطعام جباة الخراج على اهله » 
بل غايتها انها ندل على الجواز و تخصيص حرمة | كل مال الغير من دون رضاءه 
فتامل. 

د فى موثقة سماعة قال سألت ابا عبدالل عن دجل ينزل على الرجل و له 


. الرواية صحيحة سندا و هى العمدة فانها تصلح للاحتياط اللازم فى المسألة‎ ١ 
الوسائل‎ ١١ ؟# ص ”ات كتاب الجهاد ولاحظ ص م5 وص 4 ج‎ 
١ ج‎ ١١15١ اص‎ 


ااا ا ااا ااا ا اا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ا اا اام ا اا ااا ا ااا ا ا 200111101011 


عليه دين , أنا كل هن طعامة ؟ قال نعم بكرف امه ثلاثة امام ثم لايا كل بعد 
ذلك شتا" , 
ديمكن ان الجوازفى هذه الرداءة ليس تخصيصا فى حرمة ١‏ كل مال الغير 
قهر اد كرها بل من جهة عدم تحقق الرباء بذلك ففى صحيح جميل عنه للا فى - 
الر جل با كل هن عند عر يمه او شرب من شرابة اأوتهدى له الهدية قال : لا بان 
000 
نعم هو مكرةه ذأن .لم , يكن دبا لصحيح الحلبى عنه يليل انهو كره لأررجل 
ان ينزل على غربمه » قال : لا يأ كل من طعامعه ذلا شرب من شرابه ولا يعلف 
ع0 
ديمكن ان يكون تخصيصا فى حرهة ا كل مال الغير» لكن لابد هن تقييده 
بما أذا كان الدين مقدارا كثيرا و ميلغا خطيرا بحيث يعد قيمة الطعام فى الايام 
الثلائة المذ كودة فى جنبه شيئًا ضئيلا قليلا جدا دهذا للفهم العرفى دلكن مع 
ذلك بشكل الاعتماد على مثل الرداية فى التخصيص المذ كور . 
دفى صحيح مسعدة بن رياد عن جعفرعن ابيه يلقلا ان دسول إل 5 امر 
بالنزول على اهل الذمة ثلاثة ايام . دقال : اذا قام قائمئا اضمحلت القطائم فلا 
قطائم د قال : ان لى ارض خراج قد ضقت بها 9 , 
اقول اهره يه ترخيص وتخصيص فى حرهة | كل مال الفير ‏ ولو كان 
ذميا من ددن رضاه ؛ د على كل لا يستفاد هن الردايات وجوب الاطعام » نعم كان 
علينا ان نذ كر هذا فى جملة المخصصات من حرمة الا كل المذ كور فى مادة 
الاكل فى الجزء الاول لكننا لم نلتفت اليه د قتذاك . 


١9م‏ ص 1١#‏ ج ١8‏ الوسايل 
4- ص 1١7‏ ج ؟١‏ الوسائل 


(») اطعام الجائع 


وردت فى وجوبه ردايات ضعيفة سئدا!') ولاشك فى وجوبه اذا خيف تلفه 


وقد مر دليله فى مادة الحفظ فى حرف الحاء . 
(لم٠”)‏ الاطعام على الحالف الحانث 


قالالنه تعالى : فكفارته اطعام عشرة مسا كين من اوسط ماتطعمون اهليكم 
اد كسوتهم اوتحر ير دقبة ( المائدة هم ) . 

دفى صحيح ابى بصير قال سألت اباجعفر إإلئلا ه من اوسط ماتطعموناهليىم» 
قال ها نولوق" نه عيالكم من اوسط ذلك قلت : وما اوسط ذلك ؟ فقال : الخل 
والزيت «التمرةالخيز يشبعهم به مرة واحدة » قلت كسوتهم ؛ قال ثوب واحد”". 

دفى صحيح الحلبى عن الصادق إِلئلا فى كفارة اليمين بطعم عشرة مسا كين 
لكل مسكين هدمن حنطة اوهدمن دقيق وحفنة ') و كسوة لكل انسان ثوبان9©) 

وفى صحيح اخر عنه للا . . . . دان شنّت جعلت لهم ادها والادم ادناه ملح 
د أدسطه الخل والزيت وادفعه اللحه (©. 


اقول : هنا فردغ ٠‏ 
)١(‏ ظاهر الاطعام الماهوربه اعتبار | كل المسا كين الطعام بحيث لو بذله 
أذباعة عن غنى لم جز » قلايد أما هن أشباعهم واما من التسليم اليه مع الاطميثات 


ممت 


١‏ ص 4 5ه ج ١5‏ الوسائل 

؟"' فى الوسائل ص 055 ج ١6‏ تقو لون 
م ص 6 وغ ج ١‏ تفسير البرهان 

4 قيل الواو للحال والحفنة ملاه الكف 
مدص م4احج ١‏ تفسير البرهان 

ص موع ج ١‏ 


31 كت 
من الااكل ١‏ وه يظهر تميق بدل نفس الطعاء دون قتمعه ووون جسن الخد رالا 
بعئوان التو كيل لاشتراء الطعام و كان المسكين هامونا . 

لكن ظاهرصحيح الحلبى المتقدم الدال على كفاية مدمن الحنطة والدفيق 
ان المراد بالاطعام الماهود به فى ألقر ان هو مجر د بذل الطعام من ددن اعتبارالا كل 
دلذا قيل : ان الاطعام مفسرفى النصوص ببذل الطعام لهم ليا كلوه التمليكهم اياه 
فلايعتبر فى الاول التمليك ولابعتبر فى الثانى الا كل , ولواعتبر الا كل ف ىالجميع 
لزم عدم الاجتزاء بمج-رد التصدق <تى يتحقق الا كل فى الخارج وهو خلاف 
المقطوع به من النصوص » ويظهرمن ب«ضهم نفى الخلاف فيه . 

(؟) لابجوز اشباع مسكين واحد عشر هرات » بل لابد هن اشباع عشرة 
مسا كين لظاهر الاءة . والظاهر ان الحكم مسلم فى الفقه دلاخلاف فيه كما اندادعى 
الاتفاق على جوازه فى صوره التعذر د .دل عليه خبر السكونيى () و ان كان 
مقتضى القاعدة السقوط فلايئرك الاحقياط . 

(©) لا يعتبر قى المستحق ان يكون مسكينا بل يصح البذل للفقير ايضا » 
كما «ظهر من اطلاق معتبرة اسحاق '') خلافا للقواعد , دقد قيل ان الاجماع ‏ 
صر رحا د ظاهرا محكيا عن جماعة على ان الفقير د المسكين براد كل منهما هن 
الاخرعند الانفرأد . 

(*) ظاهر الادسط المن كو رفى الابة دبعض الردابات «هوالاوسط فى كيفية 
الطعام دون مقداره دان كان المستفاد من ص.در صحيح الحلبى الثائى تفسييره 
بالاوسط فىألكمية والمقدارايضًا فيجب أعطاء مد واحد من ادسط ما يطعم الحانث 

اهله ءن اى شىءكان دلا يتقيد بها فى الراددات فائها ناظرة . ظاهرا ‏ ألى الطعام 


١‏ وسنده ضعيرف ص 59ه ج ١6‏ الوسائل 
؟' المصدر 


5 53 0 0 


الشائع فى ذلك العصردلاحصر فيها. 2 وذ حك بتصورس بكفارة ادن فرعا 
ينكفرا لأطعاممطلق الطعام . 
(ه) ان ا ا يدل عليه 
صحدييح وقد 3" الاشافية صحيح ابر اهيم كما لابخفى . نعم يعتبر فيه الايمان ولو 


لم يبوجد المؤمن فيجوز لغير الناصب من المستضعفين كما يدل عليه صحيح يونس 


و صحيح عمار 0 ٠.‏ 


(1) من ٠‏ حلف بالمرائة ثم حنث تحب عليه الاستغفار 5 اأطعام عشر همسا كين 
كمامر في مادة الصوم 3 


زو ؟) اطعام المحر م الطير 
بدل على وجو به ردايات ذ كرنا احديها فى مادة التخلية فى حرف الخاء . 
)#1١+(‏ ا'طعام المحر م قاتل الصيد 
لاحظ ابواب الكمارات فى حرف الكاف . 
رووم اطعام المظاهر العايد 


قد مرفى بحث الصوم انه ليس يواجب نفسى بل هو شرط لدواز الدخول . 
وقديكون نفسيا كما باتى فىالكفارات . 


(©1؟) اطعام المعتكف المجامع 
مردليله فى صوم كفارة الاعتكاف تحت رقم (188) . 

10”) اطعام المفعلر فى رمضان 
مردليله تحت الرقم (1591) . 


١‏ ص هلاه ج ١6‏ الوسائل ؟ ص 971١‏ نفس المصددر 


ج: داك 


(91) اطعام المفطر قضاء رمضان. 
تقدم دليله ذها فيه :آدت الرقم (؟19. 
(18؟) (2١؟)‏ اطعام القاتل الخاطبيئ والمتعمد 
هرت الاشادة الى دليله تحث رقم )١9*(‏ وز(ع4!) وسياتى فى حرف الكاف 
فى مادة الكفادة بعض انواع الاطعام الواجب الاخران شاء الله تعالى : 
)١(‏ اطعام القانع والمعتر 
قال الله تعالى : فكلوا منها واطعمء | القائع «المعتر(ااحج +") . 
وقال تعالى - فكلوا منها واطعةوا البائس الفقير (الحج 0( 8 
اقول : يجب على الحاج اطعام الفقيرمن المذبوح اوالمنحود والاحوط () 
ان لابقل من ثلثه ولاشك فى وجو به النفسى ولكن هل هواستقلالى ا اضمنى فيه 
وجهان. 
)٠(‏ طلب الرزق 
يجب طلب الرزق لحفظ نفسه ونفس غيره ولوكان |جئبيا وللانفاق علىمن 
حب نفقئه عليه , وجو با غير با فى فرص توقف الحفظط والانفاق المذ كودين عليه 
واها وجوبه فى نفسه فلم 1 
١م‏ الطلاق 
يجب على الولى طلاق زوجة الغائب على تفصيل مرفى هادة الثر بص فى حرف 
الراء فى خ ” د يجب الطلاق فى بعض موارد اخرياتى بحفه فى هادة التفري.ق 


١‏ لاحظ ص .٠غ‏ وص 4١١‏ حج الجواهر 
؟ لاحظ ص هو وص 49 ج ؟١‏ الوسائل 


151515151515151515151100000ذ1ذآ1آذ[آ1آ1آ1آآآآذ ا ا ا ا ا ااا ا ا ما ااا ا 0 


فى حرف الفاء انشاعاث : 
ربو وس طلاق الزوجة فى الجملة 


بجب على من ترك جماع زوجته اكثر هن الاربعة اشهر أن يطلق زوجته 
فى الجملة و اليك بعض ما يتعاق بالمقام . 

ارك جماع الزوحة على أقسام : 

منها الترك مع الحلف عليه بقصدالانتقام ولمجرد الغضب والاضرار . 

منها الفرض السابق لنفع راجع اليه اد اليها . 

منها الفرط السابق من ددن قصد نفع اد ايذاء . 

منها الترك عن غضب من ددن بمين . 

منها الترك عن غير الغضي ومن ددن يمين . 

القسم الادل هو القددالمتيقن من الابلاء الذى لابجب الالتزام بالحلف بعد 
اربعةاشهر بل يجوز مخالفته مع الكفارة وله احكام خاصة . 

والقسم الثانى والثالث يمكن دخو لهها فى الايلاء لاطلاق صحيحة يريدلا 
د صحيحة أبى بصير!" لكنه مقيسد بصحيح الحلبى!" و صحديح أبى بصير د صحيح 
الكنانى!') فيدخلان فى مطلق القسم ويجرى عليهما حكمه . 

وأما الفرض الرابع فحكمه حكم الابلاء فى وجوب الرجوع عدن القسم 
اه الطلاق لصحيح البخترى عن الصادق يتل قال: (") اذا غاضب الر جل امرأته فلم 


١‏ ص 7«ءه ج ١6‏ الوسائل 
؟. ص ١ه‏ المصدر 

مب صن ومة وض ٠4ج‏ المصدر 
#؟. ص لالاإن المصدر 

ه ص ثْثاه المصدر 


دقر بها من غير «ممن أربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفىء وأما ان يطلق , قات .. 
تر كها من غير هغاضية أذ دمين فليس بمؤل . 

ولاوجه لثترك العمل بوضْمونه وان لاادرى رأى الاصحاب فيه , وساعده 
الاعتبار ايضًا فان ترك الوطى ضرد بالزوجة ولابرضى به الاسلام » ديمكن الحاق 
صودة عدم الغضب بالغضب لعدم خصوصية فيه فكل من ترك وطى زوجته ا كثرمن 
اربعة اشهر مع القدرة عليه بجوذ للحا كم الشرعى اجباره على الوطىء اوالطلاق: 
نعم أذاكان الزدح غائبا لم يجز طلاقه لاجل عدم الوطءٍ دان جاز لاجل عدم الانفاق 
على تفصيل مرفى بحث التريص . 

ثم أن مفهوم الشرط فى ذيلالصحيح يدل على ان ترك الوطء لاجل الغضب 
فقط از اليمين فقط ابلاء لكن يمكن تقييده بما مر فتأمل . 

واما القسم الاخير فهو ليس هن الابلاء قطعا وقدعر فت امكان استفادة حكمه 
من القسم الرابع اذا لميكن عن عجز . الا ان يقال ان مقتضى اطلاق صدد صحيح 
الحلبى') عدم جر بان حكم الابلاه فى غير فرض اليمين: خرج منه صودة الغضب 
لاجل صحيح البخترى السابق وبقى الباقى تحته فلاحظ دتدير . 

والمتحصل من الجميع ان اجباداازدح على الطلاق انما هو فىفرض تر كه 
الزوجة عن غضب سواء حلف ام لا . 

؟ الاظهر عدم جر يان الحكم فيما اذا كان الزوخ غير قادر على الجماغ 
للغوية أليمين وعدم تاثير الغضب وانصراف الادلة عنه . 

يشترط فى القسم الادل الدخول بها اولا لصحيح زرارة و غيره7 ذاها 
فى القسم الثائى ففيه تردد لعدم المقيد و للادلوية . 


١س‏ ص هثاتن المصدر 
باب ص لل“ ان المصدر 
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5 لابجرى الحكم فى الامة والمتمتع بها أذ ليس لهما طلاق. 

اذا رافعت الزوجة زد جها بعد الادلاءِ الى الحا كم انظره الحا كم الى 
فانوها ”يو يام 

5 الفئة هو الوطء قبلا اداظهار العزم عليه عند القدرة ان عجز عنه فعلا. 
لكن بشكل الاءتماد عليه بل ينبغى القول بجو ازطلاقها للحا كم اذا لم ينتفع الحبس 
بعد مرة و هذا مما سهل فهمه من مذاق الشرع و ان فر ققد الدليل اللفظى 
عليه . 

د للابلاء مسابل اخرى هذ كودة فى المطولات . 

تثمة مفيدة . 

قضية اطلاق جميع ردايات الباب عدمالفرق بينالزوجة الشابة دغيرالشابة 
فيستفاد منها وجوب وطء الزوجة مطلقا فى كل اربعة اشهر فلاحظ هادةالترك فى 
المحرمات؛ نعم لابعد فى انصراف الردايات عن العجوذة الكبيرة دانكان الزوج 
شابا. 

(») تطهير الثياب 

قال الله تعالى : دثيابك فطهر (المدثرة4) . 

ان كان المراد من التطهيرازالة النجاسة عنه فالوجوب شرطى اجواذليبس 
المتنجس وانكان المراد منه التشمين (' كما فى صحيح بن سئان (') ففى 2 جوبه 

ااص +١‏ المصدر 

؟- تشمير الثوب رففه “اص 745 اج 4 لفسير البرهان 


على غير الفبى ع تردد , نعم ان عد من الشكس حرم هن جهله . 


(») اطهار الجنب 


قالال تعالى: وان كنتم جنا فاطهر ذا(المائدة )١‏ المراد به الاغتسال لقوله 
تعالى : ولاجنيا الاعابرى سميل حتى تفتسلوا . 

دظاهر الابة الادلى وبعض الر وابات و<وب الغسل نفسيا لالاجل امراخر, 
وهذا هو ألمحكى عن جملة من الفقها كاين حمزة والعلامة د والده و ولده 
والاردبيلى دغبرهم (قدس سرهم) : 

لكن المنسوب الى ظاهر الاصحاب دفتواهم والى أجماع المحققين عدمه 
وايهء انما ننجب شرطا ق غمره دهوالارجح ديطاب تفصيله من المطولات 5 

. »#) تطهير المسجد 


نقل عن جماعة من الفقهاء الاجماح على دوجوب تطهير المساجد وازالة 
النجاسة عنها وهذا الاجماع هوالدليل فى المسألة لضعف ما استدلواله من الادلة 
اللفظية سندا اودلالة وهو واجب كفائى فورى دتفصيل جزئيات المسألة فى 
المطولات . 

(1؟؟) (؟2) تطهير بدن الميت و كفنه 

دجب تطهيس بدن ألميت اذا تنجس قبل الغسل ه فى اثنائه مقدمة لاغساله 
ويجب تطهير بدنه د كفنه بعد الغسل حتى الدفن وجويا بعد نفسيا كفائيا . واذا لم 
سكن تطهير الكفن يجب قطعه لاجل ازالة النجاسة عنه . 

والدليل عليه موثقة روح على اشكال فى السند”) ‏ عن الصادق يلبلا ان 


. لاشتراك غالب بن عثمان الواقع فى سندها بين الثقة و غيرها‎ ١ 


سكت :5 


بداهن الميت شيىء بعد غسله فاغسل الذى بدإمئه ولاتعد الغسل ( , 
وحسنة الكاهلمى ‏ بطريق الشيخ ‏ عنه لظا : اذا خرج من منخر الميت 
الدم اوالشبىء بعد الغسل وأصاب العمامة ادالكفن قرض (ضه) بالمقراض( , 
اقول : والمتحصل وجوب ازالة النجاسة عن بدن الميت و كفئه وجويا 
فبييا: 
(*) طاعة الروج على الز وجة 


فى ددابة محمد بن مسام عن الباقر ليلا جاءت امراة الى النبى #6 فقالت 
با دسول الله ها ح<ق الزدج على المرأة ؟ فقال لها ان تطيعه دلا تعصيه , دلا تصدق 
من بيتّه الا باؤنه؛ ذلا تصوم تطوعا الا باذنه , ولاتمئعه نفسها دان كانت على ظهن 
قتبء ثلا تخرج هن بيتها الاباذنه الثم 7 . 

وليس فى سند الردابة من دتوقف فيه الامالك بن عطية اذفيه نوع تردد . 

وفى صحيح الكنانى عن الصادق لاقلا : اذاصلت المرأة خمسها وصامت 
شهر ها دحجت بيت ربها واطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من اى ابواب 
الجئان شاوت '؟) , 

اقول : السياق بشهد بوجوب الاطاعة المذ كودة عليها . 

وفى صحيح على بن جعفر عن اخيه لِلئْلاِ : سألته عن المرأة ألها ان تخرج 
بغير اذن زدجها ؟ قال : لا, وسألته عن المرأة ألها ان تصوم بغي رازن زوجها قال : 
لابأس 0 , 

أقول : الصوم محمول على القسم الواجب منه جمعا ان قلنا باعتبار الخير 

اسل ص سج ج ؟ الوسائل 


خا ص ١١9‏ ج ١+‏ الوسائل 
#سدهة_ ص ١١#‏ المصدر 


هذابناء على خلوهذه الصحيحة عن كلمة (تطوعا) كما فىالمصدر (ص ؟م؟ 
ج ٠١‏ بحاد الانوار ) ونكاح الوسائل واما بناء على ذ كرها كما فى صوم الوسائل 
(ص 94" ج 7) فيحمل الاول على الندب دفى صحيحه الاخر عنه لئاز : سالته عن 
المرأة المغاضبة زوجها , هل لها صلاة وها حالها ؟ قال: لا دزال عاصية حتى 
000 

وفى صديح <ميل عن الصادق له ايما اهرأة قالت لزوجها : مادأيت قط 
من وجهك خيرا فقط فقد حبط عملها (' . 

اقول : اطاعة الزوجة زوجها فى كل امر غير ممنوغع شرعا ليست بواجبة 
حسب الرأى السابد الفقهى الءؤيد بالسيرة العملية , وبالمفهوم من هذاق الشرع 
فلا يمكن التمسك باطلاق ما فى الروادات , والمتيقن مذها وجوب اطاعته فى ما 
برجم الى الجماع (' والاستمتاع والتمكين مهما كلما ارادهماء ودجوب بعض 
مقدماتها عليها كازالة مابنفرعنه طبع الزوج وما بمنعه منهما كاوساخ البدن و 


د كذا يجب عليها القرار فى بيتها وعدم الخر دح الا باذن زوجها وهو 
متصوا ص أيضًا 5 


دأها الصوم المندوب فمقتضي اطلاق الرءابة الادلى توقف جوازه على اذنه 
وان لم مكن مزاحما لحقه وهواحوط ذاها اذا كان هزا حماله فلا يجوزهن ددن 
أذئه كما لايخفى . 


.”ا ص ١١68‏ ج4» المصدر 
+ والظاهر عدم الفرق فيه بين القبل والدبر الا اذا استلزم الثانى حرجا لها . 
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() اطاعة الله والرسول واولى الامر 


ورد الامرفى جملة من الابات الكريمة باطاعة ال سبحانه وتعالى درسوله 
ورد فى سورة النساء ( الابة وه ) الامر باطاعة الله والرسول واولى الامرهنكم . 

اقول : اطاعة الله عبارة عن اتيان التكاليف الشرعية واطاعة الرسول واولى 
الآمر عبارة عن اتياث همان كردها دروك صللاحا فى بعض الاحيان او لبعض الاشخاص 
وان شدّت فقل أنها عبارة عن امتثال ما خمردث عن الله تعالى وها يلشكون هن - 
الاحكام السياسية * 

ويمكن ان يدخل العلماء الذين يجب تقليدهم على الناى بالشردط 
المذ كودة فى محلها فى اذلى الامر عملا باطلاق الابة غير المنافى لما ورد من 
تخصيصهم بائمة اهل البيت ليلا : دان فرضنا المنافاة واختصاص الاية '' بالائمة 
للا فلاشك ايضًا فى وجوب اطاعة العلماء المذ كودين فى احكامهم الصادرة عنهم 
يعثوان حاكم الوقت اذا رأو اصللاحا ملزما فى أصدارها داشات دثل هذا الحكم 
لادتاج الى خيرواحد حقى تجشم فى تصحيح سنده واتمام دلالةه , ذفان أقامة نظام 
الاسلام ‏ عند تيسرها وامكانها لاتتحقق الا باصدار احكام سياسية 9تأدبية موقتة 
اودائمة » فالامر بدتكبين اهمال النظام الاسلامى دايجاب مثل تلك الا حكام على 
الناس , وحيث أن الادل هما لا يجوز للمسام قبوله بتّعين الثانى . وبالجملة اصل 
وجوب قبول حكم الحا كم فليكن واضحا مقطوعا غير محتاج الى البحث و الكلام . 


١ل‏ وجه المنافاة استظهار عصمة اولىالامر مز اطلاق وجوب اطاعتهم من دون نصب 
قريئة على انها فى فرض اصابة الواقع فتدبر» على ان تفسير اولى الامر بالمجتهدين الجامعين 
للشرايط المذ كودة فى الفقه ليس بواضح كل الوضوح . لكن رفع| ليد عن الاطلاق ‏ حسب 
المتفاهم العرفى ‏ وتقبيده بصورة عدم مخالفة اوامره الشر ع هي نكما فى الزوج والوالد, 
والتفسير المذكور من القدر المتيقن فتأمل المقام . 





(ع#سم) (ه؟؟) طوانق النساء 


لااشكال فىتوقف حلية دوطء النساءٍ والاستمتاع بها للمحرم على طواف النساء 
بعد حرمتهما بالاحرام ‏ ث فى الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليها ' . 

وعن الشهيد (ده) : ليس طوإاف النساء مخصوصا يمن يشتهى النساء اجماعا 
فيج بعلى الخصى والمرأة دالهم وعلى من لاادية له فيهن . بل عن العلامة دعوى 
الاجماغ علمى دجو به على لخصيان دعن بعضهم حر مة النساءٍ على المميز بعد بلوغه 
لوتر كه لكون الاحرام سببا لحر متهن والاحكام الوضعية لاتختص المكلف حتّى 
انالشهيد <كم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوعٌ بل عن العلامة الاجماع على د جوبه 
على الصيات . 

وفى صحيم الحسين بن على بن يقطين : سألدت ابا الحسن للا عن الخصيان 
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم طواف النساء كلهه”" . 

ثم أنه داجب فى حج التمتتع والقر ان والافراد كلها كمايدل عليهالردابات") 
وف الجواهر اغرى الأجياعء شسمي هليه ل لمك شهمًا عقيف #التسن عل 113 

د كذا فى العمرة المفردة اجماعا كما عن العلامة د مدل عليه جملة من 
الرداءات وعن الجعفى عدمه لبعض الرواءات9) : 

أقول: فليس طواف النساء وصلاته هجرد شرط فى حلية النساء بل هومضافا 
الى ذلك واجب كما هو ظاهر النص والاجماغ لكن الكلام فى أنه واجب ضمد 


ىَ 
١‏ ص مه9؟ ج ١9‏ وقيل بالحلية قبل ركعتى الطواف لكن صحيح معاوية ظاهرة 
فى توقفها عليهما . 
؟ ص ولم؟ ج 1 الوسائل 
ماص ١49‏ الى ص ٠ه ١‏ جم الوسائل 
دص ه.؛ ج5١‏ 
ه لاحظ الروايات فى ص 4# الى ص نةعء ج هو الوسائل 
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اى هو من اجزاء الجج بحيث ينقص الحج اذ يبطل بتر كه كسائر اركانه فلا 
برتبط بحثه بالمقام ام هوداجب تعبدى استقلالى برأسه على الحاج د المعتس 
عمرة هفردة ‏ فيكون مقصودا بغرض الكتاب فيه وجهان والاصح هو الثاني 
فلذا تعر ضناله هنا . داليك عبارة بعض الفقهاء المحققين لبيان الحال ... فلا بطل 
النسك بتر كه حيئئن هن غير خلاف كما عن السرائر لخردجه عن حقيقة الحج 
قال الصادق ئلا فى صحيح الحلبى” : و عليه يعنى المفرد ‏ طواف البيت ... 
وطواف بالبيت بعد الحج . ونحوه صحيح معاوية!") فىالقارن , وصحيح الخزاز”) 
قال : كنت عند ابىعبدالل يلئِلا فدخل عليه رجل فقال اصلحك الله ان معنا اهرأة 
حائضًا لم تطف طواف النساءٍ دبابى الجمال ان يقيم عليها . قال فاطرق وهو بقول : 
لا تستطيع أن تتخلف عن اصحابها دلا .يقيم عليها جمالها ثم رفع دأسه اليه فقال : 
تمضى فقد تم حدحها . 

فان قوله (فقد تم حجها) ظاهر فى خر دجه عن النسك ولو فى حال الاختيار 
دلا.بقدح فى ذلك كون مودده الاضطرارء اذالعبرة بعموم الوارد لاخصوص الموددء 
كماهو واضح م 

فالمتحصل ان طواف الأساء وصلواته واجبان نفسيان لاضمئيان ‏ من باب 
الجزئية ‏ د واجبان وضعيان اى لا تحل النساء و كذا الن كور الا بهما . فلاحظ 
وتأمل . وال العالم 1 

داها الرهى فان وجد قريئة على انه داجب نفسى استقلالى فهو ذ الا فيبنى 
على كونه واجبا ضمنيا عملا بالقاعدة المطردة فى الاواهمر ه النوا هى الواردة فى 
المر كبات فانهما تحملان على الجزئية والارشاد فلاحظ . 


١‏ ص ّه١‏ ج8 الوسائل لالا ص 5ك المصدر 
مب ص ء ٠ه‏ ج 4 الوسائل 
+ ص الام وص 10/8" ج 19 من جواهر الكلام 


حرف الظاء 
١ن‏ #س) ظن الخير بالموٌ منين 


قال الله تعالى : لولا اذ سمعتموه ظن المؤهئون والمؤمنات بانفسهم خيرا 
دقالوا هذا افك هبين (النود؟١)‏ فى الابة وضع الظاه. موضع المضمراى ظئنتم 
بانفسكم خير ال قلتم . .. دعلى كل يستفاد منها وجوب ظن الخير بالمؤمئين عند 
احتمال الشر بهم .ولا ادرى هل به قائل ام لا فان الحكم المشهور الفقهى هو 
حرهة سوء الظن بالمؤهنين كما هرفى الجزءٍ الادل تحت الرقم ( 558 ) ويمكن 
حمل الابة على الاستحباب ولاسيما من جهة ذيلها فان وجوب القول بالكذب ‏ 
المبين لم يقل به احد فى ألفقه ‏ على ما اعلم ‏ الاان يقال أنه من لازم ظن الخير. 

دلاسعد القول بوجوب ظن الخير بالمؤهنين دالمؤهنات عملا بظاهر الابة 
قال به قائل ام لا نعم لادليل على التعدى عن مودد الابة وهوالرهى بالزنا ' ففيه 
وجب ظن الخيروفى غيره بحرم الظن السوء جمعا بين الادلة , فتدين . 


مم اظهارالبراثة من اهل البدع 


فى الصحيح : قال دسول الله قي اذ ارأيتم اهل الريب والبدع من بعدى 
فاظهروا البرائة منهم واكثروا من سبي () 





١‏ صلمءه ج ١١‏ الوسائل 


١ه)‏ اظهار العام 


فى رفاية 2 رسول الل ته : اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه 
فمن لم يفعل فعليه لعنةارن (" . 

تدل الرواية على دوجوب اظهاد العلم حين ظهور البدعٌ , ويدل عليه ايضا 
رداية طلحة الدالة على حرهة كتمان العلم '' ودداية يونس ""ا 

لكن الردايات باسرها ضعيفة سندا » نعم الحكم ثابت يعنوان الامر 
بالمعردف والنهى عن المشكروالارشاد . 


(») اظهار الكراهة لاهل المعاصى 


2 ردابة السكونىعن الصادق تار : قال أمير المؤهئين ]إلا : أهر نا وو ال 
ينتفع ان نلقى اهل المعاصى بو جوه ةا اقول : اى دو حوه هنقضة عالية 

وفىالسندالتوفلى الذى لمشت صدقه فى كللامه لكن الاظهارالمذ كورهمن 
لوازم الايمان والحب بال تعالى . 


١‏ ص ١٠ه‏ ج ١١‏ الوسائل 
نفس المصدر 

#ي ص ١١‏ المصدر 

عا ص #١ع‏ المصدد 


حرف العين 
(») عبادة الثه تعالى 


اهرالل تعالى عباده بعبادته فى جملة كثيرة من الابات القرانية » منها قوله 
تعالى : ان هذ"امتكم امة واحدة انار يكم فاعبددن (الانبياء 95) . 

ومنها قوله ياابها الناس اعبدوا ربكم .. . (البقرة ١؟)‏ 

دمنها قولهتعالى مخاطيا لنبيه : داعبد ربك حتى دائيك اليقين (الحجرهة) 

اقول : لا شك ان النبى الخاتم يَرَلْقٌ كان من الموقنين فالمراد باليقين 
المجعول غابة هواليقين الحاصل من العيان وهشاهدة احوال البرزخ فانه هوالذى 
لم بحصل اه يِف فى حياته , فلاتدل الابة على ارتفاع التكليف فى الحياة الدنيا 
بعد حصول اليقين 7 وان كان هو بمكان من الامكان . 

دقيل بالمنع بدعوى ان تجو يز ارتفاع التكليف عن الانسان الكامل ملازم 
لتجويزتخلفه عن الاحكام والقوانين » دهوفيما مرجع الى المعاملات يو جب فساد 
المجتمعء والعناية الالهية تاباه, وفيماير جع الىالعبادات يوجب تخلف الملكات 
عن أثارهاء فانالافعال مقدهات معدة لحصولالملكات مالمتحصلء واذاحصلت عادت 
تلك الافعال آثارالها تصدرعنها صدورالاتخلف فيه. 

وهوتلفيق ضعيف فان ماذ كرفى المعاملات مع نقضْه فى الجملة بالمراحق 


والسيرة النبوية شاهدة قطعية على بقاه التكليف الالهى ولزوم عبادة الله عليه . 


ةا :5 


غير المكلف اجماعا اخص من المدعى ء اذ ارتفاع التكليف فيها لا ستازم فساد 
الاجتماع الافى بعض الحالات النادرة القابلة للدفع بتكليف غيره بالمنع والازالة 
وها ذ كرفى العبادات بمئع بمشع صير ؤنة الافعال آثارالازمة الصدورعن الملكات 
مع انتقاضه بما فى الجنة فان الافعال تختلف عن هلمكاتها قطعا الا ان يدعى ان 
نظام الاخرة غير نظام الدنيا ولو فى الجملة فلا يكون النقض قطعيا . 

دعلى كل ارتفاع التكليف عن الانسان الكامل كالانبياء ممكن الا انه لم 
بقع بل الثأبت ثبوتا قطعيا تيا عدمه, دهذامما اتفق عليه المسلامون سوى جماعة 

د كيفما كان العبادة عبارة عن الصلاة والز كاة والصيام دالحج ونحوها ولا 
يجوز لاحدان يخترع عملا مفردا وهر كبا و «تعبد به نفسه زاعما أنه يقرب 
الانسان اليه تعالى دأنه يرضى به فائه تشر يبع هحرم فليس فى الابة حكم حديد. 

(*) الاعتبار 


قال الله تعالى : فاعتير دا ياادلىالابصار(ال<شر؟)دهل الاعتبادالمذ كوردهو 
أخن العظة والعسرة واجب تعبدى اد الامريه ارشاد الثانى ارجح 1 


(م؟؟) اعدان القوة للكفار 


قال الل تعالى : واعدا لهم ها استطعتم من قوة دهن دباط الخيل ترهبون 
به عدوال وعدد كم داخرين من دونه لاتعلمونهم ا يعلمهم دماتثفقو | من شيىء 
فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لاتظلمون (الانفال 66) . 

يجب اعداد القوة هن الرجال المدر بين والالات الحربية و اقتئاء الخيل 
دغير ذلك حفظا على المجمع الاسلامى وهداية للكفار ء داليك بعض فردعٌ 


8 -50؟- 
المسألة. 

, الوجوب المن كورمتوجه الىالحا كم الاسلامى دالموظفين من قبله‎ )١( 
دلاسعد تعلقه باحادالناس على نحوالكفاية عند فقدان الحا كم سبب من الاسباب‎ 
. اذا علم اواحتمل دفع الكفاربه‎ 

(؟) الظاهر تنزيل اطلاق قوله تعالى (ما استطعتم ) على مقدار الكفاية , و 
عدم وجوب أعداد مادزيد على قدرالحاحة دتحصيل الغرم . 

(؟) القوة التى «جب اعدادها دلوفى زمان السلم وقبل قيام الحرب تختلف 
باختلاف الظروف دملابساتها . فربهما مكون الشيثى قوة فى زمان ولا يكون قوة 
فى زمان اخردهذا داضم جدا , داما مافى الردايات من تفيرها بالخضاب و 
بالسواد دبالرمى دبالسيف والترس ”! فهومن بيان المصاديق فالواجب هو اعداد 
القوة دهى فى مثل زهاننا عبارة عن الرجال العسكر بين المدر بين العالمين بفنون 
الهجوم والدفاع و كيفية استعمالالاسل<ة واطارة الطائرات ومقدارهقادهة الالات 
ألحر بية ونحو ذلك وعن الدبابات والطائرات والقئيلات الذرية والهيد روجينية 
ونحوها مما هومةعارف اليوم وها يتعارف غدا . 

(4) انما يجب رباط الخيل اذا علم اد احتمل تأثيره فى ارعاب المدو والا 
فلاء بل هومن اللغوفلا ينبغى الجمود على ظاهر الابة الناظرة فى كلمتها هذهالى 
زهان الوحىدها شابهها . 

(0) الظاهران المراد بالعدد غير المعلوم فى الابة هم المثافقوث د غير 
هس كى قريش هن الكفاروما قيل من انهم الجن ضعيف . 

(5) يجب على الاغنياء بذل المال فىسبيل تحصيل القوه المذ كورة كوجوب 


١‏ ص ١‏ وج ؟ تفسير البرهان 
لاحظ ص 4١‏ ج 7 تفسير البرهان 


مما مهفة موف مه ممم وهم ووو مم مير دورو وفو در هر رهزو ور ره ووو متي ري روم مدو مرو ورت د فهو ووه ووو ورور ووم مويه رتفدو ورور ورور امود هررم هديا ةرور رتوت را وو واو ووه وو ههه دوو هوت اتا 


بذل الز كاة والخمس وغيرهما ديفهم هذا من ذيل الابة ايضًا وقد مرت الاشارة 
اليه فى الجزء الثانى فى مادة الكنز وفى الجزء الثالث فى مادة الجهاد ايضا . 

(7) لابجب الاعداد المذ كور على المؤمئين فى مثل اعصارنا المظلمة من 
وجوه غير خافية الا اذا قامت فيهم حكومة اسلاهية . 

(8) لا بعدتعميم القوة المامور باعدادها لجميم ماهو مؤثر فى الانتصارد تضعيف 
الاعداء كارشاد الناس و تثقيفهم ثقافة اسلامية ‏ اخلاقية اجتماعية سياسية ‏ 
وتاسيس تشكيللات وانظمة مترابطة حزبية د كل همايتقضاه الظروف . 

(9) وجوب الاعداد هل هو نفسى اوغيرى نشأ من وجوب الجهاد ادهما 
معاغير بان نشاء من دوجوب التحفظ على الدين والعمل به ادهما معائفسيان وان 
كان حمكتها ذلك فيه وجوه . 


(0؟؟) الاعتدان على المر أة 


يجب الاعتداد على المرأة المدخول بها على تفصيل مرفى مادة التر بص . 

واما الزانية فيقاس حالها تارة الى الزانى داخرى الى غيره من الر جال د 
ثالئة الى زوجها , اها بالقياس الى الزانى ففى موئق اسحاق ‏ بستد الشيخ ‏ عن 
الصادق يلا قال قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبد وله تزديجها , هل حل له 
ذلك ؟ قال نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها هن هاء الفجور 
فله ان يتزدجها , دانما يجوذله تزديجها بعد ان يقف على توبتها!" . 

اقول : فبالادلى يعتبر العدة بالقياس الى غير الزائى من الاجانب و يكفى 
الاطلاق فى اعتبارها بالنسبة الى الزدج » الا ان يقال انه لااطلاق دلاعموم فى ان 
الدخول مطلقا بوجب العدة علميها . نعم الاطلاق فى خصوص الانز الثابت بالصحيحين 
السابقين لكن قال الصادق ليلا فى موثقة عبادة : لاباس ان يمسك الى جل اهرأته 


-(١‏ ص الام ج هاا وص "#١‏ ج ١5‏ الوسائل 


ان داها تزني اذاكانت تزنى.. 

وظاهر ها عدمد جوب العدة على الزانية بالنسبة الىزوجها والالكان على الامام 
أن سينه ويمكن أن حمل هوثق اسحاق على ضرب من الندب لاطلاق جملة من 
الاخبار الاخ رمع ورددها فى مقام العمل , كما صنعه فى الجواهر؟") ولما اشتهر 
هن عدم حر مة ماء الزانى , وربما إستظهر من قوله تعالى : ( فما لك ا 
تعتددنها ) ان العدة منحق الواطى ء فاذا لم بحترم وطنّه لم يكن له عدة واليك 
موجبات |اعدة مع قطع النظرعن الزنا 

. الطلاق باقسامه , وقد هر تفصيله فى مادة التربص‎ )١( 

(؟) الفسخ بالعيوب مثلا . 

(*) الانفساخ بالارتداد والاسلام والرضا ع . 

(5) انتهاء المدة اوهمتها فى الممعة . دقد هر تفصيله فى الجزء الثالك . 

(0) الوطء بالشهية للاطللاق كما فى غيره د للنص الخاص فى نعض هوارده. 

وفى الجواهي ومتنها : ولو وطنّت المرأة بعقد الشبهة ثم مات وقد انحلت 
الشيهة اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت اوحاملا بلا خلاف و اشكال وذلك لانه 
بعد ان ظهر الحال كان الحكم للوطى لاللعقد اذ ليست زوجة كى تندرج فى 
المتوفىعنها زوجها فلم دبق الاانها موطوءة وطنًا محترما تعتد منه عدة الطلاق9؟) 

() عدة الوفاة كما هر تفصيله فى حرف الراء فى الجزء الثالك 

بقى فى المقام فروع لاباس بن كر بعضها : 

(1) لافرق فى وجوب العدة بالوطء شبهة ببن المزوجة والخلية , فيجب 


. الوسائل‎ ١4 ص 889" ج‎ ١ 
با ص 554 ج #9 الطبءة الجديدة‎ 
ناض 784 المصدر‎ 


ااا ا 111000 


عليها الاعتداد دنى دن زوجها للاطلاق ولصحيع محمد بن هسام عن البافر لاز : 
سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عنداهرأته انهدطلقها فاعتدت المرأةوتز وجت 
ثم ان الزدح الغائب قدم فزعم انه لم بطلقها فاكذب نفسه احد الشاهدين » فقال : 
لاسبيل للا خير عليها وو خن الصداق من الذى شهد فيرد على الاخير ؛ والادل 
[ملك بها وتعتد من الاخير دلايقر بها الادل حتى تنقضى عدتها '! . 

اقول : ب<ةمل ان القرب كناية عن الدخول فقط , فيح.وز لزدجها سائن 
الاستوتاءات ويحثمل انه كتابة عن مطلق ما تجوز تلزوجين من الاستمتاعات 
والاحوط هوالثانى ١‏ لعدم ثبوت انصرافه ‏ اى القرب ‏ الى الا<تمال الاول لكن 
هذا فى موددالردابةوهو كون الدخو ل مسسوقا بالعقد شهة 5 وامافىالوطءٍ المجرد 
عن العقد فالاظهر جواز الاستمتاع بها سوى الوطءٍ لعدم ثبوت الاطلاق واستصحاب 
الجواز بل ظاهر الجواهر تجو «زسائر الاستمتاعات« طلقا خلافا للقواعد والمسالك . 

و دمكن ان استظهر من الرقابات ان همدع العدة هورفع الشهة لااخرقطء 
دطئّت شبهة ا يمكن اجرائه فىالوطء المدجرد هن العقد انضًا وا نسدئهامن حين 
رفع الاشتياه . 

دبمكن الرجوع فى غْس هورد الرقابة ذهو الوطى المجرد عن العقد الى 
كوث الاعتداد من الوطء الاخرشيهة ؛ بل فى الجواهر : فوقت الاعتداد من الشبهة 
اخر دطنّه لادذقفت الانجلاء لان المراد حصول العلم بسراءة رحمها من ذلك الوطء 
الذى هوفى الحقيقة مو جب للعدة لاغيره وان كان عقدا فاسدا » ودعوى انالشبهة 
لما كانت بمئزلة النكاح الصديح كان الانجلاء بمئزلة الفراق فتكون العدة منه 
كما ترى هجرد استحسان ٠٠‏ تعم قد يقال ان ظاهر النصوص الدالة على عدم 


١ص‏ 255 ج ١6‏ الوسائل 


ادتفاع الشبهة نعم لو كانت الشبهة مجرد الوطء هن ددن عقد اتجه حينئذ 
الاعتداد من اخروطء دهن هنا كان الاحتماط لاشيغى ترا كه 0 

() عدة الشبهة عدةالطلاق ظاهرا كما بظهر من بعض الردايات 7 فانكانت 
حاملا فبوضع الحمل , دان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء والافبالشهور , 
وكذالك المفسوخ نكاحها ؛ نعم المتفسخ نكاحها بالارتداد تعتد عدة الوفاة كما 
تدل عليه موثقة عمار 9 وفى المتعة الفاسدة يمكن ان نجعلها عدة المتعة لكنه 
ان لم يكن خلاف الاطلاق لاشك اند خلاف الاحتياط اللازم . 

(#) الظاهر بقاء دجو ب النفقة وان حرهت الاستمتاعات, فالزوجه الموطوئة 
شبهة كالزوجة المحرمة اوالحايض .ء والمانع منه هوالنشوذغير المحقق فى المقام 
نعم اذا كانت زانية د كانت الشبهة هن قبل الفاعل يشكل وجوب النفقة خصوصا 
اذافرض علمها بحر مة هسها على زوجها لاجله بل الاقوى سقوط نفقتها حينئن 
كما باتى فى هادة النفقات فى حرف النون . 

() مقتضى اطلاق قوله تعالى : (دلاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أحجله ( اليقرة /8*9) . 

دبعض الاخبار (9) عدم جواز نكاح «طلق المعتدة ولو كانت موطوءة شبهة » 
دعن بعضهم جوازه فىالاخيرة اذا طلقها زدجها بالطلاق البائن دان كان مقادبتها 
محر هة قبل أنقضاء عدتها اذ لامنافاة بين كون المرأة ذات بعل مع كونها فى العدة 


بلل-نس 


١‏ لاحظها فى ص 844 وما بعدها ج ١4‏ الوسائل 
ال ص 7599 ج بم 

#سا ص "4١‏ وص 4مع# وص 45م" ج ١5‏ الوسائل 
#- ص ههه ج ١8‏ الوسائل 

ص 88 » وما بعدها ج ١‏ الوسائل 


وعن الجواهر ابتناء المسألة على الوجهين المتقدهين من جواز غير الدخول من 
الاستمتاعات « عدمه ؛ فعل الاول «جوز وعلى الثانى لايجوز اذ لاسقى على هذا 
تأئين للعقد قلا يمكق عايدته يختلافة على الاول لكقائة تأمرء فى غير الوطى مق 
سائر الاستمتاعات . 

(ه) ذ كر بعض الفقهاءانه اذا كانت الموطوئة بالشبهة خلة يجوذاواطئهاان 
إسّزوجها قبل انقضاء عدتها منه بلا شكال . 

اقول : وجهه على هاؤكرهسيدنا الاستان الخوثىفى ها كتيه الى من النجف 
ان ظاه الابة الكريمة د بعض الردايات اختصاص الحكم يعنى حرمة التزديج 
فى اثناء العدة بغير الزوج ء فهما قرينتان على التقييد «الاختصاص ٠‏ على انه قد 
صرح فى بعض ددايات المتعة بجواذالتزويج للزوج فى اثناء العدة 7" . 

(#) اذا دطئت شبهة فى عدة الطلاق اوالوفاة فءن المشهور المدعى عليه 
الاجمساع ايجاب العدتين عليها دعدم التداخل ويدل عليه بعض الردابات لكن 
مقتضى الجمع بين الرداباتهوالتداخل و كفاية عدة واحدة كما اختارهجمع منهم 
صاحب العردة (قده) وانكان الاحوط الاول !" . 

(/9) قال صاحب الجواهر 7" : نعم فى المسالك والحدائق والمحكى من 
عبارة الشيخ دوجوب العدة للشبهة دلومن الاهرءة خاصة » بل ارسلوه ارسال 
المسلمات , ولكن فيه انه هناف للاصل . ولما دل على عدم حرمة ماءٍ الزانى فلا 
حق له عليها فى الاعتداد الذى ظاهر قو له تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) 

كونه من حقوقه , ولعله لذا قال فى كشف اللثام لاعدة عليها وان لم يكن الولد 


١‏ ص ولاع ج ع١‏ الوسائل 
داص ١١4‏ ج ؟ العردوة 
مي ص م«نم كتاب الطلاق 


5 الات 
دلدزنا كما نص عليه الاصحاب فان العدة أنما هوحق الواطى فاذا لم بحترم وطنّه 
لم دكن له عدة . انتهى . 
اقول : قد عرفت أن مقتضى اطلاق هادل على أن العدة من الماء هووجوب 
الاعتداد فى مفر وض النزاع فلا قوة فى كلام صاحب الجواهر وكاشف اللثام 
(قدهما) د سيدنا الاستان الخوئى (دام ظله ) فى منها جه . أن لم يتم دلالة الابة 
المتقدمة على مر ادهم ؛ هذا كله بالنسبة الى الاجنبى واها بالنسبة الزوج والزانى 
فقا عن ده 
(4)لا بجوزعقد اخت المعتدة الرجعية فىزهان عدتهاء ويجو زفىالبائئة!') 
دلايجوز فى المتعة على الاحوط للصحيح عن الرضا بللا الدال علمى المنع قبل! نقضاء 
العدة'") لكن فى الاستدلال به اشكال مرفى الجزء الثانى 9 . 
قال سيدنا الحكيم ‏ ده بل اعراض الاصحاب عنه! موجب لسقوطها عن 
الحجية فلامجال للخردح عن القواعد المقتضية للجواز ) . 


(») العدل 


وقال الل تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان دابتاء ذى القريى (النحل 
0 . 
قضبة الاطلاقوجوب العدلفى افعال نفسه ذاقامته ف أفعال غيره قحب على 


المتمكن اخذ <ق المظلوم هن الظالم دتمكين المظلوم لانتصاده من الظالم » نعم 





١‏ لاحظ ص ولاع الى ص #4١‏ ج ١6‏ الوسائل 
؟' ص 59م ج ع١‏ الوسائل 

#« ص م7 الطيعة الاولى 

:د ص ١5ج ١‏ مستمسك العردة 


اه ع5 
هوفى فعل نفسه واجب عيئى دفى فعل غيره داجب كفائى:اللهمان يدعى انصر افدالى 
الاول اوشك فى شمول الاطلاق للثائى » بل يبد وجوب اقامة العدل على غير 
الحكومة الاسلامية ولااظن الالتزام به من الفقهاء . 

ويمكن حمل الامر على الاستح_اب فان الاحسان ليس بواجب ؛ بل ولا 
ايتاءذى القربى على وجه مطلق الله العالم . 

داما قوله تعالى : اعدلوا هواقرب للتقوى . . . (المائدة م) . 

دقوله تعالى: داذا قلتم فاعدلوا لو كان ذاقربى (الانعام )١6”‏ ففى خصوص 
الشهادة كما يظهر مما قبلهما. دعلى الجملةلاحكم جديدفى هذهالايات ونظايرها 
زايدا على المحرمات دالواجبات المتقدهة دالاتية . 

ر.) الاعتداء 


قال الله تعالى : الشهر الدرام بالشهر الحرام والحر هات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتددا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . . . ( البقرة ١95‏ ) اذا كان الاعتداء 
فى مثل الجهاد كما بلوحمن الآائة فحكمة حكم الجهاد, واذا كان فى غيره كما 
فى الانتقام والانتصارفهو جائزغير لازم لدلالة القران على رجحان العفو (فافهم) : 


اليك عمدة الردايات الواردة في الموضوع . 
)0( صحديح الحلبى عن الصادق يل : واللقطة بجدها الر جل و ياخذها ؟ قال: 
بعر فها سئة فان جاء لها طالب والافهى كسبيل ماله(" . 
(؟) صحيح محمد عن احدهما للا بسند الشيخ قال سألته عن اللقطة, قال: 
لاترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة , فان جاء طالبها دالا فاجعلها فى عر ل مالك 


١‏ ص 44" ج ١97‏ الوسائل 


يبجرى عليها ما يجرى على مالك الى ان بجىء لها طالب 7 و قريب منه ها فى 
الكافى دزيد عليه : فان لم يجى لها طالب فاوص بها فى وصيتك (') . 

(*) صحيح حنان قال : سأل دجل أباعيد لله يلتلا وانا اسمع عن اللقطة » 
فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها دالا فانت احق بها يغنى لقطة غير الحرم '") 

(4) صحيح على بن جعفر عن الكاظم للبلا : قال : سألته عن الرجل بصيب ‏ 
اللقطة دداهم اد ثوبا اودابة كيف بصنم ؟ قال : بعر فها سئة» فان لم يعرف صاحبها 
حفظها فى عرض ها له حتى يجىء طاليها فيعطيها اباه؛ وان مات اوصى بها , فان 
اصابها شىء فهو ضامن 1 . 

(6) موثقة محمد بن قيس عن الباقر ]4/1 : قضى على فى دجل وجد درقافى 
خربة ان بعرفها » فان وجد من يعرفها والاتمتع بها () . 

() صحيح الحميرى قال : كتب الى الرجل لكلا اسأله عن رجل اشترى 
جزودا أدبقرة للاخاحى» فلماذبحها وجدفى جوفه صرة فيهادرهماددنانيرأ وجوهرة 
لمن يكون ذلك ؟فوقع للبلا : عرفها البايع فان لم يكن بعرفها فالشىء لك رزقك 
ايل ااه . 

دوالمستفاد من هذه الروايات امور : 

( الاول ) وجوب تعريف اللقطة ‏ ذهى المال الملقوط سنة كاملة وان لم 

لاص .هن" المصدر 

؟ا ص 9ن المصدر 

ماص .66 المصدر 

4 ص 68" المصدر 


ه.ا ص ثنخ" المصدر 
1 ص وم" المصدر 


ا ااا 00 


مي التملك ١‏ '' وقد ادعى عليه الاجماع ايضا . والمدار رك هذا التعريف 
د كميته هو الصدق العر في دفاقالصاحب الجواهر (قده) وغيره لعدم هعين شرعى » 
دما ذ كره علمائنا الايرارفى تحديده غير واضح الوجه فقيل بان لا.ينسى اتصال 
الثانى بماسبقدوانه تكرارلما سبق » وقيل دنسب الى المشهو ران نكو ذفى الاسبوع 
الادل كل هوم هرةء دفى بقية الشهر الاول كل اسبوع هرة دفى بقية الشهور كل 
شهر هرة » دقيل فى كل ثلاثة ايام مرة فى تمام السئة , دقيل غير ذلك ولا يبعد ان 
يكون الال والاخيرمما «صدق عليه التعريف عند العرف اذا شك فى الصدق 
العرفىفهل بر جع فى الزايد المشكوك الى اثبراءة ا والاشتغال فيهدوجهان هذا كله 
من حيث ألز مان وامامنحيث المكان فلا ببعد الا كتفاء بالاعلام فى كلمرة فىأحد 
المجامع دلا .يجب الاعلام فى جميع مجامع البلد مثلاللمشقة والعسر ادلاد للاطلاقات 
ثانيا » نعم فى صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق لكلا . . . فان صاحبها بعر فهاسئة 
فى كل مجمع ثم هى كسبيلماله("والالتزام به مشكل فانه يستلزم العسرغاليا . 
( الثانى ) لا ببعد دعوى انصر اف الر وابات الى ان ابتداء سئة التعريف من 
حين الالتقاط ' واما اعتباد توالى التعريف فى الحول الواحد بحيث يقع ااتعريف 
المعتيرفى اثنىعشر شهر! ٠«توالية‏ فقد صرح غير واحد بل نسب الى الاصحاب بعدم 
لزدمه كما فىالجواهص مجه لو ا ل 
م له اثناعشرشهرا , لكن قال صاحب |اجواهر : قلت : ان لم يكن اجماعا امكن 
00 بالمعثى المزيور . 
اقول : و هو غير بعيد وعلى كل لا بج_وز اهمال التعريف هدة طويله فان 
١‏ غعلافا للشيخ الطوسى حيث لم يوجيه عند عدم قصد | لتملك» ور بما يشعر به صحيح 


على بن جعفر المتقدم لكنه لايعتنى بالاشعار المذكور فى قبال تلكم الروايات . 
؟- ص "51١‏ ج و الوسائل 


المفهوم من هذاق الشرع عدم تأخير ايصال المال الى مالكه من غير أذنه, ذاها 
اذا افضى الاهمال الى حر مان المالك ولو بالتعريف فهومما بدل على عدم جواذه 
ادلة وجوب التعر يف ء فان المفهوم منها وجوب ايصال المال الى مالكه , ولو بطر بق 
خاص لابكل طريق ممكن . 

(الثااث) اذا ترك التعر يف هدة جهلاادسهواادعصيانافعلى القول بعدماعتبار 
الاتصال والتوالى بجب التعريف ,ء وعلمى القول باعتياره ريما بشكل فى وجوبه ان 
لم يكن اجماعاء لكن الظاهر الوجوب فى هذا الفرض ايضاء لوضوح ان التعرريف 
لاجل ابصال المال الى ماللكه فيجب كاما برجى دصوله اليه نعم اذا اخ رالتعريف 
سئين «حيث حصل اليأس من وجدان المالك سقط وجوب التعريف جز ماو 
كذا سقط الوجوب اذا ينّس من وجدانه فى اثناء سنة التعر يف ادكان إنسا منه 
ابتداء ‏ اذيصبح التعربف لغوامحضا , وفى جوازالتملك (ح) فى جميع هذه الصور 
اشكال كما ياتى . 

( الرابع ) نقل عن المسوط والتحر ير والقواع.د انه لوالتقط فى الصحراء 
عرف فى أى بلك شاء دعن جامع |امقاصد تعليلشه بعدم ادلوية بلد على اخر » ولا 
يجب أن بيغيس قصده و يعدل الى اقرب البلاد الى ذلك الموضع اويرجع الى مكانه 
الذى انشأ السفرمنه : نعم إن احتازت قافلة عرفها فيهم » صرح بذاك كله المصنف 
فى الدذ كرة الخ : 

اقول: من المطمئّن به اوالمقطوع به أن وجوب التعريف لاجل ايصال المال 
الى مالكه , فلا معنى لكفاية التعريف فى أى بلد شاء الملتقط دان علم بعدم 
الوصول كما هومقتضى اطلاق كلامهم ؛ بل اللازم التعوريف فيما اذا يرجى وصول 
المال الى مالكه ولو بالاستيناب اوالدفع الى الحا كم الشرعى ؛ ومع عدم التمكن 
منه سقط وجويه قيما لابرجى وصوله اليه. 


د كذا اذا التقط فى اليلد ان دالقرى لكنه غيرهقيم فسى محل الالتقاط , 
فيجب الدفع الى الحا كم اوالامين ليعرف فيما يحتمل وجود مالكه فيه و لايجوز 
له نقله الى مالا يحتمل وجوده فيه » فاك المقهوم من وجوب التعريف عدم جواد 
اضاعة المال على مالكه , بل لايجوزعندى اخذ مثل هذه اللقطة التى بعلم بعجزه 
عن تعر يفها لما ذكر نا ء الافيما اذا علم عدم وصول المال الى مالكه اصلا فيجوذ 
اخذه ولاإيجب تعر يه . 

( الخامس )مقتضى الرداية الثالثة وهى صحيحة حنان ‏ الفرق بين لقطة 
الحرم دغيره» لكن الظاهران جملة ( يعنى لقطة غير الحرم ) من الصددق اد بعض 
الرداة ددث الامام للئاةِ ولا اقل هن الشك فيه ء نعم الاقوال والردايات فى لقطة 
الحرم مختلفة والاقوى الحاق الحرم بغيره فى جواز الاخذ لضعف المانع » نعم 
فى الباب الادل هن كتاب اللقطة من الوسائل اخرخ الروابة إلمانعة والظاهرة فى 
الحرمة هكذا : وباسئاده عن الصفارعن محمد بن الحسيين , دعن وهيب بن حفص 
دعن على بن حمزة » عن ابى بصير . والرداية على هذا موثقة » لكن السند فى 
التهذيب ( ص 98" 2 7 )وموضغ اخرمن الوسائل( ص 68 ١72‏ ) هكذا : عن 
الصفارعن محمد بن الحسين عن دهيب بن حفص عن أبى بصيرعن على بن أبى حمزة 
وعلى هذا تصبح الردابة ضعيفة فان على بن ابى حمزة البطائنى ضعيف » ب لالسند 
فى نفسه غير داضح فان على بن ابى حمزة بردى عن ابى بصين دلم ادموردا روى 
فيه أبو بصير عذه سواء كان على المذ كور هو البطائنى الضعيف اوالثمالى الثقة د 
على هذايمكنان يقال بقلب السندين الاصل الصحيحهوهاذ كره صاحب الوسائل 
اولا فلا حظ وتأمل ورواه فى كتاب الحج نقلا عن التهذيب باسناده عن هوسى بن 
القاسم عن ابى جبلة عن على بن ابى <مزة قال سألت العبد الصالم . . . () 


١ل‏ لاحظ ص ١ءع”‏ ج و الوسائل 


الاخن ') واها جواز التملك فسياتى بحثه 
( السادس ) اطلاق الروايات بدل على عدم الفرق فى وجوب التعرريف بين 
مادفكث الدرهم ومازاد عنه من الدرهم وفوقه:. 
اقول : فى صحيح على بن جعفر عن اخيه لُلْبْةْ عن الرجل يصيب درهما او 
توا اد دابة كيف يصنع ؟ قال بعر فه سئة!") 
فالددهم ذها يساويه قيمة منصوص (! وفايدة الاطلاق فيما ددن الدرهم . 
لكنه مقيد بما دون الدرهم للاجماعات المنقولة والاخبار غير المعتبرة » بل عن 
التذ كرة نغى العلم بالخلاف بين اهل العلم فيه بعد ان نسبه فى موضع أخر منها 
الى علمائنا اجمع . فيجوز تملكه ابتداء ولايجب تعر يفه وانكان الاحوط العمل 
بالاطلاق . نعم لو وجد مالكه وجب دده اليه عيئا اد قيمة دمثلا مع التلف لعدم 
المخصص . 
والدرهم عبارة عن نصف مثقال صير فى دقليل وان 00 فقل عن 5رعاحبة 
«المثقال الصير فى عبادة عن ار بعة وعشر ين حبة فيجوز تملك 0 ,*1١حبة‏ من الفضة 
اذ مايساويها فى القيمة! . 
(السابع) لوكانت اللقطة همالايبقى كالطعام والبقول دنحوها قوهه على نفسه 
دانتفع به بلاخلاف موجود بلالاجماع بقسميد عليه كمافىالجواهر, دعن ظاهر 
١‏ لاحظ ص #51١‏ ج 4 الوسادل 
؟' ص .لام ج ١٠7‏ الوسائل 
ياتى الاشكال فى الامر الرابع عشر فى منصوصية الدرهم . وايضا يحتمل ادادة 
الجنس من الدرهم دون الوحدة . 
4- وقد ادعى اجما ع الامة من الخاصة والعامة على ان كل. عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
شرعية» اقول : وقد قدرالمثقال الشرعى بثلاثة ارباع المثقال الصيرفى . 


التذكرة الاجماع على التخيير بين البيع دتعريف الثمن وبين التقويم على النفس 
والتملك والتعرريف حولا ثم افتى ببطلان البيع اذا لمرستأذن الملتقط هنالحاكم 
مع وجوده دقيل بعدم وجوب أفراز قيمته عما فى ذمته فى فرض التقويم لاطلاق 
النص والفتوى . والمدادفىالقيمة على يوم الا كل, وهل للملتقط البيع اوالتقويم 
هن اول الامر او لابد من التأخير الى آخر ذمان الخوف من الفساد ؟ اختاررصاحب 
الجواهر الثانى وجعله اقوى . 

وجزم جماعة ‏ كما نقل ‏ بانه لابجوز له ابقاء ذلك حتى يلف , فان فعل 
ضمن بل نفى الريس عنه الكر كى ه استوجه بعضهم مع أمكان الدقع الى الحاكم 
او البيع على الغير . 

واها التعربف فيقول صاحب الجواهر : فظاهر الاصحاب بقاء التعريف فى 
مفر وض المسألة بل صرح به بعضهم لاطلاق دليله الذى لابنافيه التصر ف المزبور 
فيه قبله . فيعرفه حيئئن نفسه دون ثمنه . 

دلوامكن بقاء اللقطة بعلاج داصلاح قيل برفع خبرها الى الحاكم ليبيع 
بعضه و ينفقه فى أصلا الباقى اد سيع الجميع حسب المصلحة » د قيل بتخيير 
الملتقط بين اخبارال<ا كم وهباشرة نفسه لذلك . 

اقول : لانص معتبر فى المقام 7 بل هوخارج هن منصر ف الروايات المتقدمة 
الدالة على وجوب التعريف سنة كاملة؛ فانها منصرفة الى ها يمكن بقائه الى سئة 
ولوبعلاج غير محتاج الى صرف المؤنة . 

فان لم يلتقطه الواجد فلاشىء عليه لعدم مايدل على وجوب حفظ مال الغير 
وان علم بفساده خلافا لبءضهم دالتعادن على البردان شمل المقام الا انه لا نسلم 
وجوبه . بل ان احتمل عود مالكه اليه و وصوله اليه سالما لم بجز اخذه لحرمة 


١ل‏ فان دواية السكوني ضعيفة بالنوفلى ص 9الاثم ج ١7‏ 


التصرف فى مال الغير من ددن اذن مالكى |وشرعى , دان اطنّمن يعدم وصوله اليه 
سالما تخير. بين البيع «التقويم كما ذكره العلامة ولا مئاص من استين ان 
الحا كم ان امكن ذالا فيفعل بريه ولا حاجة الى تاخيره الى زمان الخوف هن 
الفساد . 

وان أبقاه بداله دعك اخذه حدى فسد لايبعد ضوانه . دعلى كل لادليل على 
و<وب التعر يف بعد انصراف الرفادات عدهة فيكون ثملة هن مدهول المالك يجب 
الفحص عن مالكه حتى اليأس ثم الصدقة دون التعرريف سنة ثم التملك اوالصدقة 
الا ان ينعقد الاجماع على دوجوب التعريف دوجريان <كم اللقطة عليه وهو غير 
ثادت عندى . 

واما هالا يبقى الابعلاخ واجرة وهو نة فهو لقطة حكما وموضوعا كما يظهر 
من صحيحة على بن جعفر لإليلإ!' فينفق عليه الملتقط بقصد اخذه من المالك انوجد 
أومن ثمنه بعد بيعه , ويستثنى من ذلك ما اذا كان هوّنة بقائه | كثر من قيمته فانه 
ضرد على الملتقط فير جع فى أهسره الى الحا كم , ومع الالتفات الى هذه الجهة 
ابتداء يلحق بما لاسبقى وقد سبق . 

(الثامن) اذا تعذرتعريف اللقطة أما لفقدان العلامة فيها كما فى! كثر الاشياء 
المسنوعة فى هذه الاعصار (' اوللعلم بعدم اطلاع المالك عليه اولان التعسريف 
بوجب اتهام المعرف اث توهيئه سقط و جوبه , واذا امكن الاستيئاب فى الفرض 
الاخير ولو باجرة وجب , 7( لان الشارع اوجب التعريف على الملتقط فاذا هو 

١ض‏ اهم ج979١‏ الوسائل . 

؟ل نعم اذا كان فيها خصوصية يمكن معرفة صاحبها بها مثل العدد الخاص او الزمان 
والمكان الخاصين او غيرها وجب التعريف كما لايخفى ولابد من الالتفات الى هذه الجهة 


حتى لايظن انها مما لاعلامة لها فلايجب تعريفها . 
ويجو ز الاستنابة اختيار او احتمال مباشرة الملتقط ساقط . 


عت 5 
توقف . على بذل مال يجب مقدمة ويشكل نفيه بدليل نفى الضررها لم يكن مجحفا 
حرجيا , دان زادت الاجرة على قيمة اللقطة دليس له الرجوع على المالك ان 
وجد لعدم دليل عليه فتأمل . 

(السادس) مقتضى اطلاق الردايات المتقدمة انه اذا عرفها سئة سقط وجوبه 
وان ظن اداطمأنء دعلم بوصولها الى مالكها اذا ذاد فىالتعريف لكن التمسك 
بهذا الاطلاق مشكل جدا لقوة انصراف الردامات عن صودةالاطميئان والعلم ففيها 
يجب التعريف حتى الوصول اوزدال الاطمينان ؛ وهذا الوجوب ان لم يكن اقوى 
لاشك أنه احوط ؛ فتدس . 

( العاشر ) اذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخرهو جب عليه التعريف 
سنة ولو بضميمة تعر.يف الملتقط الادل للاطلاق ' فان وجد الملتقط الادل لم يجز 
دفعها اليه الااذا اطمأن بانه يعمل بتكليفه ووجهه ظاهر . كما انه يجب على الاول 
اخذها من الثانى اذا لم بثق بانه يمتثل تكليفه د لوشك كل مئهما فى اتيان الاخر 
بالتكليف رجعا الى الحا كم . وعلى كل أن اتم تعر يفها سئة ولو يعن بفهما يشخين 
من بيده اللقطة فى اخرسنة بين التصدق والتملك والابقاة . 

(|إلحاديعشر) وجوب التعريف حكم تكليفى دان يترتب عليه حكم دضعى 
فلا يتعلق بغير المكلف كالمجنوث والصغير 5 لابوليهما . دهل «جب على الحاكم 
الشرعى املا ؟ فيه تردد الااذاكانت اللقطة مالا كثير ابفهم منهذاق الشرع وجوب 
إيصالها الى مالكها فيجب على كل احد دان لم يكن وليا اوحاكما فلاحظ . 

(الثانى عشر) نقل عن المشهور جو ازدفع الملتقط اللقطة الى الحا كم فيسقط 
وجوب التعريف عنه لكنه يتم فيما اذا قبله الحا كم دتعهد التعريف والا فلا موجب 
لسقوط وجوب التعريف دلادليل على وجوب قبوله على الحا كم فتدير . 

(الثالث عشر) اذا تلفت اللقطة قبل التعر يف ادفى اثناثئه فان كن بغير تعد 


389 -- 
اوتفر بط سقط وجوب التعر يف لعدم فائدته ‏ فان الملتقط غير ضاهن فى هذاالفرض 
('' وان كان بتعد ادتفر بط لم ,سقط وجوت التعريف فيجب دد المثل ان القيمة 

ان وجد المالك والا فتخير بعد اتمام السئة بين التصدق والتملك مثلا . 

(الرابع عثر) الضائع اما انسان فيسمى.لقيطا واها حيوان فيسمى ضالة واما 
مال غيرهما فيسمى لقطة ( بالمعنى الاخص ) التى ذ كرنا بعض فردعه ا المتعلقة 
بالتعر يف . 

لم اجد من صرح بوجوب تعرريف الاقيط 7" دلا دليل عليه بهذا العنوان 
فتعر بفه غمر لازم الاان بطرء عليه عدو ان اخرمو جب للتعريف . واما تعرريف الضالة 
فلا بدهمن نقل ماورن فيها سند معتبر حتى يتضْح حكمه وهورده. 


دابة كيف يصنع ؟ قال بعرفها سنة الخ وقدسبق . 

دفى صحيح أخسن عنه لبد : سألته عن رجل اصاب شاة فى الصحراء هل 
تحل له ؟ قال : قال رسو لالد ينه حى لك اولاخيك اد للذئب فخذها وعرفها حيث 
اصبتها فان عرفت فردها الى صاحبها وان لم تعرف فكلها وانت ضامن لها ان جاء 
صاحيها يطليها ان ترد عليه ثمئها ( . 

دفى صحيح هشام عن الصادق لاقلا جاء جل الى النبى قَيِةْ فقال بارسولالله 

انى وجدت شاة فقال رسو لالد تَتِقهُ : هى لك أولاخيك أو للذئب فقال : بارسو لال 

١‏ لكنمقتضى اطلاق صحيحة على السابقة الضمان حتى بعد التعريف (ص هم ج 
7) . والنسبة بينها وبين مادل على نفى السبيل على المحسنين عموم من وجه ويقدم الثانى 
على الاول فى مودد الاجتما ع وهو تاف اللقطة من الملتقط المحسن بغير افراط هذا مع 
قطع النظر عن الاجماع الاتى ذكره على نفى الضمان اذ معه لا ضمان . 

؟ لسنا نبحث عن المملوك لعدم جدوى فيه اليوم . 

اس ص 66ام اج 11. 


داكت 38 
انىوجدت بعير ا فقال: معهحذائه وسقاه , حذاثهخفه وسقاه كرشه. فلاتهجه!". 
دقريب منه صديح معادية بنعماردفيه : الشاة الضالة بالفلاة . دفيه |يضابعد 
قوله (ص) للذئب وما احب ان امسها "ا 

وفى صحيح عبد الله بن سنان عنه للا : من اصاب مالا ادبعيرا فى فلاة من 
الارض قد كات وقامت وسيبهاصاحبها ممالم بتبعه فاخذها غيره فاقام عليها دانفق 
نفقته حتى احياها من الكلال ومن الموت » فهى له دلاسبيل له عليها , وائما هى 
معتل العية البياخ 1 

دفى الصحيح عن الكاظم لتلا عن الرجل يصيب درهما ') اث ثوبا اد دابة 
كيف يصنع بها ؟ قال : بعر فها سئة , فان لم يعرف حفظها فى عر ص ماله حتى جىء 
طاليها فيعطيها أباه » وان مات ازصى بها دهوله ضامن 0 

المستفاد من هذه الردايات امور : 

)١(‏ ان الحيوان الذى تر كه مالكه فى الفلاة والعمران من جهة كلاله د 
عدم القدرة على المصاحية يملكه واجده سواء كان الترك بنية الاعراض عنه املا 
نعم لابنقطع ملكية الاول ما لم ينفق عليه الثانى حتى اخرجه من الكلال والشعف 
دفي هذه الصودة ليجب التعريف وهوداضح , كل ذلك لاجل صحيحة ابن سئان . 

نعم اذا كان الحيوان فى مفروض الكلام يقدرعلى التعيش كما اذا كان فى 

أرض فيها ماء وكلاء لايجوزاخذه ولا تملكهء كما سيأتى ( فتامل ) بل يمكن 
000 الساص مسج( الوسائل. 
لا ض 54" المصدر . 
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4- وفى صحيحه الآخر المتقدم ذكر ت كلمة (الدراهم) بدل (ددهم) والمظنون قويا 


اتحاد الروايتين فلايثبت النص على الدرهم وان قلنا به سابقاً وفاقاً لصاحب الجواهر(قده) 


3 0 ا 


اسراف الصحيحة عما اذا ا كد عن جهد 4 ن كان ناويا با للرجوع ١١‏ اليه قبل دورود 
الخطرعله . 

(؟) الحيوان الذى سكن تعيشه بنفسه على الارض لابجو زاخذه كما ستفاد 
من صحيح ابن «شام وغيره وان اخذه بجب عليه التعريف سئة كاملة لصيحح على 
أبن جعفر؛ ذهل يجوزبيعه اذا كان حفظه | كثرموٌ نة من قيمته فيه اش.كال للضرر 
دللاقدام» نعم اذاكانحر جيا لاببعد البيع اوالتقويم على نفسه باذن الحا كم, ولكن 
لا سقط وجوب التعريف » دلايرجع فيما انفقه على المالك كما لابخفى . 

(؟) بلحق الحيوان بغيره من الاموال فى و<وب تعر يفه سئة, داذا لم بعرفه 
إسقى على ملك مالكه ابدا . 

(4) المستفاد هن قول رسول الله تَنتِِدُ فى الاخباران |لحيوان الذى هوفى 
عرضة التلف من السباع «دوزاخذه وبجب تعر يفه فى مكان الاصابة ولومرة داحدة 
فانٍ لم موجد مالكه جازاه التصرف وبعد ظهود المالك دمطالبثه يضمن له الثمن 
لصحيح على بن جعفر . 

فائدة : اذا دخل الحيوان فىدارالانسات ادستانه مثلا لابجو زاخذه لما مر 
فلا يكون محكوما بحكم اللقطة ء فاذا اخذه أثم دلا يبعد اجراء حتكم مجهول 
المالك عليه , ديجوزله اخراجه قبل اخذه من داره مثلالاتن الناى مسلطون على 
اموالهم عند العقلاء فلاحظ . 

( الخامس عشر ) ستثنى من وجوب التعريف حولا مورد اخر »؛ واليك 
رواياته : 

)١(‏ صحيح ابن مسلم عن الباقر يِلئلاٍ قال : سألتة عن الداد.يوجد فيها الورق 
فقال : انكانت معمورة فيها اهلهافهى لهم واذكانت خر يقد جلا عنها اهلها فالذى 


وجد المال احق به () 

(؟) صحيحه الاخرعن احدهما للبلا دهوقر يب من الاول 7" . 

(*) معتبر اسحاق قال سألت ابا ابر اهيم يبلا عن دجل نزل فى بعض بوت 
مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه وام بن كرها حتىقدم 
الكوفة كيف يصنع ؟ قال . يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها ‏ قلت فان لم 
يعر فونها ؟ قال يتصدق بها © ٠‏ 

(4) هوثقة محمد بن قيس عن الباقر إلا : قنى على إِلئةِ فىرجل وجد درقا 
فى خربة أن بعرفها فان دجد من يعرفها دالا تمتع بها '' . 

المستفاد من الردايات المذ كورة : 

اولا انمايوجد فى الخر بة التى باد اهلها فهو لوإجدهء ولا يجب عليها لتعرريف 
فانه لغومحض' اذا المفر وض جلاء اهلها عنها , واما اذا احتمل ‏ احتمالاعقلائيا ‏ 
وجود الاهل ووصولالمال اليه فالاظهر جر يان حكم اللقطة عليه ان لميصدق عليه 
عنوان مجهول المالك . 

وثانيا ان ها بوجد فى المسا كن فهو لاهلها اذا ادعوه من ددن حاجة الى 
بيان الادصاف واقامة البينة للاطلاق , داها اذا لم بعرفوه فان لم يحتمل له مالك 
اخر .سكن فصوله اليه يجب التصدق به لمعتبرة اسحاق . دان احتمل ذلك يمكن 
القول بجريان حكم اللقطة عليه للردايات المتقدمة دان كان اطلاق المعتبرة 
قَتضى الحاق هذه الصودة بما قبلها . 

وثالثا عدم الفرق بين المسكوك بسكة الاسلام دغيرها . 
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ورابعا ان الظاه. عدم خصوصية فى الخرية فلا يبعد جريان الحكم فى 
ارض لا مالك لها وفى المفادز اذا لم يحتمل وجود مالك لها بالفمل» بل علم كونه 
من القدماء الماضيين . 

دعن الرياض مابوجد فى ارض خربة قدجلى عنها اهلها بحيث لم بعرفوها 
أصلا , دفى فلاة اى أرض قفرة غيى مءمورة من اصذها ادفتحت الارض إالتى لامالك 
لها ظاهرا فهو لواجده فيملكه من غير تعريف اجماعا , اذا لم يكن عليه اثر 
الاسلام من الشهادتين اداسم سلطان هن سالاطينه ؛ دعلى الاقوى مطلقا وفاقاللنهاية 
والحلى دغيرهما . 

اقول . لافرق بين ماتحت الارض وما على دوجهها دلابين أثرالاسلام دغيره 
لكن فيما اذا لم يحتمل وجود مالك (ه » دالا فهو لقطة كما عرفت ولااعتماد على 
أمثال هذه الاجماعات . 

(السادس عشر) أذا وجد فى جوف الدابة جوهرة ادغيرها يجب ان بعرفها 
بائع الذبيحة فان ادعى فهو له دان لم بعرفها فهو لواجده ء دإذا لم مكن لها بائع 
فهولمالكها ويلحق بالبائم الواهب وغيره دالمناط هو مالك الحيوان كل ذلك 
يستفاد من صحيحة الحميرى 7") 

«أهاهابوجد فى جو ف السمكة فالمنسوب الىاطلاق الاصحاب انه لواجده , 
وستفاد من بعض الردايات ايضا لكنها غير حجة '' ولاشك فى الحكم اذاكان 
الواجد متصيدا , دفى غيره ان علم انه ليس للبائع فلايجب التعرريف عليه بلجاز 
تملكه , وإن علم انه من الناى وجب تعر يفه و كذاها بوجد فى بطن الطير » فان 





١دص‏ وه" ج ١97١‏ الوسائل 5 
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الخارج منه بصحيحة الحميرى «و الدابة فقط دون الطير والاسماك ‏ وان شك 
ففى الحاقه بالدابة اوجريان حكم اللقطة عليه ادالتملك من ددن تعريف لاطلاق 
الاصحاب المتقدم وجوه . 

(السابعءعشر) فى صحيح جميل بن صالح قال: قلت لابىعبد الل بللا رجل جد 
فى هنزله ديئارا قال : بدخل منز له غيره ؟ قلت نعم كثير » قال : هذا اقطة » قلت 
فرحل واجد فى صتنددقه دينارا ؟ قال : يدخل أحديده فى صنددقه غيره أذ ضع 
فيه شيئًا ؛ قلت لاء قال : فهوله 7" . 

اقول : الحكم عام اذ لا خصوصية للدينار والمنزل والرجل والصندوق 
جزما ‏ 

ثم أن اطلاق الرداية يقتضى عدم الفرق بين المحصود وغير المحصود فى 
ترتب احكام اللقطة لكن الاظهر تقييده بالثانى فان الداخلين اذاكانوا محصودين 
بعرفهم » فان وجد صاحبه فيرد اليه , دان انكر ذلك فهوله الا ان يعلم بعدم ملكه 
فيصير من هجهول المالك , دان لم يدعوا دلم يكرا فهولهم دقى وجوب المصالحة 
او القرعة اد التقسيم وجوه مر بحثها سايقا ٠‏ 

(الثامن عشر) ذ كرا لمحقق فى الشرائع ونسبه صاحب الجواهر الى جماعة 
ان من اددعه لص مالا ليس المودع لم يجز ان يرد عليه مسلما كان اللص او 
كافراء فان عرف مالكه دفعه اليه والا كان حكمه حكم اللقطة . 

والاصل فى هذه الفتوى خبر حفص الذى دواه المشائخ الثلائة لكنه ضعيف 
سندا , والاظهر انه من المجهول المالك فيجب الفحص عن صاحيه حتى اليأس ,ولا 

007 "اسان يتجمل قويا الحاق الطير والامساك بالدابة بدعوى ان ما ذكر فى الرداية 


من العناوين الخاصة انما هو من باب المثال ولا خصوصية لها بل الموضوع هوالحيوان 
وهذا غير بعيد . 


ص بمو" ج ١7‏ الوسائل . 


فرق بين اللص, والغاصب والاهى والناسى دغيره» نعم اذا اطمأن بان المأخوذ 
مئه يعمل بتكلفة بجو زدقفعه اليه . 

(التاسع عشر) إذا عرف تاللقطة سنة فلم موجد صاحبها مقتضى بع ضالردابات 
جوازالتصرف فيه ادان المتيقن منه ذلك» كقوله إلا فى صحيح الحلبى : دالافهى 
كسبيل هاله . و كقوله فى صحيح محمد بن مسلم : دالا فاجعلها فى عرض مالك 
بجرى عليها مايجرى على مالك الى أن يجىء لها طالب . ويد فى صحيحه الاخر 
فان لم يجىٌ لها طالب فاوص بها فى وصيتك . نعم قوله فى صحيح حنان : دالا 
فانت احق بها ظاهر فى الملكية دان احتمل الاباحة واظهر منه فى التملك قول 
رسول الله تَيتفِكُ حى لك اولاخيك الخ ورداية ابى خديجة التى لااشكال فى سندها 
ولو هن جهة ابى خديجة نفسه () وقد ادعى الاجماع بقسميه عليه ايضًا والمتيقن 
منه اى من جواز التملك ما اذا عرفها سنةكاملة لم بجد صاحبها ذها اذا لمبعرف 
داو لعذرةالاحوط لزدما منءه لعدم اطلاق معتير فى البين و مظهر من صحيح على بن 
جعفر| لمتقدم وموئقة زرارة 7 جواز التصدق مع الضمان ان جاء صاحبها ولم برض 
باج التدقة فالستناد من الأغباد تكس لواحن بعه التدر نك المتشريين التضدق 
والتملك والابقاء للمالك . 

لكن الاظهر ومالاحظة مجموع الرداءات والدقة فيها عدم صحة التملك بل 
المتيقن منه جواز التصرف واباحة الاستعمال فقط فيشكل اعدامه اونقله باحسد 
الوجوه الناقلة من ددن الضرددة . 

نعم فى خصوص لقطة الحرم ادعى الاجماع على عدم جوازالتملك ولم ينقل 

الخلاف الاعن التقى (ره) دهويستفاد من صحبحة ابر اهيم عن الصادق ليلا : اللقطة 
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لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سئة ؛ فان وجدت صاحبها دالا تصدقت بها , ولقطة 
غير ها تعرف سنة » فان لم تجد صاحبها فهى كسبيل مالك ( فان جاء صاحبها والا 
فهى كسيل مالك ) . )١(‏ 

والردابة لاجل كون التقسيم قاطعا للشر كة ظاهرة فى ان لقطة الحرم لا 
يجوز التصرف فيها دلقطة غير الحرم لاتتصدق ؛ لكن حرمة التصدق منفية للعلم 
الخارجى لما أشر نا اليه هن الردابتين فيبقى تملك لقطة الحرم على منعه المؤّ يد 
نسب الى الاشهر من عدم الضمان اذا تصدق لقطة الحرم فكرهه المالك بعد ظهوره 
0 وت عن ل 
0 شان ارد بسي النقة عر ها نات يشر لوا نار 
صاحبها . . . قال هوضامن لها والاجرله الاان يرضى صاحبها . 

بلمقتضى صحيحه الاخر المتقدم : يعرف سنة (فان لم بعرف صاحبها حفظها 
فهوضاءن ( ) ضمان الملتقط بعد الحول حتى اذاكان ناويا الحفظ لمالكهاءلكن 

علمائنا لم بلتزموا به , داليك عبارة الث رائع والجواهر: ( فهى عندنا اهانة شرعية 

فى بد الملتقط فى هدة الحول لايضمنها الا بالتفريط اوالتعدى فتلفها من المالك 
و كذا بعد الحول اذا لم يقصد تملمكها عندنا بلاخلاف دلااشكال فى شىء هنذلك 
نعم من الاخير ‏ أى من التعدى ‏ نية التملك بها قله لما عرفته مكررا من عدم 
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لاذن شرعا دلا من المالك فى هذا الحال ‏ اللهم الا ان يقال ان الاذن الشرعى 
لحاصل من الاذن بالالتقاط لاينافيها النهى عن التملك قب لالتعر.يف فمع فر ضعدم 
قصيره به ببقى دضع بده عليها بالاذن السابق دان ألم بالنبة المزيودة لوقلنا به, 
لا ان الحكم مفردععنه بين الاصحابء سواء قصد ذلك منأول الالتقاط ادفىاثناء 
لحول؛ بل فى الر يا الاجماع عليه ' بل لاتعود الامانة بعدوله كالمفروغية 
ن عدم ضمانها مع اخذها للحفظ ابدا وان وجب عليه تعريفها عندنا كما عرفت » 
بل فى المسالك : يضمن بتر كدلانه عدوان دان نوى الحفظ ... ولكن قد يشكل 
يمثله تحقق العددوان فيها ... ) 

اقول : يمكن دفع اشكاله والقول يمان هن لم يعرف دان نوى الحفظ 
باطلاق صحيحة صفوان عن الصادق !لله : من وجد ضالة فلم بعرفها ثم وجدتعنده 
فانها لربها ادمثلها عن مال الذى كتمها (" . 

بناء على أن المراد بالضالة مطاق اللقطة بدعوى عدم ثبوت حقيقة شرعية 
فى كلمة الضالة ددضعها للحيوانء اوبالحاق المال بالحيوان بدعوى عدمخصوصية 
للشالة » قدي 

د بصحيحةعلى عن اخيد ا لكاظم لإلئلا: يعرفها سنة ذانلم بعر فسئة حفظها فى 
عر هاله حتى بجىء طالبها فيعطيها اباه » وان مات أدصى بها وهولها ضامن 9 . 

دالظاسص ان قوله لاي : « فان لم يعرف » بالتشديد هن باب التفعيل لا انه 
بالتخفيف ليكون مفعولها ( صاحبها ) فانه خلاف السياق 7( . فيدل الرداية على 
ان تركالتعريف بوجب الضمان سواء نوى الحفظ املا كما هوقضية الاطلاق », بل 
0 الللصهدم ج0١‏ والرواية ضعيفة بسند الكلينى صحيحة بسند غيره . 
ا ص لماج 117 . 


مب لكنه المتعين بملاحظة صحيحة أخري له لاحظها كما تقدمت فى ص لمم مان 


الظاهرهن الرقاية ثبوت الضمان مع فرض الحفظ . 
(العشردن ) اذا عرف سنة م تصدق بها لااشكال فى ضمانه اذاظهر المالك 
وكره التصدق اها ازا أبقاها لمالكه وعزلها عن هاله فقد عرفت الحال فيه كما 
انه اذا لم يقصد التملك ولكن جعلها فى عرض ماله وتصرف فيها فتلف اوعاب 
مكون ضامنا لمالكه كما دل عليه بعض الردايات المتقدمة فبالا دلوية يضمن اذا 
00 


تملكها ويدل عليه ردابة ابى خدبجة 


وصحيحة على بن جعفر 7 بل الاولى تدل على وجوب رد العين كما ان 
الثانية تدل علمى دد القيمة اذا تلفت العين » وقد ن كرنا فى محله وجوب الاخذ 
بردادات ابى خديجة على الاقوى ؛ فما عن المشهور من عدم وجوب رد العين على 
الواجد بعد تملكها اذا ظهر المالك» بل له المطالبة بالمثل اوالقيمةفقط غير قوى 
دفاقا لجمع من المحققين . 

(الاحددعشر ون) لاتجب ان تدفع اللقطة الى من يدعيها ولايعلم بهالملتقط 
الابالبينة ا والشاهد واليمين فلايكفى شهادة العدل لعدم كونه بيئة بلاخلاف اجده 
دلايكفى الوصف فى و جوب الدفع دلووصف صفات لابطلع عليها الاالمالك غاليا 
هما لابحصل القطع بكونه المالك ونسب وجوب الدفع بالوصف الىاهلالظاهر 
هن العاهة نعم يجوزبه الدفع كما نقل عن المشهورهم فر حصول الظن كما 
فى الجواهر . 

اقول : ولا يمد فى وجوب الدقع بخبر الثقة واذلم مكن عدلاء لما ذ كرا 
فى محله من حجية خبر الثقة فى الموضوعات كالاحكام الاما خرخ بدليل وهو 
مفقود فى المقام . بل لولا الاجماع كان وجوب الدفم بالوسف قويا جدا كما 


١اص‏ .لام ج ١9/‏ الوسائل . 
الاص 566" المصدر. 


ييظهر لمن امعن النظرفى ردايات الباب والله العام . 


(#9) تعرريف الهدى الضال 
فى صحيحة ابن مسبم عن احدهما ]ليلا : داذا وجد الر جل هديا ضالا 
فلبعرفه دوم النحرهالثانى دالثالك ثم لذبحها عن صاحيها عشية الثالك 0 . 
وهل بمصح ذبحه حين الوحد ان اذا لم طفع التعريف إوكان فى حفظه مدقة 


الوسر وغي رمتدمل فبه وجهان "1 
ر.ع الاعراض على النبى الاكر م زه 


قداهر الله تعالى نبيه الكريم بالاعراض عن المنافقين والمشس كين والجاهلين 
دغيرهم فى جملة من الابات الشريفة () منها قوله تعالى : فاع رض عنهم وعظهم 
وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا ( النساء 58 ) . 

ومنها قوله : واذا رأيت الذين بخوضون فى اياتنا فاعرض عنهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره واها ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم 
الظالمين (الانعام /ا5 ) . 

يمكن ان نفسر الاعراض بوجوه باختلاف الموارد منها الكف عن المقائلة 
كما فى حق المنافقين ادالمشس كين فى صدر الاسلام مع وجوب وعظهم . ومنها 
جهد النفس فى حملهم على التوحيد دتحمل المشاق فوق الطاقة فى سبيل هدابتهم 
فائما عليه كيك البلاغ . 

ومنها ترك باطلهم والاجتنئاب عن عملهم وعدم القعود معهم كما يظور من 
7 دعن بواج ب الوساكك:. 


؟ لاحظ ص ووم حج الجواهر. 
فى سور النساء والانعام والاعراف والحجر والسجدة والنجم . 


الاية الاخيرة دقد ذ كر ناه فى باب المحرهات فى حرف القاف . ومئها عدم الابذاء 
كما فى قوله تعالى : واللذان باتيانها منكم فأذدهما فان تابا واصلحا فاعرضوا 
عنهما ( النساءِ 1١‏ ) وال العالم . 


(#سم) التعز بر 


يجب على الحا كم الشرعى تعزير العصاة فى الجملة تحفظاً على النظام وعلى 
عدم هتك احكام اير وقوانين الاسلام . 

اما اصل المشردعية فيدلعليه فعل اهير المؤؤمنين بلقلا فى جملة من الموارد 
وما دل عل جواز تعزيس الحا كم دغيره حتى فى الصبى وما ورد 7( من ان اند 
جءل لكل شىءٍ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا . وقيل أنه مقتضى طبع 
اهتمام الاسلام بحفظ النظام المادى والمعنوى . 

داما دجوبه فان لم يفهم من الروايات الخاصة فهو مستفاد من المجموع 
من حيث المجموع دمذاق الشرع بلا اشكال . 

نعمثبوته فى ترك كل واجب دفى فعل كل حر ام عالمأعامدا كما اختاره بعض 
اساتذتنا دنسبه الىالمشهور شهرة عظيمة بل الى نفى الخلاف فى الجملة فهومحل 
تردد لعدم استفادة العموم منالردايات المعتبرة » وم>لل الاشكال مااذا صدر ذنب 
من بعض المتديئين الصلحاء منغير قكرار وتوهين , لاسيما فى مثل الغيبة والكذب 
دتوهين الزدجة اد التلميذ اد المصاحب دامثال ذلك اليل العالم . 

وظاهص الجواهر”" اختصاص التعزير بالكبائر بل ظاهره ان هذا هوالذى 
لا خلاف فيه دون القول الادل فلم بحرذ دعوى الشهرة عليه . 


ا ص وءم الى ص "١1١‏ ج8١‏ الوسائل . 
؟ ص ملع م ج ١غ‏ الطبعة الجديدة , 


وقد يقال باختصاصه بالكبائر دون الصغاير ممنكان بجتنب الكبائش فانها 
حينئن مكفرة لا شىء عليها . اما اذا لمكن مجتنبا لها فلا ببعد التعزيرلها ايضاً: 

اقول ان تم لجرى فى الكبائر المعقبة بالتوبة ايضا ٠‏ 

وعلى كل حال ذهب بعضهم الى عدم الدليل على وجوبه اذا فرض انتهاء 
العاصى بالنهى اه التوبيخ وجواب الجواه. عذه بو جود عموم الدلالة غير داضح 
فهذا الوجه لا بأس به لكنفرضه نادراعدم حصول العلم بالانتهاء المذ كود غالبا . 

نعم لا ببعد دخول التوبيخ والحبسكالضرب فى التعزير كما ذكرنا سابقاً 
لكن لابد من مراعاة المناسبة.بينه وبين المعصية فى الكمية والكيفية قلا يصح 
حبس هن اذنب ذثباً سنة اد سنوات مثلا دفى رداية حفص عن الصادق يللا قال 
أنى امير المؤمنين برجل وجد تحت فراش دجل فاهر به امير المؤمنين فلوث فى 
مخردة (ص 555 خ 18 الوسايل) دلابد من ان لا يبلغ به حد الحر فى الجر دهو 
المائة دلاحد العبد فى العبد وهو الاربعون كما فى الشرائع والجواهر وغيرهما 
بل عن المجلسى فى هر آ: العقول نسيته الى الاصحاب (" . 

وقيل يجب ان لا يبلغ به اقل الحد ففى الحر خمسة وسبعون وفى العبد 
اريعوث. 

وقيل انه فيما ناسب الزنا «جب أن لا بلغ <ده دفيما ناسب القذف او 
الشرب يجب ان لايبلغ حده دفيما لامناسب له ان لاسبلغ اقل الحدود وهوخمسة 
موق بحن الو ]و 0, 


اذا تفرر ذلك فلابد هن لفت النظر الى الردابات فانها العمدة فى المقام . 





١‏ نقله فى ص 488 ج 4١‏ الجواهر عن المسالك حاكياً عن الشيخ والفاضل فى 
المختلك . 
؟كما فى حاشيه ص 8ه ج ١8‏ الوسائل . 


ففى معتس أسحاق بن عماد انه سأل الكاظم لاقلا عن التعزير كم هو ؟ قال 
فتغة عدر سواط مايق التكرة والعدر ين !0 

وفى صحيح حماد بن عثمان عن الصادق لاقل قال : قلت له : كم التعزيس ؟ 
فقال دون الحد . قال قلت ددن ثمانين ؟ قال : لا, دلكن دون ادبعين فانها حد 
المملوك » قلت : د كم ذاك قال على قدر ما براه الوالى من ذئب المر جل دقوة 


د.د نه 0( 5 


اقول: هذا هوالاصل فى مطلق التعززير بالضرب الا اذا دلالدليل على خلافه 
فىجانب الزيادة ‏ كما ف ىالمجتمعين تحت لحاف فى |اجماأة انفرض كونضر بهما 
تعزيرا لاحدا ‏ وفى جانب النقيصة كما فى الصبى على ها يأتى . فلا يتم شىء من 
الاقوال المتقدمة»؛ الا ان يدفع المختار بالاجماع لكنه غير تام ؛ نعم الاحسن 
عدم التجادز عن ما بين العشرة والعشر ين اذا للم يكن هنا داع قوى على خلافة 
لمعتيرة اسحاق. 

ديكفى فى هوجده الاقرار هرة داحدة ان لم تقم بينة عليه دلا يحتاج الى 
تكرار الاقرار وان قيل به لعدم الدليل عليه جزما فى المقام . 

دفى صحيح الحلبى عن الصادق يلت : اذا اقرالرجل علىنفسه بحد ادفرية 
8 01و 

ديترتب عليه انه اذا اقر هرة واحدة فيما يعتبر التعدد يشت التعزير دون 
الحد ووجهه داضح . 

اذا تقردذلك فنتعرض لبعض مساول الباب على نحوالاختصار مضافاً الى ما 

. ص *“مه ج 18 الوسائل‎ ١ 


لاب ص 45ت المصدر. 
مب ص 4غ المصدر . 


ا حافك تعر مض ما 5 المواجه ولم بوضع للقذف لغة ولاعرفاً شت 
به التعزير لا الحد بلا خلاف بجده بعض الفقهاء ويدل عليه صحيح عبد الر حمن 
وغيره'" و كذا اذا تقاذف المحصنان سقطالحد دثيت تعزيرهما لصحيح ابنسنان 
ز صحيح الحناط 0( . 

؟ ‏ نقل عن المشهور اه لا يعزر الكنام مع التنايز والتداعى بالالقاب 
المشعرة بالذم والتعيير بالامراض الا ان بخشى حددث فتنة فيحسمها الامام بما 
برآم . وقيل ان الحكم مفرةعٌ مره اقول : ولعله لدواز توهين الكافر حدنى للكافر 
دالل العالم . 

*- هن افتض بكرا بيد دغيرها عزد» قيل من ثلاثين الى ثسانين دقيل من 
ثلاثين الى سبعة وتسعين دقيل الى نسعة وتسعين حسب ال ءصلحة . 

لكن فى صحيح بن سنان فى اهرأة افتضت جادية بيدها ؟ قال عليها مهرها 
وتجلد ثمائ نين 7 فالثابت حد لا تعزسس . 

لكن يقول صاحب الجواهر رحمه 5 : ولا قائل به اصلا فيطرح اويكون 
المراد بيان احد افراده . اقول : لا ارى وجهاً قويا فى ترك العمل بالصحيحة . 

ثم قال فى الجواهى : ولوكان المفتض بالاصبع الزوح فعل حرأها , قال 
بعضهم وعزر واستقر المسمى فتأمل . 

اقول : اذا فرص عجز الزوج عن افتضاض اليكارة بالدخول والجماع كما 
تسمع فى بعض الافراد جازله الافتصناض بيده جزما وان فر ض حر مه هع القدرج 





اا ص #ه4 ج 18 الوسائثل. 
لاض إاهع المصدر. 
9ب صض ١ع‏ ص ١8‏ الوسائل . 


على النكاح: داذا خيف عليها منمرص به فهل يجوز افنضاضها بيد الطبيبة املا ؟ 
وهل تضمن الطبيبة مهرها ؟ فيه اشكال للاطلاق والانصراف . 


والاقوى هو الجواز لنفى العسر دالحرج ولوجوب جماعها فى كل اربعة 
اشهر دوجوب التمكين عليها فتأمل . نعم لابد من حصول العلم بالعجز الدائمى 
اد فى المدة الكثيرة لا فى شهر أو اشهر 5لابد هنهراعاة عدم لمس يدها فر جهاء 
بل لا يجوز النظى الى عودتها اذا امكن العملية بددنه والله العالم . 

5 قال السيد الاستاذ : لا بأس يضرب الصبى تأديباً خمسة اد سئة مع دفق 
ودليله روابة حماد لكنها ضعيفة على الاقوى 7 . 

وفى رداية اسحاقينعمار دلالة على جوازضرب الغلام الىخمسة 7" لكنها 
ضعيفة بعثمان ين عيسى . 

فتأدسبه مو كول الى ابه اذ امه ولابد من اعتبار المئاسبة , ويجوز تأديب 
اليتيم ايضاً كتأديب الولد لمءتبرة غياث عن الصادق يللا : ادب اليتيم هما تؤدب 
هنه ولدك اضر به مما تضرب منه ولدك . 

دفى دداية معتبرة (' قال امير المؤهتين يلبلا للصبيان : ابلغوا معلمكم ان 
ضر بكم فوق ثلاث ضربات فى الادب اقتص منه . دهو احوط . 

يجوز للحاكم ايضاً تأديبهم بطريق اولى وفى صحيح الحلبى عن الصادق 
للا : ان فى كتاب على تاد اندكان يضرب بالسوط ونصف السوط هو ببعضه فى الحدود 
كان اذا اتى بغلام وجارية لم بدركا لا بطل حداً من حدود ال عز وجل ؛ قبل له 
كيف كان يضرب ؟ قالكان يأخذ السوط بيده من وسطه اد من ثلثه ثم يضرب به 


ادص 3”#1 اج 4اء 
م ضن 479رة المصدر . 


مرو وم وه م مم جه مو مومه ومو مو ممم ةوف دورو رم و ور مو هبوجو ريو مر ه نومير مور متي وسو وزومو وهم مم مدوم رمم ووم ممم مم ممم مهم ممم مم هرمث م مرو مو ممه مو وم رو ممه م ممت ومو مم ميمه موه مر رت تر رمم مم ممم 


على قدر اسئاتهم ...7" . 
(ع) لو نبش القبر ولم يسرق الكفن عزد . 
(9) اذا ارتكب ما مبوجب الحد وام يمكن الحد كما فى السارق فى بعض 


حالات عزر. 
(4) اخذ مال الغير حراماً اذا لم يتوفر شرفط السرقة عليه ؛ قهراً اد سراً 
تعر زر . 


(9) واطى البهيمة يعزر على ما نقل عن المشهور دانكانت الردابات فيه 
مختلفة كما مر فىالجزء الاول فى ص ه والاحوط لزدها تعزيره بخوسة دعشر ين 
و 

)٠١(‏ من احدث فى المسجد الحرام ضرب ضرباً شديداً كما هر فى بحث 
المحرمات والاقوى اختصاصه بالبول والغانط دون اخراح الريح الا اذا عد هتكا 
امس 

)١1١1(‏ من استمنى عاهداً بعزر 

(16) فى مضمرة سماعة : قال سألئه عن شهود زدر ؟ فقال : يجلدون حدا 
ليس له وقت فذلك الى الاهام دريطاف بهم حتى يعرفهم الناس .. . !"ا 

دفى الجواهر”'): يجب تعز ير شاهد الزدد بلا خلاف اجده بمايراء الحا كم 
من الجلد والنداء في قبيلته د٠حلته‏ بانه كذلك لير تدع غيره بل هوفيما بأتى . 

دفى معتبرة غياث عن الصادق عن ابيه يللا ان علياً لقلا كان اذا اخذ شاهد 
زدرء فانكان غريباً بعث به الى حيه دانكان سوقياً بعث الى سوقه فطيف به ثم 

07 0 واس د« السملان. 


“داص 4ه ج م١‏ والظاهر ان المراد بنفى الوقت هو نفى تعين العدد . 
لاسا ص اهاج .4١‏ 


خضة اناما شان قله ا 

اقول قد مر ا كثرهوارد الحيس فى حرف الحاء المهملة . 

("1) قبل الزنا بالميتة افحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما براه 
الامام بل قال صاحب الجواهر بلا خلاف اجده فيه بل عن كشف اللثام الاتفاق 
عليه ) «بمثله قبل فى |المواط ولوكانت الميتة زوجته اد امته اقتص فى التأديب 
على التعزير كما عن الاكثر القطم به وفى الجواهر : بل لم اجد خلافاً فيه كما 
اعترف به فى الرياض وسقط الحد بالشيهة شرعاً دبقاء علقة الزدجية وان عزر 
لانتهاك الحرهة از لكونه محرهاً الماع ان لم يكن زنا لغة وعرفا ولا بحكمه 
شرعا (ص هه ج )4١‏ . 

اقول : لا ددلى هءتبر على حرمة جماح الزوجة الميتة فان الاجماعً 
المنقول غير حجة , دهتك الحرهة لوسلم غير جار فى الزوجة الكتابية ونحوها 
وال العالم . 

)١4(‏ اذا دخل رجل تحت فراش اهرأة اجئبية اد فى بيتها عمداً يعزد. 

)١5(‏ اذا وجد الرجلان اد الامرءتان او رجل وامرءة تحت لحاف واحد 
على نحو هس فى الجزء الادل فى مادة الجمع ثبت التعزيرعليهما عند جمع لكن 
اكش الردايات يبت الحد والجمع العرفى لا يخلوعناشكال فلاحظ الجزء الاول 
من هذا الكتاب . 

)1١(‏ من آذى المؤهئين شرب كما مر دليله الخاض فى الجزء الادل فى 
باب الالف . 

(8١)الساحريعزر‏ مطلقاً وانكانمس اما خلافاً للمشهورحيث حكموا بةثله”" 

١ا‏ ص 294 المصدر. 


ص هع5 ج ١غ‏ جواهر الكلام . 
ماص 447 ج ١‏ الجواهر. 


اذعف مدر كه ولا تقول بانجياره بالشهرة والاحتياط فى الدماء لازم . 

(14) من قبل الغلام او الرجل بشهوة او قبل الانثى الاجنمية از المحارم 
بشهوة عزر جزها دفى رداية اسحاق عن محرم قبل غلاها بشهوة قال يضرب مأة() 
لكن الردابة ضعيفة بيحيى بن هبارك ومتنه ايضا غيرمتفق دفى بعض النسخ هجدم 
مكان محرم والمجدم الرذيل من الناس . 

(19) هن عصى فى مكان اد زهان شرريف عزدر زبادة على الحدان كان . 

(١؟)‏ اذا سئل احد بوجه الله بعزر دفىرذاية ابن يعفور ان دسو لال ضربه 
دونه اشوا يتدهها اضزاية السو ل عنم يدوي 77 

(١؟)‏ القاص فى المسجد بعزر ففى صحيمح هشام ان امير المؤمنين ضر به 
بالدرة وطرده (هن المسجد) '" . 

بقى فى المقام أمور: 

(الاول) الحد فى مصط لح الفقهاء هوالعقوبةالمعينةنوعا د كما بمعصية خاصة 
دالتعزيس هو العقوبة او الاهانةولا تقدير له ١‏ كما او كما ونوعا ). والاغلب 
من افراد الثانى كذلك لكن بعض افراده ورد مقدرا ! ولاجله وقع الاختلاف 
فى جملة من الموارد فقيل بانها حددد أوردد التقدير دقيل تعزورات لان ذا كره 


١‏ صضللمره؟ ج 151 وص 277 جما الوسائل. 

ا ص لالاه ج ١8‏ المصدر . 

بي ص هلاه المصدر . 

4- يمكن ان نحكم بصحة التعزير بغير الضرب من الافعال والكيفيات الرادعة عن 
المعصية حسب اختلاف الافراد والازمان والحالات واعتمادا على لمفهوم من مذاق الشرع 
دان غرضه هو ردع المكلفين عن المعصية وعدم خصوصية فى الضرب . 

ه قيل انه خمسة : جماع الزوجة فى شهر رمضان ه؟ سوطا . تزوج الامة على 
الحرة والدخول بها قبل اذنها ه/؟١‏ سوطا. المجتمعان تحت ازار واحد. افتضاضالبكر 
بالاصبع . وجود الرجل والمرأة فى لحاف واحد. 


3 جد 383 
هن باب أحد الافراد ددوث التعين . 

اقول الاصل فى بيان الكيفية والكمية هو التعين دون المثال؛ فكل 
عقوبة معلومة المقدار تحمل على الحد الا اذا علم هن الخادج انه من باب المثال 
فيحكم بكونه تعزيرا . وعلى هذا يزيد اسباب الحدود من الستة بكثير . 

(الثانى) ان هذا الاصطلاح السائد اليوم هل حدث فى لسان الفقهاء امكان 
مستقى! فى لسان الائمة مَلقلْ ايضا دحيث ا نالحد «التعزير بمعنى داحد وهوالمنع 
يصح على الاول استعمال كل منهما على الاخر كما هو داقع فى بعض الروايات؛ 
فلا يستفاد من ذكر كل منهما فى الردابات معناهما الاصطلاحى . 

والمفهوم من الردايات استقر اد الاصطلاح المذ كورفىزمان الاثمة ظاهراً 
ومن جملة هذه الروادات صحيح <ماد دمعتبرة اسحاق المتقدمان فى ادائل هذا 
الباب. 

فالاصل فى كل هن اللفظين المذ كودين هو ارادة معناه الخاص المصطلح 
الفقهى المأخسوذ من الردايات الاما دل الدليل على خلافه كما اختار صاحب 
الدواعن ب قدة ب أضأ : 

ديظهر الثمرة فى الاحكام المترتبة على عنوان الحد فعلى المختاد لاتثرتب 
على التعزير اذا شك فيه بل سبه صاحب الجواهر 7( الى ظاهر الاصحاب فى 
يعض المقامات . 

وعلى غير المختار تشمل التعزير ايضاً لانه ايضا حد لغة . 

ومن جملة هذه الاحكام درء الحد بالشبهة وعدم اليمين فى الحد وعدم 
الكفالة «الشفاعة فيه دجواز عفو الاهام عن بعض |احددد . 

(الثااث) قد يعر لبعض الواجبات از المحرمات بل المستحبات فى بعض 


.غ١ ص لاهو ج‎ -١ 


الحالات مايقتضى زيادة العقوبة أوغيرها : ففى صحيح بن هيمون عن الصادق عن 
الباقر 88م : اشترط رسو الله على جيران المسجد ثهود الصلاة دقال (ينتبهن 
اقواما لايشهددن الصلاة اولامرن مؤذنا بوذن ثم يقيم ثم مر رجلا من اهل بيتى 
وهو على لِلئلاٍ فليحرقن على اقوام بيوتهم تحرز من الحطب لا يأتون الصلاة”" . 

فى صحيح محمد بن مسلمم عن الباقر ليلا اناهير المؤ منين لقلا منع الم لممين 
من بيع العبد المدرك لاهرأة تمكنت عبدها من نفسها واوجب ببعة عليها 6 

دفى الصحيح أن عليا قطع نباش القبر فقيل أه اتقطع فى الموتى ؟ قال : 
انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا » قال واتى بنباش فاخن بشعرءجلد به دو 
الارض هقال : طؤوا عباد الله فوطىء حتى مات( دفى موثق عباد: ستل ابوعبدالله 
لبر عن نصرانى قذف ه-لمما فقال له دازان . فقال يجلد ثمانين جلدة لح قالمسلم 
دثمانين سوطا الا سوطا لحرهةالاسلام ويحلق رأسه دويطاف به فىاهل دينه لكى 
شكل غيرء 4 , 

تتمة 

لامانع مسن الشفاعة فى التعزيرات اذا لم يطرء عليها عنوان محرم آخر 
اعدم دليل على المنع ؛ بل ظاه. هوئق ابان عن سلمة عن الصادق ليلا جوازها 
قال : كان اساهة بن ذزريث ,شفع فى الشىء الذى لا حد فيه فاتى رسول الل 86 
بانسان قد وجب عليه حد فشفع له اسامة , فقال رسول الل ته لا تشفع (بشفع) 
00 





. عقاب الاعمال للصدوق (ده)‎ ٠١4 ص‎ ١ 
. الوسائل‎ ١4 ؟س ص وده ج‎ 

باص ؟18١ه‏ وبم#اه ج 18 المصدر. 
فدص مهمع ج 18. 

ه ص 8م؟ المصدر. 


قال الل تعالى : انا ارسلناك شاهد او ميشراً ونذيرا لتؤمنوا بالل ورسوله 
وتعزرده دتوقرده وتسبحوه بكرة وأصيلا (الفتح 4) التعز ير هوالنصرة , والتوقير 
التعظيم دلعل المراد بالتسبيح الصلاة ووجه وجوب الثلائة وقوعها ‏ علة لادسال 


الر سول ةيقق وفىدجوع الضمير المنصوب فى الفعلين الادلين (التعزير دالتوقير) أ 
الى الله اد رسوله قردد والاشيه هو الادل ولا حكم جد دد فى الابة ظاهرا 8 إٍ 


()اعتزال الحابض 
قال الل تعالى : ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتز لوا النساء فى 
فى المحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن ( البقرة *>*35 ) . 1 
المراد من العزلة هو ترك الدخول قطعا اد ضرودة والمتيقن منه هو ١‏ 
الدخول فى القبل لعدم اطلاق يقتضى منع مطلق الدخول فما ذ كر ناه فى باب /) 
المحرماتمنمنع الدخول فى الدبر اعتماد اعلى اطلاق الابة غير سديد و كون ( 





عدم القرب كناية عن مطلق الدخول غير ثابت نعم ان مم اطلاق فى الردايات /) 
لبقتي ميف انهو 5 
زء )عزل الدين عند الوفاة 1 
يعرف خبره . دعن المسالك : واما العزل عند الوفاة فظاهر كلاهمهم خصوصا على 
ما يظهر من المختلف انه لاخلاف قبه والا لامكن تطرق القول بعدم الوحجوب 
لاصالة البرائة مع عدم النص . 1 
وعن جامع المقاصد: ظاهرهم انوجوب العزل عند الوفاة اجماعى دوجهه ' 


ظاهر فائه ابعد عن تصرف الورئة فيه »وانفى المتعليل فى ادائه ' . 
٠(‏ )معاشرة ائز وجات بالمعر وف 

قال ان تعالى : وءعاشر دوهن بالمعردف ( النساءٍ ١9‏ ) الظاهر ان المراد 
بالمعاشرة المعردفة هواداء حقوقها الواجبة وعدم ابذائها وضربها بلاوجه فليس 
فى الابة حكم جديد, دان تمسك بالاطلاق لا بدهن حمل الامر على الاستحباب. 

قال صاجب الجواهر : لكن مئن المعلوم عدم دوجوب كل معردف معها 
(اى الزوجة) وان المسلم وجوبه فى ماادىتر كه الى الظلم والجودعليها'ويسكن 
ان يقال ان المعاشرة الماموربها دشمل هذه الاهور: 

. التكلم معها بالمقدار المتعارف فلا يجوز ترك الكلام معها دائما‎ ١ 

. بشاشة الوجة على اللدو المعمول فلا يجوز عبس الوجه معها دائما‎  *” 

الاذن فى خرهوجها عن الميت أزيارة اهلها واقاربها واصدقائها فى 
الجملة . 

ع ب زيارة بعض أقاربها فى بعض الاوقات حفظالكر امتها . 

ه ‏ الاذن لاهلها واصدقائها فى زيارتها فى بيته . 

5 الاذثلها فى اطعامها يعض هن بهمها أطعاهه من ماله فليست المعاشرة 
الواجبة محصودة فى اداء حقوقها الواجبة كما قانا اد فيما ادى تر كه الى الظلم 
كما يقول صاحب الجواه. فاطلاق الاية الكريمة متبع ان لم يقم الاجماع على 
عدم وجوب هذه الامور دامثالها على الزدج . 


(») الاعتصام بحيل الله تعالى 


قال الله تعالى : واعتصموا بحب لاله جميعاً (آلعمران )1١#‏ المراد بالدبل 





. لاحظ مباحث القرض من كتاب التجارة للجواهر ص ه9١ (الطبعة القديمة)‎ ١ 


ل ااا ااا ااا 200 


ظاهر | هوالقر آن أو النبى والاهام ادالشريعة , دعلى كل لاحكم جديد فيه . 


ممم أعطاء دية من ام يعلم قاتله 
دجب اعطاء دنه من لم يعلم قائله ولا لوث هناك مسن بيست المال لرقابات 
منها صحيحة عبدالل بنسنان دابن بكين عن الصادق رلا قال: قضى امير المؤمنين 
]إلا فى رجل وجد همقتولا لا بدرى من قتله, قال : اذكان عرف أه ادلياء يطلبون 
دشه اعطوا ديته من بت مال المسلامين ذلا سطل دم أمرى مسلم ؛ لان مبراثه 
للامام فكذلك :تكون ديته على الامام... وقضى فى رجل زحمه الناس بوم الجمعة 
فى زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (ص ١9 2 ٠١9‏ الوسائل) 


(76#) الاستعفاف 


قال الله تعالى: دمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف 
( النساءه ) 

فى موثقة بن عيسى عن الصادق لِلئِةِ حول الابة : من كان يلى شيئًا لليتامى 
وهو محتاج ليس له ها بقيمه فهو يتقاضى اموالهم دبقوم فىضيعتهم فيا كل بقدر 
الحاجة ولرسرفء فانكانت ضيعتهم لاتشغله عما يعالج لنفسه فلا بذر منأموالهم 
عقن 

وفى صحيح ابن سنان عند لِلئل: المعردف هو القوت وانما عنى الوصى لهم 
والقيم فى اهوالهم وها يصلدهه'"). 

فيجب على الوصى او القيم للصفار العمل لهمهجانا ومن دون اجرة اذاكان 
لا يحتاج فى معاشه وقوته الى غيره . 


١6دص‏ 4#" ج ١‏ تفسير البرهان . 
لاعا ص 44 المصدر . 
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والاظهر الا كتفاء باجرة المثل قلت عن قدر الحاجة والقوت ام كثرت وها 
فى الرداشين مذزل عليها 3 والظاهر انها المراد بالا كل بالمعروف فى الادة 8 
والاقوال ف المسالة خمسة مقول صاحجحب الجواهر بعك نقلها واختياراحدها : فان 
الادة وان اشتملت على الامر الظاهر فى الوجوب خصوصا فى اه امر الكتاب , 
لكن المادة تشعر بالندب فيضعف الظن بادادمه منه على وجة يعارض ما سمعته 
من القاعدة ) اى احترام قعل المسلم كما له ( والصحيح ) على به صحيح هشام ( 
الى اخر ماذكرء (" . 
والاقوى ما عرفت دفاقا للشهيد الثانى فى محكى مسالكه, وكل هان كره 
هذا الفقيه الجليل غير ناهض نهوضا قويا فى قبال ظهور الابة الكر يمة قافهم . 
دل بعض الروابات على وجو بها 9 والمراد به الاستحباب جزها للسيرة 
خلافا للاسكافى دالمرتضى دبعض المتأخرين بلءعنالثانى فى محكى|نتصاده دعوى 
الاجماغ على الوجوب لكن عن الشيخ دعوى الاجماع على الاستحباب !7 , 
(» ) التعقل 
ستفاد وجوب التءقل مسن عدة آبات الكتاب الكريم لكنه لبس يقس 
بل لاجل قبول اصول الدين دفروعه فلاحظ 
(8؟؟) 080 ) اعتكاف ايوم الثالث والسادس 
قال الباق لقلا فى صحيح ابن مسام: اذا اعتكف بوه لم يكن اشترط فله 
١‏ ص 1# كتاب الوصايا فى الجواهر . 


"سس ص ١44‏ ج ١6‏ الوسائل . 
لاحظ ص غ4 ؟ نكاح الجواهر الطبعة القديمة . 
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ان بخرح د يفسخ الاعتكاف وان اقام بوهين ولم يكن امعريط ابي له أن بفسخ 
(وبشرح ) اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام 00 

وفى صحيح أبى عبيدة عند لقا من اعتكف ثلافة ايام فهو بوم الرايع 
بالخاي ان شاء زاد ثالائة ايام آخر» دان شاء خرت دن المسجد, فان أقام .بومين 
بعد الثلاثة فلا بخرح من المسجد حتى يتم ثلاثة يام آخر 7" 

ديدتمل قرسا الحاق كل ثالث كالتاسع والثائى عش دغيرها بالثالك 
والسادس والظاه. هن الرداية الاولى مشردعية جواز فسخ الاعتكاف بالاشتراط 
من الاول فللا حب اتمام اليدوم الثالك, واحتمال ارادة اشتراط التتايع ددن اصل 
الاعتكاف خلاف الظاهر . 

(/؟) العلم با مور 

امر ال تعالى فى جملة من الاريات بالعلم بعدة من صفاته دافعاله, واليك بعضها: 
داعلموا ان الله مع المتقين . داعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا اتكم اليه 
تحشرةن : فاعلموا ان الله عزيز حكيم . واعلموا ان الله بكل شىء عليم. واعلموا 
ان الل غفود حليم . واعلموا ان الله يعلم ما فى انفسكم ٠‏ واعلموا ان الله سميع 
عليم. واعلموا ان الله غنى حميد. داعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا 
انما على رسولنا البلا المبين . واعلموا انما ادلادكم واموالكم فتنة . داعلموا 
انما غنمتم فاعلم انه لا اله الا الله 

اقول : يمكن حمل الادات المذ كودة دغيرها على احد امور على سبيل 
منع الخلو. 

ادلها الارشاد. ثانيها الطر بق الى دقوع متعلق العلم. ثالثها وجوب الاعتقاد 
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العلمى بمتعلقه اذ بجبعلىالمكلف الاعتقاد يعلمه تعالى:قدرته دعزته وحكمته 
دغيرها وان لم بخرح الشاك والغافل عن بعضها عن الابمان ولعل جملة من تلكم 
الصفات والافعال كانت ضروددية الشوت فى حين نزول الابات المز.ودة فضلا عن 

مثل عصر نا فافهم وتدير و الله العالم . 

يجب على المؤٌّ تمن شرعا اعلام المالك بما له دانه عنده وقد اشر نا اليه فى 
حرف الالف تحت الرقم )٠١(‏ فىالجزء الثالث . 

دهذا وحوب طر بقى والاصل هو زحوب رد المال الى مالكه 


يجب على البائع اعلام المشترى اذا باعه النجس فى بعض الموارد كما انه 
يجب اعلام الضيوف وغيره فى صودة التسبيب للا بقع الغير فى الحرام لاجله 
دقد هر تفصيل ذلك فى الجزء الاول مادة التسبيب , الرقم ( »5١‏ ). 

ببمس) تعليم العقائد للاطفال 

دجب على الاولياء تعليم اطفا لهم العقايد الاسلامية بحيث يكو نون مسلمين 
ومو منين حيلما تحب عليهم عقلا اد شرعا وهذا همايفهم من مذاق الشرع للعلم 
بعدم أرتضائه باهمال الاطفال حتى لا يكونوا مسلمين عند التكليف دلا بعر فو/ 
اصول العقايد حين الخطاب , هذا ويمكن الحاق غير الولى به فىالحكم ايضًا فى 
الجملة . 

يجب تعلم الاحكام التى يعلم المكلف ابتلائه بها , فان الاحكام الواقعية 


شاملة للجميع دلااختصاص لها بالعالمين بها كماهر فىادائل الجزء الثالث من هذا 
الكتاب فاذا لم يتعلم ددقم فى مخالفة الواقع استحقق العقاب '" . 

فان قلت : هذا اذا كان الحكم فعليا فيجب التعلم مقدمة اما بالوجوب 
الغيرى كما فى فرط توقف وجود الماهور به عليه واها بحكم العقل بتحصيل 
اليرائة اليقينية عند اشتغال الذمة فى فرطل توف احراز الماهور به عليه واما 

قلت مخالفة التكليف فى ظرفه اذا استند الى ترك التعلم ولو فى ظرف 
سابق بو ج باستحقاق العقاب. والدليل على ذلك بناء العقلاء كما بظهر من ملاحظة 
السيرة القائمة بي نالاهراء والمامورين فوجوب التعلم لوقف على فعلية د جوب 
الحكم: بلعلى الاطمينان بابتلائه بد فىدقت مستقبل فان مو اخذة مث لهذا الشخص 
على مخالفةالواقع غير قبيح عند العقلاء . 

فانقلت: هذااذا كان السكلف به المجهولمقدورافى نفسه لولا الجهلالمانع 
من احرازه , اها اذا كان الجهل به موجبا لعجز المكلف منه فى ظرفه فيمكن 
المناقشة فى وجوب تعلمه بان التكليف فىحينه لا يبلغ مر حلة الفعلية لفرض 
خردجه عن قدرة المكلف فلا يلزم مخالفة للتكليف الفعلى ولا تفوربت الملاك 
الملزم, دمن الظاهر. عدم وجوب ايجاد ماهو شرط الملاك والتكليف . 

الاول ما عن المحقة الاردبيلى وهن تبعه منان وجوب التعلم نفسى » لكن 
اثبات ذلك من الادلة مشكل جدا ء بل هو طريقى . 

١‏ واما اذا لم يستلزم ترك التعلم الوقوع فى المعصية فلا موجب له فانا لا نذهب 
الى وجوب قصد الوجه والتمييز بل نقول بجواذ الاحتياط ولو مع استلزامه التكراد فى 
العبادات مع التمكن مز الامتثال التفصيلى القطعى . 








جع 5ك 

الثانى ان القدرة ليست دخيلة فى ملاك الاحكام بحيث لو لم بقدر المكلف 
على عمل كان ملا كد غير تام فانه غير بين ذلا بمبين بل القدرة انما «رى شرط 
حدن التكليف وجوازالخطاب ضرودة قبح خطاب العاجز بما بعجزعنه فى ظرف 
العمل . دعليه فعجز المكلف دان بيبطل التكليف وتوجه الخطاب الاانه لا يؤثر 
فىتماهية الملاك فتر كه بوجباستحقاقالءقاب عقلا فلابد من التعلم دفعا للذرد 
المعلوم از المحتمل . 

لكننا ذ كرنا فى اوائل الجزء الثالث اعتبار القددة شرءا فى التكليف وان 
غير المقدور غير مكلف به دلاعلم لنا بكفية الملاك الا بالهام دشبهه فلا بتم هذا 
الوجه ايضا ولذا نجوز اهراق الماء قبلدخول دقت الصلاة مع العلم بعدم تمكننل 
هن الماء بعده () للوضوء واتطهير البدن و كذا تنجيس البدن مع العلم بعدم 
امكان تطهيره بعد دخول الوقت ونحوذلك . 

الثالث صحيحة مسعدةبنز ياد الدالة باطلاقها على دوجوب التعلم حتى فيما 
احتم ل ابتلاء المكلف به فىالمستقبل مع عدم اطمينانه بالتمكن منه لولا التعلم 
المانع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء » وهذا هو العمدة قال: سمعت جعفر بن 
محمد يلبلا وقد سل عن قو له تعالى «فلله الحجة البالغة» فقال: ان الله تعالى يقول 
للعبد يوم القيامة : عبدى كنت عالما ؟ فان قال نعم ؛ قال له أفلا عملت بما علمت؟ 
دان قال كنت جاهلاء قال افلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه؛ فتلك الحجة البالغة") 

( قتهة ) : <كم جمع بفسق تارك التعلم . ويمكن ان يستدل عليه ياحد 
منالوجوه على سبيل ممع الخلو . 

أحدها حرمة التجرى شرعاء ذان ترك التعلم نوع من التجرى ٠.‏ 


١ل‏ واما اضاعة الماء ومايتيمم به معا فلايمكن القول بجواذه نظراً لمانفهم خارجاً 
من مذاق الشر ع واهمية الصلاة عنده . 
ادص ١اماج ١‏ تفسير البرهان . 
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تلاك 5 
ثانيها وجوب التعلم النفسى؛ ولا شك انترك الواجب دفعل الحرام يوجب 
ثالثها ان العدالة عبارة عن الملكة دمن ترك التعلم مع العلم بالابتلاء اد 
ا<تماله «للتفتا الى عدم تمكنه من امتثال التكليف بددنه فاقد لتلك الملكة وان 
لميكن التعلم داجما دنظير ذلك ارتكاب احد طرفيىالشبهة المحصورة التحر دمية 
اوئرك احد طر فى الشبهة الوجوسية هن غس مبالاة بمخالفة الواقع“' فان الارتكاب 
المذ كور كاشف عن عدم الملكة دان لم تصادف عمله مخالفة الواقع : 

اقول : الاول صحيح كما هرفى الجزء الاول والثانى ضعيف كما اشرنا اليه 
انفا والثالث ايضا لاغبار عليه بناء على تفسير العدالة بالملكة, واها اذا فسرناء 
بمور د ترك الواجب وفعل الحرام فللا لم 3 

(9©”) تعام القر أن 

هل يجب تعلم القر آن مامه قراثة وتفسيرا تبت فى كل بلد دقربة وجويا 
كفائيا ام لا ؟ هستند الوجه الادل هو فهمه من مذاق الشرع دهوغس بعيد لكن 
لافى كل قرربة اومحل صغير فان السيرة على خلافه بل بنحو يمكن للناس التعلم 
والاستعلام اذا ادادوا دلو بالسفى . 


(49؟) العمرة 
فى صحيح عمس بن اذريئة عن الصادق يلقلا . .. . سألت عن قول الله عزوجل 
د دل على الناس حج البيت مناستطاع اليه سبيلا » يعنى به الحج والعمرة جميعا 
لانهما مفردضان وسألته عن قول الله عزوجل: « واتمو الحج والعمرة ل » قال: 
يعنى بتمامهما ادائهما داتقاء مايتقى المحرم فيهماء وسألته عنقوله تعالى: «الحج 
الا كبر »ها يعنى بالحج الا كبر » الوقوف بعرفة درهى الجمار والحج الاصغر 


59 دالب 
العووه 0 

دفى موئقة الفضل عنه لإلئل فى قوله تعالى ( واتموا الحج والعمرة لله) 
اهمسر وان 13 

دفى صحيح معادابة وزدارة عنه لإا : العمرة واجبة على الخلق بمئزلة 
الحج على من استطاع لان الله عزوجل يقول: ( واتموا الحج والعمرة لله ) دائما 
انزات العمرة بالمدينة . قال : قلت له : فمن تمتع بالعمرة الى الحج أيجزى ذلك 
عنه ؟ قال : نعم 00 

ذفى صحيح يعقوب قال : قلت لابى عبدالله لإلئلا قول ال عزوجل : « واتموا 
الح.ج والعمرة لله » مكفى الرجل اذا تمتع بالعمرة الى الحج مكان تلك العمرة 
المفردة 2 قال كذلك امر رسول تيع اأصدابه : 

اذا عرفت هذه الرواىات فاليك بدعض مسائل الموضوع 8 
أدعى الاجماع بقسميه عليه ؛ بل عن العلامة (ره) الاجماعٌ على الفودية ‏ دقدنفى 
صاحب الجواهر '') تبعا للحلى الخلاف فيها » لكن وجوب الفود لابشت عندى 
بهذا المقداربل يظهرعن كشف اللثام انه لاقائل به الاالشيخ والحلى . 

(؟) مقتضى الاطلاق عدم اعتبار الاستطاعة للحج فى وجوب العمرة مع 
الاستطاعة اليها . 

(*) لااشكال فى كفابة العمرة المتمتع بها عنالعمرة المفردة » لاستقراد 
السيرة القطعية على عدم الاتيان بالعمرتين فمن اعتمر تمتعا سقط عنه وجوب 





١و"‏ صل" جم الوسائل . 
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4- ص "ابن حج الجواهر . 
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و 5500 ا من ن الرقايات 007 ) وقد 5000-0 بعضها 0 عليه 
الاجماع ايضا . 

(54) لاشك فى وجوب العمرة المفردة علمى غير الثائى لما عرفت ؛ وهل يجب 
على النائى اذا لم وستطع للحج فلم يعتمر متعة ؟ مقتضى الاطلاق هوالادل ؛ لكن 
ذهب جمع الى عدم الوجوب بل نسبه صاحب العرؤة (قده) الى المشهورواسةشهدةا 
بو جوه. 

منها انها لو وجدت لكان هن استكمل الاستطاعة لها فمات قبل ادائها وقبل 
ذىالحجة لوجب استيجارها عنه من التر كةء دلم بذ كر ذلك فى كتاب ولاخير7") 

منها السيرة القائمة على عدم استقرار العمرة على من استطاع من النائين 
فمات اوذهيت استطاعته قبل اشهر الحب!' وعدم الحكم بفسقه لواخر الاعتمادالى 
اشهر الحج 0 

ومنها صراحة النصوص ‏ ادظهورها ‏ الواردة فى حج التمتم » فى دوجوب 
المتعة بها الى الحج على النائى » بل هوظاهر قوله تعالى : فمن تمتع ... 

ومنها صحيح الحلبى 7 عن الصادق يْلئْل: دخلت العمرة فى الحج الى بوم 
القيامة: لان الل تعالى يقول: «فمنتمتع بالعمرة الى الحج فما استيس هن الهدى» 
فليس لاحد الا انيتمتع لان الله انزل ذلك فى كتابه وجرت به السنة من رسوله 
ع 3 . 

ومنها أ نّالعمرة قسمان تمتع دافراد, وعموهات الوجوب على من استطاع 
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؟ و”م ‏ والجواب ان اافرض نادر. 

#- لا نسلم فورية وجوبها فلا يرد الاشكال . 

ه- ص ١77‏ ج 8 الوسائل ذيل الرداية غير ناظر الى المقام فلعل صدرها كذ لك . 
ص ؟لااج هم الوسائل . 





ااعمرة لا تجدى فى اشات وجوب العمرة المفردة بالاستطاعة اليها حتى «بئنت 
اطلاق لدليل المشردعية «قتضى ان كل من استطاع الى اى نوع هن العمرة 
وجيت عليه , والاطلاق المذ كور مفقود. 

اقول : فبناء علىهذه الوجوه وغيرها لاتجب العمرة علىالاجير بعد فراغه 
عن عملل النيابة فى مكة اذا كان مستطيعا للعمرة؛ و كذا لا تجب على هن تمكن 
عنها دلم يتمكن منالحج لمانع لكن الاعتماد على الوجوه المذ كورة دورفعاليد 
عن اطلاق تلك الردادات مش .كل فالاحوط لزوها هوالاتيازبها كما افتى به جمع 
على ما قيل . 

(») العمرة لدخول مكة 

سبق فى محله منع دخول مكة هن دون احرام دعليه فيجب الاعتمار لمن 
بدخله فرارا عن الحرمة دقد مر استثناء بعض الاشخاص منها . 

دستثنى منها أيضا من بكر ردخو له وخر وجهكالجصاص والحطاب و غير هما 
عمن غمله يقتضى ذلك 7 

داستثنى ابضا من سكو ندخوله بعد احرامه قبلهضى شهر و استدل له بوجوه 
كما فى الجواهن . دفيها أيضا : دفى صحيح عاصم بن حميد قلت لابى عبدادة إلا 
ابدخل احد الحرم الا محرها ؟ قال : لاالا مر يض اد عيطوث. وظاهره عدم جواز 
دخول الحرم الامحر مافضلا عن دخول مكة كماعن كرة والجامع دفى الوسائل 
التسريع به ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الاحرام على من لم برد النسك بل 
أداد حاجة فى خارج مكة, يلفى المدادك اجماع العلماء عليه . وحينئذ فيمكن 
حملها على داخل الحرم لارادة دخولمكةالذى لاا كال في و جوب الاحرام عليه. 





. لاحظ ص غ8ن” ج /ا مستمسك العردة‎ ١ 





كلا 59 

دعن المدارك اضًا : والظاهر انه انما يجب الاحرام لدخول مكة اذا كان 
الدخول اليها منخارخ الحرم فلوخرخ احدهمنمكة و لم يصل الىخارج الحرم 
م عاد اليها دخل بغيراحرام ٠‏ دفى الجواهر: ظاهره المفردغية من ذلك فانكان 
اجماعا اد سيرة قاطعة فذاك والاكان منافيا لاطلاق النص والفتوى اد عموهها ولا 
منافى ذلك كوت المبقات ادنى الحل ضرودة انه بناء على الوجوب يجب عليه ان 
يبخرح اليه مع التمكن والاحرام من مكانه . ...7 . 

ثم أعلم ان بعض المعاصر بن قال ادمال الىعدم وجوب العمرة وا نّالواجب 
على هن برهد دخول مكة هوالاحرام فقط فاذا دخلها جازله نزع ثوبيه ولادليل 
على وجوب الطواف وغيره من واحبات العمرة . 

(اع# (س#وعس) العمرة للفسان والفوات 

من افسد عمرته وجب عليه الاعتمار ثانيا على ما قطع به الاصحاب. ذ كره 
التراقي ( اران مسك سه . 

قال صاحب الجواهر فى شرح قول المحقق : ( فقد تجب . . . بالاستيجاد 
دالا فساد دالفوات ) اى فوات الحج فان منفاته دجب عليه التحلل بعمرة. دمن 
وجبعليه التمتع مثلا فاعتمر دفاتهالحج فعليهحج تمتع من قابل: وهوانما يتحقق 
بالاعتمار قبله . 

اقول فى صحيح بريد عن الباقر لله فى دجل اعتمس عمرة مفردة فغشى اهله 
قبل ان يفرع هن طوافه وسعيه , قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم الى 
الشهر الاخر فيخرع الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة دقريب هنه صحيح مسمع 


ف 





ذ ص مهس الى ص ١لا‏ الطبعة القديمة . 
؟"- ص م5؟ يج ه الوسائل . 


39 دولاب 
وهلالاقامة بمكة واجبة بحرت بحرم الخردج تعبدا أو انها كنابة عنعدم 
العود الى الوطن وترك الاعتمار من رأس فيه وجهان من الجمود على اللفظ ومن 
فم العرقة: 
تنبيه: والعمرة عبارة عن الاحرام عن الميقات وترك المحرمات المذ كورة 
فى الجزئين الاولين والطواف در كعتيه والسعى والتقصير اد الحلق للذ كود . 
وطواف النساء فى المفردة وأما فى المتّعة فلا حلق فيها دلا طواف النساء . 


٠ (‏ )العمل بالادلة 

بجب العمل بالكتاب والروايات المتبرة والاماراتالمعتمدة حسب مافصل 
بحثه فى اصول الفقه » لكن الو حوب المذ كود ليس بنفسى » بل هو طريقى كما 
لا بخفى قلا برتبط بغرض هذا الكتاب . 

«(١‏ )الاستعانة من الشيطان 

قال الله تعالى : خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين داما ينزغنك 
هن الشيطان نز ') فاستعذ بالل ( الاعراف )**٠ ١99‏ اقول : انكان الحكم 
كالخطاب خاصا بالنبى يَتِقْهُ فلا مانع من حمل الامر على الوجوب عملا بالظهود 
وانعممنا الحكم شكل الالتزام بالوجوب مطلتقا فالاوجه حمله عل ىالاستحباب. 
دهل المراد هو قول ( اعوذ بالل ) او الالتجاء والامساك عن الغضب وعدم الانتقام 
مثلا فيه وجهان اقر بهما الثانى ديحتمل ارادة التوبة اد الاستغفار منها . 

دقال الله تعالى : فاذا اقرأت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم 
(النحلمه). 


١‏ قيل : النزغ الدول فى امرلاجل افساده » وقيل هوالاغراء والازعاج » واكثر 
ما يكون حال الغضب . 





داك 5 
الظاهر ان المراد طلب المعاذ من الله تعالى فى حال القراءة . واما قول 
( اعذنى من الشيطان الرجيم )اد ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فهو كاشف 
وهبرز ادسبب له لانفسه . ويحتمل ان يراد بالمعاذن وطلبه التو كل كما يلوح من 
الابة التالية لهذه الابة فلاحظ ثم الكلام فى حكمه كالكلام فىالسابقة. و بالجملة 
لا شبت حكم الزامى بالابتين دغيرهما . 
(٠)التعاون‏ 
قال ابن تعالى : تعاوئوا على البرد والتقوى ( المائدة * ) الامى مستعمل فى 
مطلق الطلب والر جحان :هو معناه لغة دلا يستفاد مئه الوجوب كليا فى خصوص 
المقام فان من المرد التقوى ماهوغس واجب فلا جب التعاون عليه دل نسحب » 
فالتعادن يجب اذاكان المره التقوى داجما د يندب اذاكان مندوبا فلا حظ . 
فاستدلال الشهيد الثانى ‏ ره سه على وجوب حفظ مال الغير ابتداء غير 
تام » نعم يثبت به استحبابه . 
٠(‏ ) الاستعانة 
قال ال تعالى : باايها الذين امئوا استعيئوا بالصبر والصلاة ( البقرة40 - 
؟6٠١)‏ 
الظاهر ان الامر فى الابة للارشاد فلا حكم مولوى فيها . 


(+)العهد 


قال اي تعالى : و كان عهد الله مسؤلا ( الاحزاب ٠١‏ ) لاحظ هادة الوفا 


8 -لالات 


حرف الغين 
٠(‏ ) غسل الجمعة 
فى هوثقة سماعة قال سألت ابا عبداب يِلئِلاٍ عن غسل الجمعة , فقال : داجب 
فى السفر والحضر ء ألا انه رخص للنساء فى السفر دقلة الماء اليع 7 . 
دفى استفادة الوجوب منها نظر. بل هنع بظهر من ملاحظة بقية الرداية . 
افى صحيح هنصور عنه لئاز الغسل بوم الجمعة على الر جال والنساء فسى 
الحضر دعلى الرّجال فى السفر دليس على النساء فى السفر ' . 
دفى صحيح ابن المغيرة عن الرضا يليا قال سألته عن الغسل يوم الجمعة , 
فقال واجب على كل ذ كر اث انثى عبدا وحر 7 . 
دفى صحيح زرادة عن الباقى لِلئلاِ: الغسل ايز التبيية 7 
اقول: والعمدة فى صرف طواهر هذه الاخبارد نظائرها الدالة على دوجوب 
الغسل الى الاستحباب المذ كور خلافا لجمع ددفاقا للمشهور السيرة الخارجية 
القائمة على عدمالتزامالمؤهنين أذ لو كان دا جبا لم لماخفى على العوامفضلا عن مشهور 


. ص لالماو ج ؟ الوسائل‎ ١ 
“دمو دا صضص#ووج؟.‎ 


ممم ور ووم مو مومه ووم دمو وو وو ووو وم ووو و ووه مو ووو وو مهو تم ومو وم ممم ممه سماو ةدوم د ووو دروو وموم مود رودويت وو مودتو ا هر ف و وهم ويم دوو ور رو تروت ور ار و تارمت هه مر هي وت ثرت 


العلماء لانه مجل الابتلاء كفس ل الجنابة دغيره هن الاغسال المفردضة وحيث لافلا. 


(») غسل الاأحرام 
فى موئقة سماعة المتقدمة : دغسل المحرم واجب ؛ دلعله لاجلها أوجيه 
ابن عقيل ونقلمه المرتضى عن كثير من الاصحاب دقواه صاحب الحدائق!"". 
وعن المشهور الاستحباب بل عن الشيخين ادعاء نفى الخلاف فى كوئنه 
سنة , وهذا هوالصحيح لعدم دليل معتبر على الوجوب ء واما الموثقة قتحمل على 
الندب لما من . 


20 +) غسل الميت 

لا اشكال فى وجوب غسل الميت المؤهن؛ دهل يجب غسل كل ميت مسلم 
كما نقل عنالمشهور المستظهر عليه الاجماع ام لا كما عن جمعء بل عن المقيد 
( قده ) الحرهة لغير ثمية . 

اقول : المسلمون الموتى فى زمان النبى الا كرم قَيَقْعٌ يغسلون , بالغتسل 
المتعارف الشائع بيننا وهو الغسل الواجب » ولم يدل دليل على تقييد الوجوب 
بمعتقدى الولابة فمقتضى الاستصحاب بقاء وجوب الغسل الثابت لكل هيت مسلم. 

هذا ما اراء دليلا لا ثبات الحكم وما ها استدل له سيدنا الاسةاذ الخوثى 
(دام ظله) من الوجوه المن كودة فى لسان من تقدمه فلا يخلو عن الابراد والمئع 
وقد نبه على بعضه سيدنا الاستاذ الحكيم ( قده ) فى مستمسكه . داما قول الصادق 
لد فى هو ثقة سماءة: غسل الميت واجب فلا يستفاد منه الوجوب المصطلح خلانا 
لسيدنا الحكيم حتى يستفاد منه الاطلاق كما زعمه سيدنا الخوئى وغيره فان 
الامام اطلق كلمة الواجبفيها على الاغسالالمسئونة ايضا بحيث لا بعد الاستظهار 


١د‏ ص "الم !ا وص ١86‏ ج ع حدائقه . 


مطلق الرجحان من الكلمة المذ كودة فلا حظ الرداية بطولها 27 . 
ثم الواجب تغسيل المسلم كفسل المؤمن لانه الصجيح المأمود به شرعا 

وقاعدة الالزام فى المقام غيرجارية » نعم لوغسله مثله لا يجب اعادة الغسل على 
المؤمن للسيرة القطعية . 

دطفسل المسام اد المؤمن بحكمه للاجماع المدعى عليه وللرقاية الاتبة 
وطفلالكافر بحكمه للسيرة القطعية. ولا فرق ف ىالطفل بين كونه من تكاح اوزنا 
لانه ولد لغة وعرفا دليس للشارع اصطلاح خاص فى معنى الولد انما الثابت منه 
فيه منع بعض اثاره كالمير اث مثلا . 

دالمثهود المدعى عليه الاجماع وجوب غسلالسقط اذا تم له ادبعة اشهرء 
دقيل اذا استوى خلقته » وهو قريب من الاول . 

والعمدة فى المقام مارداه الشيخ الطوسى سند حسن على الاظهر من حسن 
احمد العطار عن سماعة عن الصادق لبلا قال : سألته عن السقط اذا استوت خلقته 
يجب عليه الفسل واللحد والكفن قال : نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى وهذا 
يكفى لقول المشهور . 

دأما اذا كان اقل منها فلا يجب غدلله دلا كفنه ولا لفه دلا دفنه على الاصح 
أعدم دليل معتس عليه دانكان الاحسن لفه فى خرقة ثم دفنه للاجماحٌ المنقول. 

ثم المشهور المدعى عليه الاجماع اعتبار قصد القربة فيه, دليس فى الادلة 
اللفظية ما ثبت عداديته كغيره من العبادات فالحوالة على الارتكاز دغيره لكنه 
فى المقام غير ثابت لتردد جمع فيه ومقتضى الاطلاق دالاصل اذا شك هو 
التوصلية دون العبادية كما تقرد فى محله . 

واما كيفية الفسلفقد دوردت فيها رداءات منها صحيح عبدالله بنمسكان عن 


. ص 9بمو ج ؟ الوسائل‎ ١ 





٠م‏ 5 
الصادق لِاقةٍ : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء دسدر , ثم اغسله على اثر 
ذلك غسلة اخرى بماءٍ دكافور ‏ وذدسرة انكانت ‏ واغسله الثالثة بماء قراح . 

قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال : نعم الع 97 . 

واستيفاء فر دع الموضوع خاري عن وسع الرسالة ١‏ 

وقد تعرذدنا لها فى شر حنا على العرةة الوثقى ٠‏ 

(4()2555؟) الغسل على الذى برجم او يقتص 

فى دداية مسمع كردين عن الصادق لكا : المر جوم والمرجومة يغسلان 
وبحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يمان ويصلى عليهما ؛ والمقتص هنه 
بمئزلة ذلك ؛ بغسل دوسحنط وبليس الكفن ( ثم بقاد ) ويصلى عليه 99) : 

والردابة ضعيفة سند الكنقيل بجيره بالعمل, وقد ادعى جماعة على مضمونه 
الاجماع صر بحا وظاهرا كما قبل والظاهر ان المراد بالفسل هو غسل الميت 
بعينه كما و كيفا » وقيل انه لا اشعار فى الرداية د كلام القدماء به وان الصحيح 
وجوب الفسل عليهما كسائر الاغسال . 

اقول : وعلى كل الاحوط اعادة الغسل بعد الرجم والقود. 

٠(‏ ) غسل الو جه واليدين 

قالالل تعالى: اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق 

( المائد: 5). 


لكن الوجوب المذ كور ليس بنفسى بلهوشرط للصلاة دغيرها فلا يرتبط 
بالمقام . 


. ج ؟ الوسائل‎ 548٠.6 ص‎ ١ 
ل ص “.لا المصدر.‎ 


ْ تنمية: دويجرى هذا اكلام فى غسل الجنابة والحيض والاستحاضة ءمس 
الميت والثفاس فانها حسب الرأى السائد الفقهى واجبات شرطية لانفسية فيخرج 
بحثها عن تعرض الرسالة . داما الغسل الواجي بالنذد واخويه فهو وانكان نفسا 
لكنه من جهة وجوب الوفاء ووجوب حفظ الايمان وغيرهما. 


(» ) الغض من الابصار 

قال الل تعالى : قل للم منين بغضومن 5 ابصارهم . . . وقسل للمؤ منات 
بغضضن من ابصارهن ( الثور "٠‏ 91”). 

الغض اطباق الجفن على الجفن كما قيل وفى مختاد الصحاح غض طرفه 
خفضه. . د كل شىء كففةه فقد غطضته اقول : غض البصر انكان كناية عن ترك 
النظر الى ما لا يجوز النظر اليه اوالى خصوص العودة فقد مر بدثه 9 , وانكان 
بمعناه فلابد من حمله على جهات اخلاقية ؛ اذ يبعد كل البعد وجوب غض البصر , 
بل لابحتمل بلحاظ السيرة الءءلمية كما لابخفى 5 كذا يبحمل عليها قوله تعالى : 
داغضض هن صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ( لقمان ١9‏ ) . 


٠(‏ ) تغطية الر أس على المرأة 
اشرنا اليها فى ماده الادناء فىمحر ف الدال فى الجزء الثالث . 
(ه )الاستغفار 


أهر الله فى جملة من الايات بالاستغفار , وهو بين ها يخص النبى الاكرم 
َي دما يشمل الناس و الاول خارج عن محل ابتّلاء ناذا نكان الاشيه حمل الامر 





. فى كلمة (من) اقوال فقيل انها ابتداثية وقيل زايد وقيل تبعيضية وقيل جنسية‎ ١ 
. ج # تفسير البرهان‎ ١8. ؟ حظ ص و9١ا وص‎ 


وم 


45ت 339 
فيها على الاستحباب واما الثانى فكقوله تعالى : ثم أفيضو من حيث افاض الئاس 
واستغفردا ال( النقرة 198 ). 

وقوله تعالى : ( وان استغفر واربكم ثم توبوا ') اليه بمتعكم . . . (هود 4) 
وقوله تعالى : واستغفرها الله ان الل غفور رحيم ( آخر سودة المزمل ) . 
دقوله تعالى : فاستقيموا اليه واستغفرده دويل للمشس. كين ( فصلت 5 ) 
اقول :انكات المراد بالاستغفار هو التوبة فانها سيب المغفرة فحكمه 
حكمها وقد مر بحثها دان لم يكن كذلك كما هو الارجمم ففيه احتمالان : 
الاول حمل أزاهره على الاستحباب فىغير مودد التوية والثانى القو لبو جوبه, 
ومقتضى أطلاق الابات كفاية الاستغفار هرة داحدة فى الحج وهرة واحدة فى تمام 
العمر ‏ ولا اتذ كر مهن قال بوجوبه. فلا ببعد تر جيح الاحتمال الاول فىغيرمائيت 
وجوبه بخصوصه» هذا بلحاظ الادلة اللفظية فقط ‏ واما بحسب مجموع الثقل 
والعقل فلا مانع منالقول بوجوب الاستغفار بعد كلمعصية فانه رافع للصْرد نقلاء 
و كل رافع للضرر واجب عقلا . 
اهاالصغرى فلانالاستغفاد يغطى الذنوب والالم يوس به فىالقر آن والسنة 
فانه بمعنى طلب المغفر: ولو لا حصو لها عقيبه للغى الامر بهء قال الله تعالى: دوهن 
يعمل سوءا اد يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ( النساء 1١١‏ ). 
ويدل عليه ايضا جملة من الردايات التى نذ كرها فيما بعد. 


١‏ وقد صدرت هذه الجملة من جملة من الانبياء (ع) الى اممهم » وقيل ان المراد 
بالتوبة الآيما نكما فى قوله تعالى : فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك (غافر: “9إ) . 

فالمعنى اطلبوا المغفرة من المعصية الماضية ثم آمنوا بربكم . 

دوقيل : اطلبوا المغفرة واجعلوها غرضكم ثم توصلوا اليه با لتوبة . وقيل : استغفروا 
من ذنو بكم الماضية ثم توبوا اليهكلما اذنبتم فى المستقبل وقيل ا نكلمة (ثم) بمعنى الواو 
لان التوبة والاستغفار واحد . والله العالم بمراده . 


داها الكبرى فلاشك لاحد فى حكم العقل بوجوب دفع استحقاق العذاب 
الاخردى تدفعه. ولكن لازم ذلكء الو وب التخميرى بينه وبين التوبة فائها ايضًا 
تمدوالذنوب بل بيئهها دبين كل هايمدو الذنوب ولعله لاقائل به بين المسلمين 
أو الامامية فان ظاهرهم وجوب التوبة تعيينا . 

والاظهر عدم وجوب الاستغفار بهذا الدليل فاثالتوبة واجمة تعييذا كماصس 
تفصيلها فى حرف التاء وو جوبها شرعى ومعها سقط اثر الذنوب ويزدل استحقاق 
العقاب فلا مجال لوجوب سائر مسقطات الذنوب . ولا بعد فدى ذلك فان حقيقة 
تأثير المسقمطات فىازالة الذئوب وهدواثرهاكاستحقاق العقاب وغيره غير معلومة 
لنا فلعلالتوبة اقوىتأئيرا منغيرها فلذا اوجبها الشارع دون غيرها.(فان قلت): 
فاذاكان التوبة ما حية للذنوب بحيث لا سبقى زنب على التائب منه قلا سقى مجال 
لسائى المسقطات فما معنىماودد انها تسقط الذنوب؟ (قلت) يكفى فى ذلكتائيرها 
فىفرض عدم التوبة فمنء لا.يتوب عنذنبه «مكنه اسقاط ذنوبه الماضية بغير التوبة 
من المسقطات وهذا من رحمة الرب الرحيم الكريمء دحيث انجر بنا الكلام الى 
هنا فينبغى ان نتعر ضللمسقطات المن كورة حسب تتبعى الناقص فانمعر فتها نافعة 
جدا. 

مسقطات الذنوب 

( الاول ) التوبة » وقد سبق تفصيله فى حرف الَاء . 

( الثانى ) الاستغفار, كما اشرنا اليه آنفاء وهل هو التلفظ ب( استغفر 
لله ) اد ( اللهم اغفرلى ) اد ( اطلب المغفرة اد الغفران ) اى غير ذلك او يكفى 
فيه الخطود القلبى مثلا فيه وجهان . 

داعلم ان الروابات فى الموضوعً كثيرة جدا ونثقل هنا بعضها : 

)١(‏ صحيحة ابى بصير عن الصادق : من عمل سيئّة اجل فيها سبع ساعات 


من النهارء فان قال: 

« استغفر الله الذى لا اله الاهو الحى القيوم واتوب اليه » ثلاث مرات لسم 
00 

الرداية تدل على اعتبار التلفظ فى الاستغفار الدافع للسيئة . 

(؟) المرفوعة المضمرة التىلايخلو اعتبادها عنوجه: لكل شىء دواء ودواء 
الذنوب الاستغفار 9 . 

(5) صحيحة عبد الصمد عن الصادق كيلا العيد المؤهن اذا اذنب ذنبااجله الل 
سبع ساعات فنان استغفر الله لم مكتب عليه شىء وان مضت الساعات ولم يستغفر 
كتب عليه سيمّة ان 

() فى صحيحة المرادى عن العادق إِنقل.... اوالاستغفار فان قال «أستغفر 
اله الذى لاله الاهوعالم الغيب فالشهادة العزيز الحكيم الففود الرحيم ذا الجلال 
دالا كرام وا:وباليه» لم يكتب عليه شىء وانهضت سبع ساعاتو لم يتبعها بحسئة 
واستغفار قال صاحب الح<سنات لصاحب السيئات ١‏ كتب على الشقى المحردم . ان 
المؤهن ليذ كزذنبه بعد عشرين سنة حتى ستغفس دبه فيغفر لهء وا نالكافر لينساه 
شا م 1ن 

(6) حسنة بكيرعن احدهما و2 فى حديث انال عزو جل قاللادم: جعلت 
لك ان من عمل هن ذريتك سيئة ثم استغفر غفرت له . 

ثم ان الاستغفار كما يمدو العقاب الاخروى كذا يبدفع العذاب الدنيوى» 
قال الله تعالى وماكان الله معذبهم دهم يستغفر دن (الانفال #") . 

١ ْ‏ ص إنء وص لاه ج ١١‏ الوسائل ولاحظ ص “7ع ج ؟ اصو ل لكافى . 

د ص وروم ج .1١١‏ 


عاص وه" ج .١١‏ 
4 ض إن" وص 56" المصدر . 


(الثالث ) الحسنات ؛ قال الله تعالى : ان الحسنات بذهين السيئات ذلك 
ذكرى للذا كرين (هود4١١)‏ . 

دفى صحيحة المر ادى قال سمعت اا عبداللٌ لقلا يقول: قال رسول الله 812 
....وان هو عملها اى السيئة اجل سبع ساعات وقال صاحب الحسئات لصاحب 
السيئات وهو صاحب الشمال لا تعجل عسى أن شعها بحسنة تمحوها فان الله عز 
دجل بقول انالحسنات يذهين السيئات وان مضت سبع ساعات ولميتبعها بحسنة 
اد استغفار قال صاحب الحسنات اصاحب السيئات اكتب على الشقى المحروم (. 

دالردابة تقيد اطلاق الابة سبع ساعات ولكن فى جملة منالردايات غير 
الثقية سندا ان صلا الموٌمن بالليل تذهب بما عمل من ذتب النهار (') ولا يبعد 
الاطهينان بصدوره من الامام ليلا ومن المعلوم انالفصل بين صلاة الليل والذنب 
الواقع فى ادل النهار مثلا ا كثر من سبع ساعات * فلابد من دفع اليد من التقييد 
مطلقا او فى خصوص الصلاة ‏ مقتضى الصناعة الثانى دالمظنون قويا هو الادل ولا 
سيما أن الاستغفاد بمحو اثر الذي ولو بعد عشر دن كمامر فتدبى . 

ثم انى لم اجد فى الردايات مايبين أن ابة حسنة تذهب أبة سيئّة على نحو , 
الظابطة, والمسألة فى حدددها مجهولة . 

نعم المتيقن ان الصلاة من الحسنات المذهبة لها كما يستفاد هما قبل الابة 
السابقة و كذا الصوم لقول رسول الله تيه فى الصحيح '" : الصوم جنة من النار . 
والحج للر وايات وبعض الابات والجهاد والمهاجرة فى سبيل الل دالتأذى فيه فضلا 
عن القتل لقوله تعالى : فالذين هاجره أو اخر جوا من ديارهم واوذدا فى سبيلى 








١د‏ ص 85؟ ج « البرهان . 
؟ ا ص :0# الى ص 94٠‏ المصدر. 
#ب ص ولم؟ ج لا الوسايل . 
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000 لا ا 1 ولا ام جنات : ا 
( 1ل عمرات هذ ). 

والقرض لقوله تعالى : ان تفرضوا ال قرضا <سنا يضاعفه لكم ويغفر لكم 
( التغاين /ا١ ٠)‏ 

دفى صحيح الثمالى عن الباقر عن السجاد إلا : 

ادبع هن كن فيه كمل ايمانه دمحصت عنه ذنوبه: هن وفى لله بما جعل على 
نفسه للناس . وصدق لسانه مع الناسء واستحيى هن كل قبيح عند الله وعند الناس 
وبحسن خلقه مع اهله '' . 

( الرابع ) التقوى ء قال الل تعالى : يا ا.بها الذين امنوا إن تتقوا الل بعل 
لكم فرقانا ديكفرعنكم سيئًاتكم ديغفر لكم ذال ذه الفضل العظيم (الانقال 9؟) . 

وقال الله تعالى : با ايها الذين اهنوا اتقوا ال دقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم (الاحزاب )7١‏ . وهذا قريب من سابقه . 

( الخامس ) الرجوع عن الشرك والايمان والعمل الصالح ء قال الله تعالى : 
الاهن تاب داهن وعمل صالحا فادلئك سدل الل سيمًااتهم حسئات وكانانٌ غفورا 
رحيما (الفرقان )7١‏ . 

اقول : قدهر بعض الكلام حول التبديل فى مادة التوبة . 

وقال تعالى : قل للذين كفرها ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ( الانفال م*) 

ديقربهنه معنى الحديث المعردف: الاسلام يجب ماقبله , دغفر ان الذنوب 
بالايماك ستفاد من جملة من الابات الكريمة . 

( السادس ) اجتئاب الكيائر , دهويمدو الصغائر وقد اشر نا اليه فى خاتمة 
الجزء الثانى 


-١‏ ص .و”م ج ١١‏ الوسائل. 


لاا 1110 


وهل المراد اجتئاب جميع الكبائر فى طول العمر اواجتئابه فى الجملةفمن 
اجتنب الزنا مع القدرة عليه مكفرعنه نظره عن شهوة مثلا , فيه وجهان . 

( السابع ) الاقراد :الاعتراف بالذنب عند الله » يدل عليه بعض الردايات 
لكنه غيرسالم سندا اخرجها ثقة الاسلام الكلينى فى الكافى فى باب الاعتراف 
بالذنوب » دفيه ما يستفاد منه ان الخوف هن الذنب دعلم الفاعل بان الله مطلع 
عليه انشاء عذبه وانشاء غفر له . ايضا من المسقطات لكنهمالميردا سند معتير (") 
نعم ريما اشعر بكون الاعتراف مدن المسقطات قوله تعالى : واخردن اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا داخرسيئًا عسى الله ان يتوب عليهم دان الله غفور 
رحيم (التوبة .)٠١*‏ 

(الثامن) اجراء الحد فانه مسقط لعقاب الآخرة ففىموثق زرارة عن حمران 
قال سألت ابا جعفر للبلا عن رجل اقيم عليه الحد فى الدنيا أبعاقب فى الاخرة ؟ 
فقال : الينّااكرم من ذلك 7 . 

(التاسع) الابتلاء بالحزن والغم والمصيبة ٠‏ تدل عليه ددايات كثيرة . 

هنها صحيجة أبان عن الصادق يلئة : ان المؤمن ليهول عليه فى نومه فيغفر 
له ذنوبه , دانه ليمتهن فى بدنه فيغفر له ذنوبه . 

دفى صحيحة الكنانى عنه يقلا .. . وها من مؤهن يصيب شيمًا من الرفاهية 
فى ددلة الباطل الا ابتلى قبل هوته اها فى بدنه وإها فى دلده وأما فى ماله حتى 
بخلصه الل مماا كتسب فى دولة الباطل7 اقول : لايمكن تقل الردابات الواردة 
فى الموضوع هنا . 





الا ص 95ج وص 490 جج ؟ اص.ول لكافى ولاحظ ص 840 وص م4" ج ١١‏ 
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(الحادى عشر) حسن الظن آذ وقد هر احدى رداياتها فى حرف الحاء فى 
مادة الحسن فلاحظ . 

( الثانى عشر ) عفوإلُ ومغفرته , : تدل عليه الايات الكثيرة من القران 
قال الل تعالى: ولله ملك السموات والارض يغفر لمن يشاء ديعذب من يشاء (الفتح ١4‏ 
دقالتعالى : انال لابغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء (النساء م8 1153) 

دقال تعالى : قل يباعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا هن رحمة الله 
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الزهر 86) . 

هذا ما وجدته عاجلا من مسقطات الذنوب والاستيفاء م.وقوف على التتبع 
التام د كل ميسر لما خلق لاجله . 

(49؟) الاستغفارعلى الحالف بالبراثة 

فى الصحيح : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد إإلئلا رجل حل ف بالبرائة 
هن الله ورسوله فحنث ماتوبته وكفارته ؟ فوقع عليه السلام : .يطعم » ويستغفرالل 
عزوجل 90 

اقول : ظاهره وجوب الاستغفار , والاكتفاء بالمرة مقتضى الاطلاق . 

(07؟ *) الاستغفارللمظلوم 


فى صحيح الفضيل بن يسادعن الصادق يلتلا عن ر سول ال تيفك : من ظلم احدا 


١‏ لاحظ ص 76 الى ص "> ج م من بحار الانوار. 
عاص الاه ج ١6‏ الوسائل . 


وفاته فلمستغفر الل له فانه كفارة له 90 , 

فيجب الاستغفار على الظالم لمن ظلمه للامردلانه الطريق الوحيد الىاسقاط 
ذئبه والعقل يحكم برفع الضرر ذلا ببعد ان يعلق كمية الاستغفار على كمية 
الظلم د تشخيصها الى نظ. المث ترعة فتأمل وفى ردابة غيرمعتيرة سندا عن الصادق 
ا عن دسول اذ 85 : تستغفر لمن اغتبته كمان كرته . فى جواب من سكل عن 
كفارج الاغتياب 9) 


(44؟) الاستغفار على العاجز عن الكفارة 


قال الصادق لبد فى رواسة ابى بصير : كل من عجزعن الكفارة التى تجب 
عليه من صوم اوعتّق أ وصدقة فى دمين أه نذرادقتل اوغير ذلك مما مدب على صاحبه 
فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة , ما خلا بمين الظهار فانه اذا لم يجد ما يكفربه 
حرم ( مت خ ) عليه ان بجامعها وفرق بيئها الا ان ترضى المرأة ان كون معها 
ولاجانتنيا 7 

إقول : الردابة تدل على وجوب الاستغفار ,ضميمة وجوب التخلص هن تبعة 
العقاب عقلة ©) وهذا مما لايتيغى انكاره . وانما الكلام فى سئد الرواية فان 
الكلينى دواها . عن على عن ابيه عن بعض اصحاه عن عاصم عن ابى بصير دضعفها 
لارسالها واضح. والشيخ ردأهاباسناده عنعاصم عنابى بصير. وسند الشيخ الىعاصم 
غيرهن كور فى مشيختى التهذيب والاستبصار وان ذ كر الاردبيلى (ده) فى جامعه 
صحته فصلا عن وجوده وتبعه عليه المحدث النورى (ره) فى خاتم-ة المستدرك , 





١‏ ص #ع”م ج ١١‏ الوسائل. 
"ادص "مهاج 1١6‏ . 
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4- مع قطع النظر عن التوية . 


دهما ماهران خبيران . نعم ذ كر الشيخ له كتابا فى فهر سته (ص 1) ثم ذ كر سنده 
الى الكتاب المذ كور وسنده اليه صحيح. الا انصحة سنده الى الكتاب لا يستلزم 
صحته الى جميع ها إبردى عنه دان لم يشبت أنه من كتابه .هذا . 

دلكنالصحيح صحة الر دابةلانالشيخ ذ كر فى مشيختى التهذ يبو الاستبصار 
انه سبتدء فيهما بذ كر الراوى الذى اخن الحديث من كتابه از اصله , وحيث انه 
ابتدء فى نقل الرداية المذكودة بعاصى!'' تعلم انه اخذها هن كتابه لاغير 
والمفروض أن سنده الى كتابه صحيح . 

لم أن ذيل الرداية المخصص عن"نمين الظهار معارض اق هقيد بموثقة 
أسحاق » وللفقهاء فيه اختلاف , فلاحظ الكتب الميسوطة الفقهية : دالاحوط لمن 
عجز عن كفادة الظهار الاستغفارمع ترك الوطء. وفى موثقة زرادة عن الباق لإا 
الواردة فى من عجز عن كفارة اليمين .. ٠‏ يستغفر الل ولابعد فانه افسل الكفادة 
وأقصاء دادناه فليستغفر ال د يظهر توايكة امع 1" 

(9» ») الاستغقار على قاتل المجنون 


فى صحيحة المرادى قال سألت ابا جعفر عن رجل قتل مجذئونا؟ فقال : ان 
كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه ( فقتله ) فلا شيىء عليه همان قود دلا دية 
ويعطى درئته ديته من بيت مال المسلمين قال : وانكان قتله من غير ان يكون 
المجنون اراده فلا قود لمن لابقاد منه دارى اذعلى قاتله الدبة فى ما له يدفعها 
الى ودثة المجنون ديستغفر الل ويتوب اليه 9 . 

اقول : ظاهر الردابة وجوب الاستغفار زايد اعلى التوبة . 

ادص 5١ج‏ تهذيب الاحكام وص 5ه ج 4 الاستبصار . 


اص 9ده اج ١6‏ الوسائل ولاحظ ص ١9‏ ج 7 وغيرها . 
ماص اهاج ١9‏ الوسائل . 


٠‏ ©)الاستغفار على القائل المتعمد 


فى صحيحة ابن سئان عن الصادق لكل كفارة الدم اذا:قتل الرجل المؤهن 
متعمدا . . . دأن عفا عنه فعليه ان بعتق . ...دان يندم على ماكان منه دبعزم على 
ترك العود وستغفر ا عز د جل أبد أها بقى 0 


اقول 0 لا سعد كفابة الاستغفار فى كل بو هرة اذا تذ كن فتأمل ٠.‏ 


(81؟) الاستغفار على من تعمد بقاء الجنابة 
فى شهر رمضان 
فى صحيح الحلبى عن الصادق يِليْلا انه قال فى رجل احتلم اول الليل اد 
أصاب هن اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى اصبح ء قال : يتم مومه ذلك 
ثم بقضيه . . . وستغفر ربه !"ا . 
اقول دفى التعدى عنه وامثاله هما نص على لزدم الاستغفاد بعد الى كل 
قي 5 وانكان فى فرض الشك يصح الرجوع الى البرأة ٠‏ 


(8؟) (ءعج») الاستغفار على المحرم 


امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة» ومن قبل امرأته على شهوة فعليه 
جزدر د سس شغفر ريه ل 

الظاهر عدم الخصوصية فى الاستغفار بل مكفى التوبة دلعله المراد منة 
ادص هلمهاج 16ا. 

؟؟© ص 4# ج ١‏ الوسائل . 

“اس ص /إ0ا؟ ج ه الوسائل . 
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دفى صحيح الحلبى عنه لِلئِلاَ ارائيت هن ابتلى بالفسوق ها عليه ؟ قال: لم 
ييجعل الل له حدا يستغقر الله وبلبى 2 . 

اقول: وقد حمل على غير التعمد وعليه وشكل الا لتزام بوجوب الاستغفار. 

ومثله صحيح زدارة عنه تكلا : : من ١‏ كل زعفراناً متعمدا از طعاماً فيه طيب 
فعليه دم فاتكان ناسيا فلا شىء عليه ديستغفر ال ويتوب اليه(" . 

ذفى صحيح معاد بة عذه للا عن محرم نظر الى أهمرأته فامنى أءامذى وهو 
محرم قال : لا شىء عليه ولكن ليغتسل د.ستغفر ربه'" . 

وفى هضمرة زرادة عن محرم غشى اهرأته وهى محرمة . . . قال : انكانا 
جاهلين استغفر! ربهما ومضيا على حجهما ( . 

ولعل وجوب الاستغفار فى صودة الجهل لاجل كونه مقصر أان لاذنب للقأصس 
اويقال : انه داجب تعبدى ولعله يكفرالمنقصة الحاصلة فى الحج منالجماع دلعل 
الاحسن حمل الامر بالاستغفار فى امثال هذه الموارد على الندب . 

دفى صحيحة حمر ان او حسنته عن الباقر يلتلا : سالته لتلا عن رجل كان 
عليه طواف الاساء وحده فطاف منه خمسة اشواطا . . . ثم غشى جاديته قال. . 
ومستكقن الل ولا نعود 00 

اقول : ظاهره الوجوب الا ان يقال فيه ما ذكرنا فى الصحيح الاول. 

١‏ ص مم؟ ج وء لاحظ ص ه84 معائى الاخباد المطبوعة حديثا بقم تجد 
اختلافاً فى الفاظ الرواية . 

لاض 784 المصدر . 

# صض 71/8 المصدر . 


4 ص لإه؟ المصدر . 
ه ص 9١5١‏ المصدر. 


والاحوط عدم ترك الاستغفار وان تاب ولابد من التوبة من كل ذنب . 
خاتمة فيها امران 

(1) قال : صاحب الجواهر فى خائمة كتاب كفاراتها : )١(‏ واما الاستغفار... 
فظاهر الاصحاب الاتفاق على بدليته مع العجز عن خصال الكفارة على الوجه الذى 
عرفت فى غير الظهار الخ . 

(؟) قال ثانى الشهيدين فى محكى مسالكه: اعلم انالمراد بالاستغفار فى 
هذا الباب ‏ اى الظهار ‏ دنظائره ان يقول استغفر الل مقترنا بالتوبة التى عى 
الندب على فعلالذنب والعزم علمى ترك المعاددة الى الذنب ابداً, ولا يكفى اللفظ 
المجرد عن ذلك .. . 

اقول: الاستغفار هوطلب الغفرانفقط دلايعتس فيه الاقترانبالتوبة جزماً, 
فما ذ كره تقييد للمطلق من دون دليل» فالصحيح ان المراد بالاستغفار هو مجرد 
التلفظ بطلب المغفرة فقطالافيما دلالدليل علىاعتبارالتوبة معه بالخصوص فايراد 
صاحب الجواهر على الشهيد الثانى فىذلك موجه متين نعم التوبة داجبة بوجوب 


(») الغفر ان على الم منين 
قال الل تعالى : قل للذين آمنوا يغفردا للذين لا يرجون ايام الله ليبجزى 
امر الله نبيه انبأمر المؤمنين بالمغفرة عن الكفار والتقدير: قل للمؤ منين 
أغفردا ليغفرها الخ ( فان قلت ) كيف التوفيق بين هذا الامر والامر بالجهاد ؛ 





ا- صن #مسم. 


( قلت ) التوفيق من وجهين ؛ اد لهما حمل المؤمئين والكافرين فى عذه 
الاية على من بمكة » ومن المعللوم عدم تشر بع الجهاد انذاك والمغفرة الاعراض 
وعدم المخاصمة مع الذون بؤنون النسى عَيْقِقهٌ دالمسلمين ثانيهما حمل المغفرة 
على ما لا ينافى الجهاد من المحقرات وسوء الادب فى المعاشرة؛ د كم هنكافر 
لايجب او لا يجوز قتاد كمامر بحثه فى م<لمه ‏ مع انالعنوان المذ كود فىالاية 
لايختص بالكفار بل يشمل المنافقين ايضا ولاجهاد هءهم دهذا هن مفاخر التعاليم 
الاخلاقية ومكارم آداب القرآن . وهذا اقرب من الوجه الاول. 

وه لالاهر بالمغفرة للو جوب او للندب الظاهر الثانى فا نالانتقام والانتصار 
امر سائغ حتى عن المسلمين فضلا عن غيرهم فلا حظ . 

وءهع الغيرة 

فى المعتبرة عن الصادق يلبلا قالدسول الله كان ابى ابراهيم غيود اانا 
اغير هنه , دادغم الله انف من لا يغار من المؤمنين '" . 

دفى صحيح جميل عنه لا لاغيرة فى الحلال بعد قولرسول قَيْبعُ: لاتحدثا 
شيمًا حتى ارجع اليكما فلما اتاهما ادخل رجليه بينهما فى الفراش "١‏ . 

والمتحصل ان الغيرة ‏ فى غير الحلالكانكاح البنت والاخت وغيرهما ب 
مرغوب فيها جدا بل لا تبعد دلالة الرداية على الوجوب دان لميستفد منهحكما 
جديدا. 

وفى بعض كتب اللغة : غار غيرة دغيرا وغار الرجل على أهرأته من فلان 
وهى عليه هن فلانة الاسم من غار : انف من الحمية د كره شر كة الغير فى حقه 
بها وهى كذلك فهو غيران دغيود وهغيار .. الغيرة .. أسم من غار : النخوة ٠‏ 


. الوسائل‎ ١1 ص و١٠ ج‎ ١ 
. ؟ ص 17/5 المصدر وضمائر التثنية ترجع الى على وفاطمه (ع)‎ 


اا 211 


حرف الفاء 
(ببح )١‏ الفتوى 


لا محتا جواز الفتوى د هشر لعيده الى دليل إستدل به » قائه عبارة عن 
بيان احكام اين تعالى عن حجة معتبرة شرعا . وهذا لا ضير فيه » بل لايعقل المنع 
عنه بهذا العنوان » دويؤيده ما ارسله الشيخ فى فهرسته عن الباق رثإلئِةٍ قوله لابان 
ابن تغلب : اجلس فى مسجد المديئة وافت الناى ؛ فانى احب ان برى فى شيعتى 

داقل هراتب الامر الرجحان ويوٌيده ايضا ما عن الصادق لئام فى مرسلة 
الاحتجاج : فاها منكان من الفقهاء . . . فللعوام ان ,تلمدوه'' وما عنه ايضا : انما 
عليئا ان نلقى اليكم الاسول دعليكم ان تفرعوا . وها عن الرضا ئلا : علينا القاء 
الاصول وعليكم التفريم 2 ويد عليه ما دل على جواز نقل الحديث بالمعنى 
فانه نوع ضعيف من الاجتهاد والؤتوى . 

ففى الصحيح قال محمد بن مسلم قلت لابى عبدالل يِتلا اسمع الحدديث منك 


١+©دص‏ هوج 18 الوسائثل . 
ص !ع المصدر. 
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فازيد دانقص قال : ان كنت دنا س7 

ديو بده ايضًا ردابة معاذ بن مسلم عن الصادق 1 قال : بلغنى انك تقعد فى 
الجامم فتفتى الناس ؟ قلت : نعم واردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرح » انى 
اقعد فى المسجد فيجى*الرجل فيسأًلتى عن الشىء فاذا عر فته بالخلاف لكم اخبرته 
بما شعلون ؛ 5 محى5 الرجل أعن فه 0 كم وحبكم فاخبره ما جاء عنكم . 
فقال لى : اصنع د اصنع (' . ويؤيده ايضا دداية السويدى! ا 

وتدل عليه صحيحة العقر قوقى باطلاقها , قال : قلت لابى عبدالل يلقلا : ديما 
احتجنا ان نسأل عن الشىء فمن نسأل ؟ قال : عليك بالاسدى » يعنى أيا بصير ) 

وصحيحة ابن ابى يعفود باطلاقها قال قلت لابى عبدالله لقلا انه ليس كل 
ساعة القاك ولا ممكن القدوم ويجىء الرجل من اصحابنا فيسألنى دليس عندى 
كل ما يسألتى عنه فقال ها يمنعك هن محمد بن مسلم الثقفى فائه سمع من ابى 
وكان عنده وجيها ( . 

وأطلاق صحيحة الحسن بن على بن بقطين عن الرضا لتلا قال : قلت لا اكاد 
اصل اليك اسألك عن كل مااحتاج اليه من معال ديثى » أفيونى بن عبدالرحمن 
ثقة قة آخذ عنه ما احتاح اليه من معالم ديثى ؟ فقال : نعم 5 

. الوسائل‎ ١8 ص 4ه ج‎ ١ 

الا صضلم١٠١‏ المصدر . 

مي ص و١١‏ المصدر. 

4 ص ٠١5‏ المصدر وانما جعلناها مؤيدة لعدم احراز صحة اسنادها لكنها تصلح 
جيه 4 اللعبا دين + 

هدص ٠١8‏ جما الوسائل . 


ص ه١٠‏ نفس المصدر . 
با ص لاء١‏ المصدر. 


دقروب هنها رداءتان اخرءتان. 

وجه الاستّدلال ان جواب السوال قديكوت بنقل الفاظ الردابة دقديكون 
باعمال نظر 5تطبيق (عملية اجتهادبة وهذا هو فتوى. 

اضف الى ذلك ان العمل بالردابات واجب فى الجملة عند جميع العلماء 
دلادمكن ذلك الا باعمالالنظر والاجتهادكالتخصيص «التقييد والتصرف بالقرينة 
دالمفهوم وتقديم النص والاظهر على الظاهر وتر جيح احد المتعارضين على الاخر 
وأنقلاب الانسبة وعدمه وتحقيق الحق فى الاستصحاب والليراثة والاحتياط وامثال 
هذه المباحث » فلايمكن لعالمبيان الا<كام الا عن اجتهاد اوتقليد سمى بالاصولى. 
أى بالا خيارى . 

نعم لابجوذ الافتاء من غير حجة شرعية ففى صحيح بن حجاح اباك ان تفتى 
الناى برأيك اد قدين يما لاتعلم 9 . 

وفى صحديح هشام قال قلت لابى عبدالله إلا : هما حق الل على خلقه ؟ قال : 
اق كولو اما ساموت و مكنا مانا لابخاليو 0 

وفى ردامة أبى بصير التى فى سندها مثنى دهوهجهول على الاظهر قلت لابى 
عبداللٌ ترد عليئنا اشياء ليس نعرفها فى كتاب الل ولا سنته فننظر فيها ؟ فقال لاء 
اها انك ان اصبت لمتوجر وان اخطأت كذبت على اله ( فلابد ان يكون اعمال 
النظر والا<تهاد عن حجة شرعية اد عقللمية قطعة . 

والا لكانت الفتوى باطلة غير نافذة بلكانت هضلة ومخالفة لاحكام الل تعالى 


الاصض ١٠١‏ المصدر. 
لاص ؟|االمصدر. 
ما ض ع7 المصدر . 


بل ذهب بعضهم الى تحر يم الفتوىعلىهن ليس جامعاً للشرايط التىذ كر ذها 
فى باب التقليد دوقيل صرح جماعة هن الاعيان مرسلين له ارسال المسلمات , بل 
ظاهر المسالك وغيرها انه اجماعى!"). 

اقول مقتضاه حرمة الفتوى على المجتهد اذاكان غيرعادل اذغير دجل مثلا 
دان صدرت عن حجة شرعبة 8 

لكن الفتوى المذ كورليس بحرام ول غير حجة انما حرم اذا ترتب عليه 
عنوان محرم اخرء بل لاببعد عدم حر مة الفتوى عن الرأى بعئوانها وانما المحرم 
الكذب والتشر مع والاضلال دالافتراء ونحو ذلك والتفسيل ليس هنا محله . 

أذا كنت هشر لعبة الفتوى وحوازها رقع الكلام أنه هل قد مجحب أولا ؟ 
يمكن ان نستدل على وجوبها الكفائى بقوله تعالى : فلولا نفرهن كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين دلينذروا قوههم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (" . 

المستفاد من الاية وجوب النفر لاجل التفقه والانذار فيكو نان واجبين 
حسب المتفاهم العرفى , والانذار هو !لفتوى. دلا فرق فى هذا الاختلاف فى 
مرجع الضمائر فى الابة» الا على الوجه المرجوح7. 

ديقولالشيخالانصارى _قده فىدسائله: لانالانذارهو الابلاعٌ مع التخويف 
فائشاء التخويف مأخوذ فيه , والحذر هو الخوف الحاصل عقيب هذا التخويف .. 
وهن المعلوم ان التخويف لايجب الاعلى الوعاظ فىهقام الابعاد على الامودالتى 
ارشاد الجهال فالتخوف لا يجب الاعلى المتعظ اد المسترشد. . . توضيح ذلك : 

. مستمسك العروة‎ ١ ص 9ه ج‎ ١ 

؟'- التوية: .١99‏ 

م وهو انيكون الانذار من المجاهدين بذكر ما شاهدوه فى الغزوات من حكمة 
الله فى نصرة أوليائه على اعدائه فى الحرب . 


انالمنذر اما ان ينذد اوبخوف على وجه الافتاء ونقل ما هومدلول الخير 
باجتهاده داما ان بنذر اد بخوف بلفظ الخبر حا كبا له عن الحجة فالاد لكان يقول 
باايها الناس اتقوا الل فى شرب العصير فان شربه يوجب المواخذة ... اما الانذار 
على الوجه الادل فلا يجب الحذر عقيبه الاعلى المقلدين لهذا المفتى ... 

اقول : لا ببعد اختصاص الانذار بصودة الارشاد والامر. بالمعروف والنهى 
عنالمنكر وعدم شموله للفتوى , لان منطيبعها عدم الانذاد فيها كما هوالمتداول 
الى اليوم وانكان يلزمه. 

والاحسن انبقال | نالعمل بالاحكام الشرعية لايمكن الا يمراجعة الكتّاب 
دالسنة دفهم مقاصدهما دهو لا يمكن الا باعمال النظر والاجتهاد قطعا كمااشرنا 
اليه قبيل هذا فيجب على كل مكلف اعمال النظر فى الادلة واستنباط الاحكام 
الالزامية والوضعية منها لكن هذا الوجوب العينى يوجب العسر «الحرج سل 
اختلال النظام ") فهو منفى جزها فلابد من القول بوجوبه كفائيا وجواز التقليد 
لغير المجتهد فاذاً يجب الفتوى على المجتهدين. للعلم القطعى با الشادع لايرضى 
بسكوت المجتهدين واندراس ا<كام الدين وضلالة المسلمين » فوجوب الفتوى 
ان لم يدل عليه دليل لفظى هو مفهوم من مذاق الشرع فهماً قطعيا . 

بلى مكن أن يستدل عليه بقوله تعالى : ولتكن منكم امة يدعون الى 
الخير (آل عمران )٠١*‏ فان اطلاق الخير يشمل بيان الاحكام الفقهية وفروع 
الاصول الاعتقادية أيضًا. 

بل يمكن الاستدلال بذببله : ويأمرون بالمعردف وينهوث عن المنكر. على 
دجهء اد بطريق أدلى على دجه. ‏ | 

دبقوله تعالى : ادع الى سبيل دبك بالحكمة والموعظة الحسنة (النحل 





١ل‏ بل الاجتهاد متعذر فى حق اكثر الناس ولو بالعرض . 


اذا تقرد ذلك يلزم البحث عن جهات اخرى للموضوع : 

(الادل) اذا لمدوجد فىزمان غيرمفت واحد وجب الفتوى عليه عينا و كذا 
اذا وجد ولكن لا يصل فتواه الى الناس فيجب الذتوى على من بشيسر فتواه 
للناس عيناً هذا واضح . 

(الثانى) هل بتعين الفتوى على من يعتقد اعلميته هنغيره بناء علىاشتراط 
الاعلمية فىحجية الفتوى ام لا ؟ فيه وجهان منعدم حجية فتوى غيره على الفرض 
فوجود غيره كعدمه + ومن جواز رجوع الناسن الى ساير المجتهدين فى فرص 
عدم فتواه لاختصاص الاشتراط بفرض احراز الاختلاف فى الفتوى . 

(الثالث) اذا امك ناستعلام فتوىهمجتهد بالتليفون اوالبرقية والسفر الخالى 
عن العسر والذرد لا يتعين الفتوى على اخى . 

وأها اذا لم يتيسن الا بالسفر البعيد وتحهللم المشقة والضرد غير اليسير 
فيمكن ان يكون الفتوى على المجتهد القريب واجباً عينياً فلاحظ . 

(الرابع) هلل الواجب هو جعل نفسه فى معرض الاستفادة او ايصال الفتوى 
الىالناس بالتأليف وطبع الكتب والاذاعة ونحوذلك ؟ امفيه تفصيل بين من يتمسكن 
من الرجوع الى المفتى وبين من لا يتمكن لا يبعد اختياد هذا التفصيل فهماً من 
مذاق الشرع , ولذا يشكل الامر بالنسبة الى بعض البلاد النائية حيث لم يترجم 
الكتب الفتوائية بلغتهم لحد الان وليس بينهم اهل العلم بمقداد الكفاية . 

فان قل تالسيرة المعمولة من الاول لحدالان جارية علىعدم ارسالالميلغين 
والكتب الى النواحى البعيدة فكأن المستفاد من عمل النبى ييه دالائمة لقلا 
هو تبليغ ال-دين وبيان الاحكام من غير تحمل السفى والمشقة «دتأليف الكتب» 
دربؤيده الردايات الكثيرة الواردة حول قوله تعالى فاسئّلوا اهل الذ كر ان كنتم 


لا تعلموث. الدالة على وجوب السؤال على الناس وعدم وجوب الجواب على 
الائمة ولت . 

قلت : مشكل الجزم بالحكم من السيرة لا<تمال كونها سبب العجز دعدم 
المكنة فتأمل واما الردابات الدالة على عدم وجوب الجواب على الائمة فيشكل | 
الالتزام بمفادها على الاطلاق بل لا بصم ,لان بيان الاحكام واجب على الائمة 
جزها . فلابد من توجيه هذه ألرداوات . 

(الخامس) هل يجوذ للمفتى الاعتماد على فهمه دحده اميجب عليه تشكيل 
لجنة علمية للتشاور والتفاهم غون الأذلة ركد استنباط الحكم الشرعى ام فيه 
تفصيل بين حصول العلم الاجمالى بالاشتباه فى فرض الاستتباط الفردى بمقدار 
اكثر من فرض الاستنباط الجماعى وهذا هوالاظهر ؛ وحيث ان الشق الاول نادر 
جداً يجب على كل منفت ان لا يعتمد على فهمه وحده دلا بتبادر الى الفتوى بل 
بل لابد من البحث والتفاهم هع غيره من اهل الاجتهاد . 

نعم هذا مخصوص بالفتوى دون تأليف الكتب الاستدلالية لغير العوام فانه 
لادليل على الوجوب بل يمكن التدليل على خلافه . 

(السادس) لا يجب على المفتى اظهار فتواءه فى كل مسألة فله اخفائها فى 
بعض الموارد والتوقف والاحتياط للاصل . 

(السابع) موددالفتوىالواجب عوالا<كامالالزامية الفرعيةالعملية النظرية 
(بعضالفر وع الاعتقادية الذى مكفيه البناء القلبى دلابعتير في هالاعتقاد ولاإستقل 
العقل بادرا كه وكان وجوب اليناء عليه تحصيلياً لا حصوليا ان فرض . 

ويصح الفتوى فى جميع الاحكام حتى المياحخات بل وتصح فى المسائل 
اانظرية الاصولية ‏ اىاصولالفقه ‏ لكنها غير داجبة نعم جب على النا سالتقليد 
فى جميع الاحكام فى فرص عدم الاحتياط . 


]امت 33 

(الثامن) لا يجب الفتوى على من لم يعتقد الناس اجتهاده للاصل ٠‏ 

(التاسع) اشترطوا فى حجية فتوى المفتى اهودا : 

١‏ العقل. 

* - الملوغ . 

. الحياة ابتداء. و<وزوا البقاء على نقليد الميت فى الجملة‎  *“ 

5 الايمان بالمعنى الاخص . 

ه_العدالة . 

5 الاجتهاد المطلق . 

الرجولية . 

_الاعلمية فى الجملة . 

59 طهارة المولد. 

. الضبط وهوعدم تجاوز سهوه عن المتعارف‎ ٠ 

اقول فى اعتبار ا كثر هذه الشردط نظر لعدم دليل لفظى معتبر او لبى او 
عقلى قاطع عليها لكن هذا المختصر لا يسع أامثال هذه المباحث . 


)٠(‏ فدية الحلق 
لاحظ هادة الصوم فى الجزء الثالكث . 
24 فدية الصوم 
قال الله تعالى : فمنكان منكم هريضاً اد على سفر فعدة من ايام آخر وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (البقرة 145) . 


فى موثقة ابن بكير ‏ بطريق الصدوق ‏ عن الصادق كلكلا فى قول الله عز 
وجل « دعلى الذين يطيقونه فدبة طعام مسكين » ؛ الذي نكانوا يطيقون الصوم د 


اصا بهم كبن اد عطاش او شيه ذلك فعليهم لكل يوم ا 
حرج عليهما ان بفطرا فى شهر رمضان ديتصدق كل واحد مئهما فى كل بوم 
بمد من طعام ولا قضاء عليهما » دان لم يقذرا فلا شىء عليهما ). 

دوفى صحيدة اخرى له عنه للبلا : ديتصدق كل واحد منهما فى كل بوم 
بمدين هن طعام 7" . 

وفى صحيحة ثالثة له عنه ليلا فى قولالُ عزوجل : « وعلى الذين يطيقونه 
قدبة..©2: الشيخ الكبير والذى يبأخذه العطاش 9 , 

دفى موثقة عمارعن الصادق إلتلا فى!لر جل يبصيبه العطاش حتى يخاف على 
نفسه قال ؛ مشرب بقدر ما يمسك رمقه دلا شرب حتى بروى27. 
القليلة اللبن لاحرج عليهما ان تفطرا فى شهر رهضان لانهما لاتطيقان "2 الصوم 
دعليهما ان تتصدق كل واحد مئهما فى كل بوم تفطرفيه بمد هن طعام , وعليهما 
قضاءِ كل بوم افطرتا فبه تقضيائة بعد 7(" . 

اذا تقرر ذلك فههنا مباحث . 

(9) قبل ان الاطاقة صرف تمام الطاقة ف ىالفعل دلازمه دقوع الفعل بدجهد 
دمشقسة . 
اقول : هذا هو المراد من الابة ظاهرا سواء صح القول المذ كور لغةام لم 
١‏ ص ١6١‏ ج ل7االوسائل . 
؟ وم و ص .واج 7 الوسائثل . 
هه ص ”د“ان١‏ المصدر. 
هذه الاطاقة غير الاطاقة المرادة فى الاية كما لا يخفى . 
ببب ص باه ١‏ ج 7 الوسائل . 


سجيه مسيم سمي 
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بصم , أذ لا محمل صحيح لها غيره » دما قيل فى خلافه ذعيف كما يظهر لمن 
راجع التفاسير د كتب الفقه , ويدل على ما ذ كرنا الصحيحة الثالثة لمحمد بسن 
مسلم ولا ينافيه موثئقة ابن بكير المتقدمة لاجل الفعل الناقص ( كانوا ) فانه 
ظاهرا ‏ لمجرد الر بط لا لغرض الاطاقة فى الزمان السابق زمان اصابة الكبر 
والعطاش دالا لكان المناسب التعبير فى قوله (داصابهم) بحرف الفاء العاطفة دون 
الواد . فافهم . 

وعليه فمحصل معنىالاية الذين يطيقو نالصضوم بمشقة وحرح لابجب عليهم 
الصوم بل بدله وهوطعام مسكينء دلا بجت قضائه ايضًا عليهم دان قدروا عليه بعد 
ذلك من ددنمشقة فانالتفصيلقاطع للشر كة ؛ ومنه دظهر خر د جالمر يض من هذا 
الحكم فانالاية الشريفة فصلت بين المريض والمسافر دبين منيشق عليه الصوم 
فحكمت على الادلين بالقضاء فقط (') وعلى الاخير بالفدية فقط ددن القضاء وقد 
صرح به فىصحيحة محمد بن مسلم . 

() اطلاق الابة دبعضالردايات فى الطعام والتصدق محمول على ما فى 
صديحة محمد الدالة على التصدق بمد واحد * ومادل على التصدق بمدين محمول 
على الفضل والندب . 

(6) لزوم التصدق هل بخص فرط المشقة او يعم صودة التعذر ايضا ؟ فيه 
خلاف بين الفقهاء والمشهود على الثانى كما قيل؛ والصحيح عندى انيب البحث 
فى هذه المسألة على اطلاق صحيحتى ابن مسلم الاوليين وعدمه فعلى الادل يتم 

القول الثانى وعلى الثانى يتعين الذهاب الى القول الادل اذ لادليل معتير غيره 
١‏ نعم لابد من تقييده بما لم يستمر المرض الى العام القابل والا سقط وجوب 


القضاء ووجبت الفدية المذكورة لما علمناه بدليل خارجى وهوالروايات المشاراليها فى 
ماج الصوم فى حرف الصاد . 


غ5 همك 


خلافا لبعض الفقهاء منهم سيدنا الاستاذ الحكيم ( قد ) فى مستمسكه 7" . 
والذى «وجب التردد فى الاطلاق المذ كود ويقرب انصرافه ألى دلول 
الابة هوالصحيح الثالك لابنهسلم وموثقة ابن بكير اذ هدلول تلكالصحيحة يقرب 
منهما بحيث :سهل دعو ى الانصراف المن كور والاتصاف عدم الجزم باحد الطرفين 
فالاحوط هو قول المشهور دان كان الرجوع الى البرأة لا بخلو عن وجه فافهم. 

(4) قد عرفت ان ظاهرالابة وصريح الردابة عدم وجوب القضاء » فهل هو 
مخصوص بصورة المشقة اويعم صودة التعذر ايضا اذا حصل التمكن بعده فيه خلاف: 
بلظاهصر يعض الكلمات وجوب القضاء فى الاول ايضًا وانه هوالمشهود لكنه ضعيف 
جداً لا يلتفت اليه. 

والانصاف انه لا دليل لفظى على نفى القضاء فى فرض التعذر سوى صحيحة 
محمد الاولى التى عرفت التردد فى اطلاقها وشمو لها لصودة التعذر فلا مائع من 
الرجوعٌ الى عموم القضاء كما قر دناه فى الجزء الثالك فى حرف الصاد فى مادة 
الصوم فلاحظ اللهم الاان,يدعى الا ولوية فى نفى وجوبالقضاء دهىغير بعيدة عرفا 
وانكارها خلاف الذوق السليم مع انه لا دللى قوى على عموم القضاء وان كان 
الاحتياط حسن . 

(3) من به داءالعطش وان كاثمنافراد المريض لكنه غير محكوم يحكمه 
سواء كان دائه مرجو الزدال ام لا؛ بل حكمه الفدية وسقوط القضاء للردايات 
المتقدمة دبها بضعف سائر الاقوال , ولا مجال لا طالة الكلام دالنقض والابرام . 

(فاذاقلك ارو انان النتقنهة ندل عل سمنة سوم عن ضيبة انلا 
دعدم الفدية عليه دلا يجوز له ان بروى بل بشرب بقدرحفظ الرهق فيئنا فى ما 
سبق (قلت)الردامة ظاهرة فيمن بعرضه الءطاش اتفاقا دلعارض , دتلك الروايات 





١س‏ ص ١١5‏ جه للطبعة الاولى . 
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أها خاصة بمن له داء العطش أو مطلقة او مختلفة من هذه الجهة فبعضها خاصة به 
دبعضها مطلقة فتحمل على غير المقيد جمعا فلا منافاة اصلا فافهم . 

(ع) الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن اذا يشق عليهما الصوم كان 
حكمهما حكم الشيخ والشيخة الكبيرين لاطلاق الابة الشريغفة فلا يجب عليهما 
الصوم ولاقضائه وتتصدقان من كل يوم بمد؛ لكن صحيحة محمد دلت على دوجوب 
القضاء عليهمامضافا الىد جو بٍالتصدقومااستدل لنفى القضاء ضعيف سند اودلالة9"'). 

ولا فسرق حسب اطلاق الصحيحة بين ان يض الصوم بها مسن حيث كونها 
حاملا ومرضعا وبين انك ضر ب<ملها وبولدها وعن المشهور عدم وجوب التصدق 
اذا كان الخوف على نفس الحامل دون <ملها؛ بل نسب الى الا صحاب , لكنى 
قيل انه لم يوقف على مصرح به الا الفخر و بعض هن تأخر عنه . 

والاظهر بحسبه ايضا ثبوت الحكم فى صودة وجود من يقوم مقام المرضعة 
المذكودة فى الرضاع تبرعا اد باجرة من اب الولد اد منها اد من متبرع . فان 
المكاتبة الدالة على التقييد ضعيفة سند]ً '' واعتقاد الحلى (ره) بصحة سند مثلا 
لابقوم حجة فى-قنا خلافا لسيدنا الحكيم (قده) وقد نكرنا فىفوائدنا الرجالية 
ما يضعف هذا دامثاله . 


( تنبيه ) 


فى كفارات الاحرام ما هو بلفظ الفداء فينبغى ذ كره هنا وما هو بلفظ 
الاطعام فيحسن ذ كره فى حر ف الطاء وما هو بلفظ التصدق فيئاسب بحثه فى حرف 
الصاد, وها هو بغير ذلك لكننا تر كنا مراعات هذه الجهة دقصدنا ن كر تمامها فى 


اا ص ١64‏ ج 7 الوسائل . 
اب صن ١64‏ جل الوسائل . 


3-8 -/ا 16 


حرف الكاف فى باب الكفارات حذراً من تشتت المناسبات دتفرق المجتمعات 
دالل الموفق . 
(*) الفرح بفضل الله ورحمته 

قالاثٌ تعالي: قل بفض لال دير حمتّه فذلك فليفر حوا هو خيرهما بجمعون 
( نونس 8ه). 

اقول: الظاهر انالامر ارشادى لامولوى وبوٌ كده اويدل عليه قوله تعالى: 
هو خير مما يجمعون فلا حظ . 

(ه) الفرض من المال 

قال الصدوق ( ده ) فى الفقيه فى ذيل قوله تعالى : والذين فى اموالهم حق 
معلوم للسائل والمحرةم: 

فالحق المعلوم غير الز كاة وهو يفرضه الرجل على نفسه انه فى ماله ونفسه 
ديجب أن بفرضه على قدر طاقته دوسعه انتهى . 

قال صاحب الحدائق '' : ربما ظهر مسن هذه العادة الوجوب . اقول : لا 
تدل الاية على الوجوب افتى به الصددق ام لم ريفت به . 

نعم بدل عليه رداية سماعة عن الصادق للبلا ... ولكن الله عزدجل قر ل فى 
اموال الاغنياء حقوقا غير الز كاة فقال : عزو جل فى اهوالهم حق معلوم ؛ فالحق 
المعلوم غير الز كاة وهىشىء بفرضه الرجل على نفسه فى ها له؛ يجب أن فر ضه 
على قدر طاقته ووسعة ما له؛ فيؤدى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم 
دان شاء فى كل جمعة وان شاء فى كل شهر 7" . 





١ل‏ ص ١6‏ ج ؟١‏ الطيعة الحديثة . 
لاص 4مم جع تفسير البرهان . 
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دهو الظاهر من صحيحة ابى بصين ايشا "2 . 

اقول : لابد من حملهما على الاستحباب ان لم تحملا على النذر واخوسه, 
أن لو وجب كان سبيله سبيل وجوب الز كاة فى الاشتهار مع انه ليس كذلك بل 
لم ينسب الى احد سوى ما استظهر هن عبارة الصدوق وهى مأخوذة هن عبادة 
الروابة دلا دلبل أنه قاثل بالوجوب . 

(وخ ؟) التفربق بين الزوجين 

فى الصديح عن الصادق يللا فى قوله تعالى : دمن قدد عليه رزقه فلينفق 
مما اتاه الله . قال : ان انفق عليها ها .يقيم ظهرها مع كسوة والافرق ببنهما ا . 

وصحيح المرادى عن الباقر ليلا هن كانت عنده امرأة فلم ييكسها مايوارى 
عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الاهام ان يفرق بينهما " . 

دفى صحيح اخر عن الصادق لل حول الاية المذ كودة ء اذا انفق الرجل 
على اهرأته ما بقيم ظهرها هع الكسوة والافرق ببنهما “) . 

اقول: الظاه. انما يجبالطلاق على الحا كم اذا طالبته الزوجةء فلو رضيت 
بالحال لم يجب بل لم يجز اى لم يصمح الطلاق . 

وبالجملة هوحقالزدوجة فلها الصبرولها مطالبة الطالاقفيجب على الحا كم 
أذا تمكن ‏ طلاقها ولاية على الزوج . 

وهل يلحق بالطعام واللباس , المسكن دغيره من اجزاء النفقة فيه وجهان 
من خلو النص وعدم الخصوصية قتدير* 

وفى كلام بعض الفقهاء : فاذا تزدجت المرأة الرجل العاجز اد طرء العجز 


. ص 48خ" ج # تفسير ألبرهان‎ .١ 
. الوسائل‎ ١ ج ه‎ 7١" ؟و” ص‎ 
عب ص 9585 المصدر.‎ 


بعد العقد. . . ولكن يجوز لها ان ترفع امرها الى الحا كم الشرعى فياهر زدجها 
بالطلاق » فان امتمع طلقها الحا كم الشرعى . 

واذا امتنم القادر على النفقة عنالانفاق جاذلها انترفع امرها الىالحاكم 
الشرعى فيلزمه باحد الامرين من الانفاق دالطلاق » فان اءتنع عن الامرين ولم 
بمكن الانفاق عليها من ما له جاز للحا كم طلاقها , دلا فرق بينالحاضر والغائب 
اول : أطلاق الردابات المتقدمة اد الرداتين الاخيرتين شمل العاجز بقسمية 
«القادر الممتنع فيجب على الحا كم الطلاق اذا طالبته دان امكنه الانفاق عليها 
منمال الزدج قهرا لكنه مقيد بِمًا باتتى فى باب النفقة فى حر فالنون واها قرتيب 
طلاق إلحا كم على امتناع الزدح من الطلاق فلعله من جهة انه القدرالمتيقن من 
الرقاعات. 

ثم انها تشمل الحداضره الغائب كما اذا كاذفى بلد اخر وامتنع عن الانفاق, 
نعم «ستئنى منه هامر فى حر فالراء فىطىهسائل تر بص المفقودعنها زوجها فلاحظ. 


(+52) التفر بق بين الز وجين 
فى صحيحة معاوية بسن عمار قال : سألت ابا عبداللٌ يلبلا عن رجل محر م 
دقع على اهله ء ان كان جاهلا فليس عليه شىء دان لم يكن جاهلا فان عليه ان 
سوق بدنة - بينهما حتى بقضيا المناسك وبرجعا الى المكان الذى اصاباء 
دعليه الحج من ا 
دفى صحيحة ثانية له عنه ! ِلئِةِ فى المحرم بقع على اهله : بغرق بيئهما دلا 
جتمعان فى خباء الا ان ييكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله 7". 








. ص مه؟ ج 4 الوسائل‎ ١ 
؟ ص 5هن# المصدر.‎ 


وفى صحيحة ثالثة فى رجل دقع على امرأة دهو محرم قال: انكان جاهلا 
فليس عليه شىء وأن لم دكن جاهلا فعليه سوق بدنة عليه الحج من قابل» فاذا 
انتهى المكان الذى دقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا فىخباء واحد الا انييكون 
معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله '". 

وفى صحيحة الحلبى عنه لي .. . عليه بدنة » وانكانت المرأة اعانت ... 
ديفرق بيئهما حتى ينفر الناس 7 ويرجعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصاياء 
قلتارأيت ان اخذا فى غير ذلك الطريق الى ارض اخرى يجتمعان » قال نعه'". 

دفى صحيحة زرارة المذمرة . .. أنكانا جاهلين استغفرا ربهما دهضيا على 
حجهما .٠‏ دان كانا عالمين فرق بيئهما من المكات الذى احدثا فيه وعلهما بدنة 
دعليهما ااحج من قابل فاذا بلغا المكان الذى احدئا فيه فرق بيئهما حتى يقضيا 
نسكهما دير جعا الى المكان الذى اصابا فيه ما اصابا الع9. 

دفى صحيح سليمان عن الصادق بلكل . . . ديفرق بينهما حتى يفرغا هن 
المناسك وحتى يرجعا الى المكان الذى أصابا فيه ما اصايا () . 

ويستفاد من هذه الردايات امور : 

(1) ان التفريق هنا بمعنىالافتراق وترك الخلوة وعدم الاجتماعً فىمحل 
لا ثالث لهما لابمعنى مطلق التفريق فى المكان دان دجد ثالث كما يظهرمن! كثر 
الردايات فان مقتضى الجمع بينهما خلافه » دلا بمعنى الطلاق كما فى العثوان 
السابق وهوظاهر . 

ص لإن7 المصدر . 

فى الجواهر : (حتى يتفرق الناس) لكن ما فى الوسائل موافق للمصدر اعنى 
معانى الاخبار المطبوعة حديثا بقم ص 6؟. 


عو صيلاهة؟ ومرهلاج والوسائل. 
هل ص ؤه؟ المصدر . 


5 كاك 


() «شكل الا كتفاء بالغير الذى لا مكون مميزاً من الصفار والمجانين » 
بل المميز الاعمى والاحوط لشبهة الانصراف اعتبار دجود الرجل اه المرأة فى 
جواز الاجتماع ٠‏ 

(6) المفهوم منالردايات انه حكم نفسى تأديبى لادخل له فىعملالحج. 

() الحكم ثابت فى كلا الحجين الحاضر :القابل . 

(ه) اختلف الردابات فى تحديد منتهى التفريق الواجب كتضاء المناسك 
واارجوع الى حل الجماع معاء وبلوغ الهدى محله , ونفرالناس والرجوخ الى 
مكان الاصابة لكن الر جوع غير متعارف الى عر فات دهز دلفة دمنى ف ىالجملة. 
ولا دلالة للردايات على وج_وب الرجوع تعيد الاجل زدال التفريدق الواجب» 
فلا يعتبر فيه الرجوع ديدل عليه اطلاق ذيل صحيحة الحلبى ايضا ء فالمحصل ان 
الرجوغ الى محل الاصابة انما يعتبر اذاكان همره اليه طبعاً اواختياراً فلولم يكن 
المحل المذ كور مر جعا كعرفات مثلا ادكان كمكة دماقبل الميقات لكنه رجع 
هن طريق اخر ولو فراداً عن وجوب الافتراق فقد سقط اعتباره كما إستفاد من 
صحيحة الحلبى ' د كذا لابجب الافتر!ق عليهما اذا حجا منقابل منغير الطر يق 
الذى سلكاء اولا واحدئا فيه كما اذاكان محل الاصابة ما بين مكة ومسجدالشجرة 
مثلا ثم حجا من قرن المنازل مثلا. فانه اى الفرض الاخير دان لم بذ كر فى 
الرداية لكنه مفهوم بالادلوية . 

ثم أنه لا يبعد ان يجعل الغاية بلوعٌ الهدى محله كما لا يبعد كونه كناية 
عن ذبحه وريحمل غيره من قضاء جميع المناسك ونفى الناس والرجوع الى مكان 
الاصابة (' على الاستحباب كما عن الحدائق والرياض دأما ما اورد عليه صاحب 


١ل‏ قد يكون مكان الاصابة قبل الذ بحكما اذا وقع على اهله فى منى وهوفى طريق 
عرفة من مكة يوم التروية او ليلة يوم العرفة او قبل زوال يومها . 


الجواهر(قد) فغير ظاهر دفى كلامه مواقع للنظرفلاحظ وتأمل , 

(#) قيلان اطلاق النصوص كالفتاوى يشمل صورتى الا كراء والمطاوعة, 
دربما بوجد فى بعض الفتادى تقييده بالمطادعة , واستدلله فىالجواهر بالانضصراف 
لكنه غير ظاهر» و بصحيحزرادةالمتقدمة بدعوى انهفهو مها يدل علىعدمالافتراق 
بيئهما اذا لم مكونا عالمين سواءكانا جاهلين كما فى صدرالرذابة اواحدهما عالما 
والاخر جاهلا , والمكسره بحكم الجاهل , واورد عليه صاحب الجواهر بقوله : 
لكذه مقطوع السند فلا «قيد به اطلاق الاخمار السالفة . 

اقول : هذا منه عجيب فان الصحيح ليس بمقطوع ائما هو مضمر ولا يض 
اضماره فىحجيته ' كيف وقد قبلنا مضمرات سماعة الذى لايبلغ بزرادة فى العلم 
والوثاقة والشهرة " . 

نعم يمكن منع دلالة المفهوم على ما ذ كر كما يظهر من ملاحظة الرقاية 
على ان كونالمكره فى حكم الجاهل غير داضم والصحيح هوالتعميم فا صديحة 
الحلبى كالنص فى شمو ل الحكم لصودة استكر اها فلاحظها »نعم تصحدعو ىالانصراف 
اذا كان المكرء(بالفتح) هوالزوج . 


٠(‏ ) التفرريق بين الزانى وز وجته 


فى صحيح حنان قال : سأل رجل اباعبدان بلقلا وانا اسمع عن البكر يفجر 
وقد تزدح ففجر قبل أن ميدخل باهله؟ فقال : يضرب مائة 5 دجز شعره و نفى من 
المصر حو لا , ديفرق بينه وبين اهله!"). 
وفى موثقة السكونى عن جعفرعن ابيه عن ابائه ولي فى المرأة اذا زنت 
02000 ١ل‏ لكن استشكلنا فى الدورة الثانية لاصلاحكتا بنا الفوايد الرجالية فى المشمرات 
والله العالم . 
ص وه" ج18١‏ الوسائل . 


0 3 داكت 


قل ان وها 1 فال عبن دديتهنا ما ولا صداق 9 ا ل 0 
ذ كر نفى الصداق يدل على ان المرأد بالتفريق هوالطلاق دون مجرد البيئونة مع 
بقاء علقة الاكاح . 

لكن فى صحيحة رفاعة . . قلت هل يفرق بينهما اذا زنى قبل أن ,دخل بها 
قال لا 7). 

ولاجلها حمل الاول على ء غير الحكم الالزاهى او الواقعى . ذاما المثة 
فلاادرى هل افتى به احد أم لا إ 


"21١‏ التفريبق بين الاطفال 

قال صاحب العر ذة (قد) فى كتاب نكاحها : بفرق بين الاطفال فى المضاجع 
اذا يلغوا عشر سنين دفى رداية : اذا ملغوا ست سكين ديظهر من جملة المجتهدين 
ادتضائهم به حيث ام يعلقوا عليه . 

دفى صحيح عبدالله عن الصادق يللا . . . عن دسو لال الصبى والصبى » والصبى 
دالصبية والصبية والصبية يفرق بيئهم فى المضاجع لعش سنين”") 

اها رداية ست سنن فهى و يد : 
بغرق بين 5 وبين النساء فى المي اذا 00 رين 

لكن الاشرى المذ كود لم شت عندى حسند فطلا عن دوثاقته نعم دمكن 
اسراء العكم الىالمرأة والصبى كما يظهر مما اوردنا فى ص ١65‏ منالجزء الاول 


١اص‏ وه" ج8١‏ الوسائل . 

؟ا صض ره" المصدر . 

9# ص لإن"م المصدر. 

# وه ص إ7ا١ا‏ ج ؟١‏ الوسائل . 


15 5 
من هذا الكتاب (الطبعة الادلى) . 

وأها الرجل والصبية لعشر سنين فبالادلوبة فان اجتماعهما محرم دعليهما 
الحد كمامر هناك واماالر جل و الصبى فتفر بةهما وانلميكن مدلولالرذابة معتمرة 
ظاهراً لكن حكمه مفهوم من مجموع الردابات ومذاق الشرع فتأمل . 

ثم ان ظاهر الصحيحة الاولى وفتوى الجماعة المشار اليهم وجو بالتفريق 
على الادلياء اد على غيرهم كفابة بين الاطفال فى المضاجع الا ان سيدنا الحكيم 
(قد) يقول : لكن الظاهر بناء الاصحاب على خلافه ') وحيث انا لم نحرذ البناء 
على جه يقتضى سوق الامر الى الاستحباب نلتزم بالحسكم الالزامى احتياطا 
فالاحدوط لزوما هو التفردق الذى لا يعتبر فيه تعدد الفراش بل مكفيه الحاجز 


فى فراش وا<د فتدبر جيداً ١‏ 


( + ) الفسح فى المجالس 
قالاينه تعالى : باايهاالذين 1هنوا اذا قيل لكم تفسحوا فىالمجالس فافسحوا 
يفسح الله لكم (المجادلة )1١‏ . 
التفسح والفسح هو الاتساع فيتسع المجالس ليسع المكان غيره والاهر 
اخلاقى ندبى لا مولوى الزاهى . 
ا؟ععم التفقه فى الدين 
قال الله تعالى : دما كان المؤمئنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
هنهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذردا قومهم اذار جعوا اليهم لعلهم يحذرون(التوبة 
؟" ) تدل الابة على وجوب تفقه اصول الدين و فروعه كفاية للنفس وللغير 
بمقدار الحاجة وهو يختلف بحسب الافراد دالا زمان , والظاهر ان هذا التفقه 
00 الا ص 48 ج 4 مستمسكه الطبعة الاولى. 


316 -16كت- 
فتادى مجتهد يجوز تقليده ثم رجع الىمحله فقد اتى بوظيفته دقد بتعين عند عدم 
قيام الغير كما هوالشأن فى جميع الواجبات الكفائية . . دقد مرما بتعلق بالمقام 
فبماسيق . 

(») التفكر 
يستفاد من القران الكر يم وجوبه ؛ لكنه طريقى للوصول الىالعقايد الحقة 
؛فى تحصيل السعادة بمتابعة الشرربعة ولاشك فىان للتفكر اثارا ههمة وفوائد علمية 
فى الحياة المادية والمعنوية بل هوحياة الروح وردح الحياة الحقيقية . 


اكد 33 


حرف القاف 
(585) قبول حكيم الحاكم 


اعلم ان حكم الحا كم الشرعى ذهو المجتهد الجامع الشرائط على اقسام : 
هنها مايتعلق ب<سم ماده النزاع بين المتخاصمين » ويرجع الى القضاء . 

منها ما برأه الحا كم فيه مصلحة لازمة للاسلام كايجاب الدقاع بل ايجاب 
الجهاد على الاظهر (') وامثال ذلك . 

منها ها دراه فيه مصلحة مهمة للمسلمين كتحريم استعمال بعض الاشياء اد 
استير ادها من «.حل اخرء دمقاطعة بعض الكفار اومصالحتهم و كالمنع عن شيوع 
ها ينافى رشد المسلمين و كالالزام باتيان بعض الامور فى الملاس «المسا كن 
دالما كل والمتاجر دنظائرها الكثيرة التى يفهم هومن هذاق الشرع ازدم اقدامه 
وصحة حكمه لمصالح المسلمين عاجلا وحاضر! اوآ جلا ومثالا . 

اقول : لااشكال فى وجوب قبول الحكم فى هذه الموارد الثلاثة , بل هو 
مقطوع غير محتاح الى الاستدلال برفاية أوردايات اواجماع ادغيره . 

أها الادل فانا نعلم ان الاسلام لابرى دلا بجوزيقاء المتازعين على نزاعهما 


-١‏ قد مر بحثه فى مادةا لجهاد فى حرف الجيم وفصلناه فى كا بنا توضيح مسايل جنكى. 


3839 دلاكات 
المفضى الى القتال «القتل فى الاغلب , والتسلط على المتنازع فيه بالقهر والقدرة 
فهوان ام مكن ضرهرءا لااقل هن كو نه قطعما يغنى عن الاستدلال بالردايات! لتى 
ونيا دكق اثناتها عن ناح ابناقي :7" <بالجيلة قدقق با لسرورة او التوامين 
:جود القضاء والقاضى فى الاسلام دلاءعنى له الا وجوب قبوله ولزوم نفوذه وهذا 
واضح بل لاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر . 

واها الاخير ان فلاشك في وجوب اصدار الحكم داعلام الناس به على الحا كم 
نفسه دهو داضم جد اد الالكانكافرا |دظالماً دفاسقا , نعم دجو به كفائى «مخصوص 
هورة اعشال الثاتسر كنا لافك انك فى وحوف ف لعل العيوسؤاءكان مجتهدا 
ايضا املا اذا علم بصحة الحكم , بل و كذا اذا شك فيها لبناء العقلاء دسيرة العرف 
العام الانسانى . 

نعم اذا علم احد ان الحكم ‏ فى الموارد الثلائة ‏ مخالف للواقع لابجب 
قبوله بل قد لابجوزاذلا دليل هن العقل والذقل على نفوذ مثل هذا الحكم وأها 
أذا علم انه مخالف للادلة الاجتهادية التعبدية واحتمل موافقته للوافع ففى وجوب 
قبوله حيئئذ اشكال واختلاف وربما ادعى على الادل الاجماع لكن خالفه جمع 
كما قيل . 

دمنها ما لا برجع الى الموادد الثلاثة المذ كورة كحكمه بثبوت الهلال 
لوجوب الصوم اوالافطارو نحوذلك فالاظهرانه لادليل قوى على وجوب اصداره د 
دجوب قبوله وانفاذه (') وها استدل لدلا يخلو عن خلل كالاجماع المنقول دبعض 
الرداياث الضعيفة سندا ودلالة فلاحظ . 


1 سوى صحيحة واحدة لابى حديجة ذكرنا فى كتاب القضاء والشهادة وقد طبع قبل 
هذا الكتاب باشهر وانكان تأليفه متأخر | عنه بسئين ولله الحمد . 
١ل‏ الا إن يطرء عليه عنوان آخر . 


(» ) قبول دين الدائن 


بيجب قبول الدين على الدائن اذا رده المديون فان الامتناع منه بمنزلة 


اجاراحد على قبول الاهائة وهو غير حائز . 
قبول القيمة عاى الز وجة 


ترث الزوجة مما ثنت فى الارض من بناء واشجار واخشاب والات , لكن 


0121 قبول الوصية فى الجملة 


فى صديح محمد عن الصادق لِلللا : ان اوصى رجل الى رجل وهو غائب 
فليس له ان برد و صيته وان اوصى اله وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاه 
راك 

اقول: ظاهره التفصيل فىه جوب قبولالوصية «عدمه بين كون الوصى حال 
الوصية فى غير بلد الموصى فيجب لو حضر هن غد ورد الوصية ابتداء وان علم 
الموصى به وهو .بقدر على تعيين دصى اخر دبين كونه حالها فى بلده وان لمكن 
منه بل دان لم يكن غيره احد يمكن الوصية اليه وهذا التفصيل التعبدى فىمثل 
المقام بعيد غايةالبعد والمظنون قويا عدم كونه مراداً للامام يلبلا بلالمراد غيره 
وقد دل عليه القرائن اللفظية اه الحالية عند الرادى وهى خفيت علينا . 

دفى صحيح الفضيل عنه للبلا فى دجل يوصى اليه » قال : اذا بعث اليه من 


. الوسائل‎ ١7 لاحظ ص 17ه الى ص 899ه ج‎ ١ 
. الوسائل‎ ١8 كس ص موم ج‎ 


59 -115ا- 

يلد فليس له ردها ذانكان فى مصر بوجد فيه غيره فذاك اليه و 

الكلاء فى الشرطية الادلى من هذه الرذاية كالكلام فى الرواية السابقة . 
داظهر الاحتمالات فى الشرطية الثانية ان ضمير الفعل التاقص راجع ال ىالموصى 
اليه 0 والدراد بالمص وص الموصى : 
الوصى فلدالرد والقبول وان لمكن فيه غيره قلا يدله من القبول دده يقد اطلاق 
شرطية الرواية الادلى . 

دفى دمع منصور عنه لإللا : اذا اوصى الر جل الى اخيه وهو غائب قفليس 


اه ان ورد عليه وصيته , لانه لوكان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره ') . 


اقول : التعليل فى الذيل برشد الى جواز الرد اذا امكنه اعلام الموصى 
دامكن للموصى الوصاية الى اخر فالموجب للقبول ليس هجرد غيبة الوصى عن 
بلد الموصى ؛ بل جهل الموصى بالرى دعدم تمكنه منانئخاب وصى اخرء وعليه 
فلا بعد فى الغاء خصوصية الغيبة دالحضور فان المتفاهم العرفى يقضى بدوران 
الحكم مدار ماعرفت هقد ادعى الاجماع على عدم مدخليتها داما مناقشة صاحب 
الجواهر(قد) فى هذه الاستفادة فليست قوية . 

دفى صحيح هشاء عنه لِلئِا فى الرجل يوصى الى رجل بوصية فيكره ان 
بقبلها . فقال ابوعبدالثٌ لا بخن له على هذه الحال!". 

اقول : لايمكن الجمع بين الاطلاق دظهودالنهى » اذ لعله لا قائل بوجوب 
قبول الوصية على كل جال فان رجحنا الاطلاق نحمل الذهى على الكراهة كما 
لعله الاظهر دان رجحئا ظهور النهى نحمل اطلاقه على ها عرفت . 





١د‏ صمو" ج 1 الوسائل . 
لاض ووم ج ١‏ الوسائل . 


فالمتحصل من الردابات وجوب قبول الوصية على من يعينه الموصى اذا 
لم يمكنه اعلام رده اليه او امكنه ولكنه لم يرد أذ لم يتفق له رده » ادليس غيره 
من يصلح لها فلايجوز له الرد وانامكنه اعلام الموصى برده فانه فى فر عجزه 
أكعدمه بلا فرق فى ذلك كله ببن كءن الوصى فى بلد الموصى اد فى بلد اخر . 

نعم أذا فرضنا انصراف الموصى عن الوصية اذا ردها هذا المعين سواء صلح 
غيره ام لا لا ببعد جواز الرد مع الاعلام وان لم يوجد غيره صالد! لها فتأمل . 

هذا ما استفدته من الردايات واها الفتوى الفقهى ففى الجواهر والشراهم: 
(وللموصى اليه ان يرد الوصية) وان كان قد قبلها (مادام الموصى حيا بشرط ان 
سلغه الرد) كما ان للموصى عزل الوصى بلا خلاف فى الثاتى .. . بل فى الاول 
خلافا للسدوق فى خصوص ءا اذاكان الموصى ابا ادكانالامرمتحصراً اليه فلم يجز 
الرد فيها لمكاتبة على .. . 

اقول : هال الى قول الصددق ء العلامة داختاره صاحب الرياض ان لمينعقد 
الاجماع على خلافه لكن المكاتبة ضعيفة سند! () وكون رد وصية الاب عقوقا 
ان تم فوجويه من جهة غيرالوصية مع شموله لوصية الام » بل الجد والجدة على 
وجه. دفيهما ايضًا . . (ولوهات) الموصى (قبل الرد اد بعده دلميبلغه لميكن للرد 
اثى وكانت الوصية لازهة للدوصى اليه) بلا خلاف اجده فيما لوكان قد قبلها قبل 
الردء بل فى المسالك دمحدكى المبسوط والخلاف والتذ كر الاجماع علية؛ بل 
وان لم يكن قد قبلها على المشهور بينالاصحاب . . . خلافا للفاضل فىالمختلف 
والتحرهر فجوز الرد ايضا بعد ان اعترف بنسبة عدم الجواز الى الاصحاب كافة 
وهال اليه فى المسالك. . . 


١‏ صض..ع ج م١‏ الوسائل. 


بقى فى المقام فر وخ 

(9) اذا وجب القمول لابحرم على الوصى التمان سح بالوصاية م نالموصى 
ذان الالتماس غير الرد ٠‏ 

(5) اذاكانلعمل بالوصية مسةلزما لثر كوا حِبٌاهم كالحج مثلا اد كان حرجيا 
له لم يجب القبول ء داذا كان العمل ببعضها حر جيا دمزا<ما لواجب اهم آخر لم 
سقط وجوب القبول على الاطلاق » بل بالنسبة الى ذلك البعض الا ان يعلم بوحدة 
الغرض كما فى الاقل والاكثر الادتباطى فسقط وجوب القبول رأساً . 

داها اذاكان المانم فىالمباشرة فيج بالقبول والتو كيل انلميفهمالمباشرة 
وق الوعقة .. 

(*#) اذاكان العمل بها مستلزماً لصرف المال من الوصى فانكان قليلا جداً 
بحيث لا بعد ضرراً عرقا يجب القبول للاطلاقات والا فلا يجب فيما يتَضرر به 
تحكيما لدليل نفى الضرر ٠‏ 

(؟) الظاهر اءتمار اللفظ اد ما يقوم مقامه فى الرد فلا مكفى مجرد عدم 
الرضا الباطنى ومنه يعلم صحة الوصية لمن بعلم عدم رضاه بقبولها لوعلم مع 
اخفائها لو مات الموصى كما فى الجواهر7". 

اقول : هاافاده متين وان كا نالمستفاد منالردابات كفاية مجرد عدمالقبول 


دالاباء عنه في نفى الوجوب فان الرد هو بياث عدم القبول فلاحظ . 


3 
(3) ليس قبول الوصية واجباً على الكفاية كما زعمه العلامة (قد) لعدم 

الدليل عليه واما ها مظهر هن الشهيد الثانى هن التمسك بقوله تعالى < د تعاونوا 
على الير والتقوى » لاثيات الوجوب فىامثال المقامات فيضعف بان الامرمستعمل 


. ص لم كتاب الوصاية (الطبعة القديمة)‎ ١ 





0 ح 3 


3 ل اعللب الجامع. الم والندب ضرةرة عدم لوه ان على كل 
بر وتقوى بل الواجب هنه أقل قليل بالنسبة الى غيره وقد مرت الاشادة اليه . 

(يم) اذا اقصى الى احد فردها ذلم بقبلها م اوصى اليه ثانيا واخذاها منه 
حتّى مات فهل يجب عليه قبولها بدعوى انها وصية لم بلحقها الرد دعدمالقبول, 
أو لا دجب تمسكا باطلاق الاخبار فيه وجهان اختار الادل منهما صاحب الجواهر 
حتى اذا علم من الرد الاول استمرار ره على معنى الرد لعدم العبرة بما فى ننفسه 
ثم قال : بل يمكن ذلك لو صدر منه ما يقتضى الرد مع عدم علمه بالايجاب لكن 
يقوى فى النظر خلافه . 

اقول : لا ببعد الوجه الثانى كما يستفاد من ملاحظة الاخباد . 

(/9) اذا لميجب قبول الوصية لاجل الضردوالحرح فقبله فهل له الاباء عن 
الانفان بعد موت الموصى ام لا ؟ فيه وفجهان وعلى الثاتى ريما يجب العمل بها من 
باب الوعد ان قلنا بوجوب الوقاء بهء واما اذا لميجب قبولها لاجل الرد دامكان 
الوصية الى الغير فقبله فالظاهر عدم الاشكال فى عدم جواز الاباء بعد هوته . 

() اذا ادصى فى تجهيزه الى احد فهل بيجب عليه قبول الوصية ام لا ؟ قد 
بريد الموصى هباشرة الفعلى فهذا مما لا دليل على وجوب قبوله لانه ضر ددمشقة 
واذا لم يستلزم حرجا ولو على خصوص الوصى ففيه اشكال . وقد بريد الوصية 
بالولاية دون المباشرة مِقتَصْى اطلاق كلام صاحب العردة فى بحث احكام الميت 
فى فص لمر اتب الا لباء قهنتبعه هن المحشين عدمالو جوبء و لعله لدعوى انصراف 
الردايات الى خصوص صودة ضياع الوصية لو لم يقبل الوصى كما افاده سيدنا 
الحكيم قده قى مستمسكه دقال : بل ذلك ظاهر بعض النصوص فلا يشمل ماكان 
واحبا على عامة المكلفين كفاية وقد جعل الشارع له دليا فتامل . لكن رفع اليد 
عن اطلاق الردايات بهذا المقدار غير متّين ولعله لاجله امر بالتأمل . 


) 8 ( لادجب على الوصى ان إستاذنفى اهداز الموصى الميت منادليائه 


الى المشهور بل الى العلماء ٠‏ 
لدع 2584 القمل 


بيجب قتل اصناف نذن كر ها اشارة و اختصادا على رتسب حردف الهجاء ٠‏ 

(9) المحدث فىالكعبة دقدسبق ببان حكم قتله فى ص ١2 ١69‏ من هذا 
الكتاب (الطبعة الادلى) . 

6 المحارب المساعى للفساد لاحظط ص كم 6» من هذا الكتاب . 

(#) مدعى النبو '') اد السئة اد كتاب من الله تعالى . 

ففى هوثقة ابن أبى بعفور قال: قلت لابيبعذ اي لاقلا ان بزيعا يزعم أنه نبى 
فقال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله , قال فجلست الى جنبه غير هرة فلم يمكننى 
ذلك 17 

دفىالصحيح عن الباقى ليلا عن رسول الله تي انها الناس انه لا نبى بعدى 

. فى حدود الجواهر : بلا خلاف اجدى,‎ ١ 

ا لم يجد صاحب الجواهر(قد) الخلاف بيننا فى وجوب قتل من قال : (لا اددى 
محمد بن عبدالله و ص » صادق اولا):وكان على ظاهر الاسلام . واستدل غليه يصحيح ابن 
سنان عن الصادق ( ع) من شك فى الله وفى رسوله فهوكافر. ثم ذكرانه ظاهر النص والفتوى 
دقال: نعم لووقع الشك المذكور من الكا ؤا يقتل به... 

وقد ياحق مدعى الامامة بمدعى النبوة » وكذا من شك فيه اى الامام. وكان على 
ظاهر التشيعكى يكون منكر الضرورى من الدين بعد ان كان عنده من الدين ما هوعليه 
من لمذهب » فهو حينئذ كمن انكرا لمتعة ممنكان على مذهب التشيع . وفىجملة من! لنصوص 
ان الشاك فى علىكافر. ولكن الانصاف . . . عدم خلو الحكم المزبور من اشكال . ويجرى 
الكلام فيمن انكر احد الائمة من اهل التشيع والله العالم . اقول : فى كلامه انظار لامجال 
لييانهسا . 


ولاسنة بعد سنتى , فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته فى انار فاقتلوه دهن تبعه فانه 
في النار ايها الناسى احيوا القصاص داحيوا الحق لصاحب الحق دلا تفرقوا...(". 

اقول : وجوب قتل هؤلاء الثلائة متعلق بالكل كفابة بخلاف الادلين فان 
قتلهما متعلق بالامام ابتداء ( فتدير ) . 

0 انه إستفاد من ذيل الرداية الاخيرة وجوب اجراء الحدود علىالجميع 
بناء على ان المراد بالقصاس بقرينة المورد ما يشمل الحددد ايضا , فيمكن ان 
نجعله اصلا باننوجب اجراءِ الحددد كفاية على الناسالاءادل الدليل على ختصاصه 
بالامام فتأمل ' . 

(©) المرتد دقد سبق تفصيل حكمه فى ص 9١‏ 2 ” من هذا الكتاب . 

(9) الزانى الذمى بالمسامة لاحظ ص هم الجزءٍ الثانى من هذا الكتاب . 

() د(.8) الزائى بالمحارم النسبية و كذا الزانية اذا كانت تابعة » وقدهر 
الكلامفيهما فى ص 88 منه . 

( 11-1 )الزانى المحصن والزائية المحصنة كما مر تفصيله فى الجزه 
الثالث فى مادة الرجم فى حرف الراء . 

(197)الزانى المكره ( بالكسر) لاحظ ص 8م 2 ؟ من هذا الكتاب . 

16) الزانى باهرأة اببه» ففى موثقة السكونى عن الصادق ٠.‏ عن امير 
المؤ هنين للا انه دفع اليه رجل دقع علىامرأة ابيه فرجمه د كان غير محصن 7" 

(14 - 14 ) ساب النبى أوالامام وقد سلف دليله فى الجزءٍ الادل فى مادة 
السبء وصحيح هشام عطاقلا انه سألعمن شتم رسو لالد يَيقِفهُ فقال: يقتله الادنى 
فالادنى قبل ان برفع الى الامام!"). 

000 زو ص ووه ج 18 الوسائل . 


بن ص مم ج م١‏ الوسائل. 
4 ص 4هون وص وهون المصدر . 


فاذا وجب قتلى ساب الامام فبطريق اولى دجب قتل الخارج عليه بل ذ كر 
سيدنا الاستان الخوئى فى متهاحةه ( ص 8ه ج ؟ ) : وامها الخادج على الامام فلا 
ببعد شمول وجوب قتله لنفسه ايضا . فتدير فيه . 

(18) الساحر , ولا خلاف فيه كما فى الجواهر ولكئنى فيه ؛: بل فى اصل 
جواه من المتوقفين بل لا يبعد المنع لاحظ ص 87” 2 ١‏ من هذا الكتاب . 

(/19) المساحقة على نحو هامر فى ص 58١‏ ج ١‏ من هذا الكتاب . 

(/1) السادق ففىموئقة سماعة المضمرة : اذا اخذ السارق قطعت بده مسن 
وسط الكف فان عاد قطعت رجله من دسط القدم ‏ فان عاد اسّودع السجن » فان 
سرق فى السجن قتل '" . 

(18) المسلم الاسير الذى يتترس به الكفار اذا توقف اهر الجهاد عليه . 

(»؟) اصحاب الكبائر اذا اقيم عليهم الحد هرتين قتلوا فى الثالثة الا فى 
الزنا والسرقة فان فاعلهما يقل فى الرابعة لماهر انفا ولما سبق فى ص الم وص 
هدج ؟ من هذا الكتاب ( . 

(#9) قتل الفئّة الباغية لاحظ عنوان القتال فيما ياتى قرهبا ان شاء الله . 

(7) قتل القاتل: لابجب على ولىالمقتول قل القاتل بل لهالعفوواها اذا 
لم يكن له دلى فيجب على الامام القتل اد اخذ الددية على سبيل التخيير كما هو 
مِقَنَضى صحيحة ابى ولاد عن الصادق فى الرجل «قتل ليس له ولى الا الامام: أنه 
ليس للامام ان يعفوء له ان يقل اد باخذ الدية فيجعلها فىبيت مال المسلميه9) 
فالقتل واجب تخييرى على الامام . 


ال ص #وم جلم1١‏ الوسائل . 
؟ لاحظ مادة التأديب فى اول الجزه الثالث . 
ب« ص #و وص #و اج ١9‏ الوسائل . 





(*#”) قتل الكفار والمشر كين هر تفصيله فى الجزء الثانى فى مادة القتل 
دفى الحزء الثالك فى مادة الجهاد دالشد ‏ اى شد الوثاق ‏ فلاحظ . 

(5) اللص اذا توفف حفط النفس والا هل بل ترك بعض المحر ماك عليه 
مقدمة وأما اذا توقف حفط المال علية فقثله فى مقام الدفاع جائز ليس بواجب 
وقد مر بحثه فى ص ٠ق‏ >" من هذا الكتاب : 

(خ” ‏ 2”#) اللائط والملوط؛ دقد مر بحثه فىادائل الجزء الادل فى مادة 
الاسّاء . 

والقتل فى بعض هذه الاقسام داجب على الامام ابتداء ذفى بعضها على النان 
وفى بعضها عليهما معاً . 

دجب قتال الكفار والمشر كين فى سبيل اله وقد مر بحثه فى باب الجهاد . 

(88) قتال الفئة الباغية 


قال ا تعالى : دان طائفتان منالمؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت 
احديهما على الاخرى فقاتاوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله فاصلحوا بينهما 
بالعدل واقسطوا ان الل هجب المقسطين ( الحجرات ه ) . 

وفى المقام بحوث نذ كر شطرا منها مستمدا منه تعالى : 

(1) المستفاد من الابة ان الاقتتال المفروض لابض بايمان المقاتلين . 

(5) الامر بالاصلاح والمقائلة والاقساط متوجه بحسب الظاهر ‏ الى 
المؤمئين دون خصوص الحا كم الشرعى , لكن طيم الحال يقتضى رجوع هذه 
القضايا اليه وهو المطايق للسيرة المعمولة المتداولة بين العقلاء , دعليه فلا بعد 
فى تعلق الوجوب بالحا كم ادلا وعلى فرض عدمه اد عجزه بالمؤمئين ثانيا على 
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نحو الكفاية , وان لم تف به دلالة الابة لانه مفهوممن الخارج . 

(”#)لاشهادة فى الا بةعلى و جود الامامالمعصوم فى احدى الطائفتينالمتقائلتين 
الا بالاطلاق : لكن يخافيه توجه الامر «الاضلاح والاقساط الى خارج الطائفتين : 
اذ معؤر ّالمعصوم كانالواجب اتباع عامة المكلةين له دلفئّته وليس فوقه مصلحا 
دمقسطا فالصحيح ابقاء الابة على اطلاقها بالنسبة 50 القلولنة و الموشية : 

(4) ليس الاصلاح المأمو ربه اولاتابعا لنظر المصاحين كيف مااتفق؛ بللابد 
ان لابكون مخالفا للاحكامالشرعية دلذا قيده فى الامر الثانى بالعدل ثمأ كد ذلك 
بالامر بالاقساط هو الدمل بالموازين المقررة من القصاص والديات والحدود 
والضمانات دندو ذلك, الا ان ينصرف ذه الحق عن حقه؛ اد رأى الحاكم الصلاح 
فى تأديته من بيت المال اد من جهة اخرى . 

(ه) انما شرعت هذه المقائلة لاعادة النظم دالهدوء وامحاء البغى والفساد 
دالرجوع الى الشربعة ودين الله فلا يجوز للممسلحين المقاتلين نهب اهوال الفئّة 
الباغية واغتناهها وسبى ذراريهم دنسائهم وقتلهدير بهم اذا لم يكن له فنة مرجع 
اليه فيعود ثانيا وتمالك مأسورهم ونحو ذلك مما يجوز فى الجهاد . 

د بالجملة مقتضى الا دلة اللفظية والشببة حرهة قتل المسلمين دجرحهم 
دايذائهم داخن اهوالهم دغير ذلك والمفروض عدم كفرهم وبقائهم على اسلامهم» 
«الثابت بالاية الكر يمة هوهجرد قتثالهم اذا لم يقبلوا الاصلاح دقصدوا البغى على 
الطائفة الاخرى لكن لا الىافنائهم بل الى رجوعهم الى الحق ؛ فالجائز هو القتال 
المغى بغابة الر جوع فقط فيبقى الباقى على الاصل الاول حتى بالنسبة الى مااخذ 
عنهم فى حين القتال من الاسلحة فضلاعما اشتمل عليهم من الثياب والملابسء فلا 
غرد فى جواز قتل احد وحرهة التصر ف فى ماله لان الاول مقدمة لاحقاق الحق 
ددن الثانى . 


100 ا ا الل ااا ا م امل ااا ا اا 20000 


#يمكن ان ندعمه اولا بسكوت الآبة عنها , أذ لو كانت الامور المذ كورة 
جائزة لكانت المناس التنبية عليها . دثانيا بقوله تعالى(واقسطوا) فانهمن الاقساط 
عدم التصرف فى هال المسلمين وعدم مزاحمتهم فى سلطنتهم على اموالهم دعلى 
انفسهم وعدم ظامهم بعد رجوعهم الى الحق ذاداء حق الفئّة المظلوهة . 

(©) اذا فرض حصول الرجوع الى اهرالله تعالى والممع عن البغى بغير القتل 
كالاسر والحبس ومنع الماء عنهم والحصر فىمكان خاص فهل يجو زقتال الباغيةمعه 
ام لا ؟ ريما يفهم الاول من اطلاق الاية حيث فرغ فيها الامر بالقتال على البغى 
لكن الالتزام به مشكل بل ممنوع وذلك لما هوالمعلوم من هذاق الشرع فىامر. 
الدماء بل الاقوى الاقتصار على الاسهل فالاسهل وعدم جواز البدار الى الاصعب 
وان لم إمكن قتلا , وبالجملة اطلاق الابة محمول على صودة عدم امكان اعادة 
الحق الا بالقتال أ نفسر القتال بالمحاربة ونقيدها بغير صورة القثل . 

(/9) جواز القتال اوغيره من المراتب الدانية هل بتوقف على قصد الطائفة 
الباغية قتل الطائفة الاخرى كما يظهرمن وله تعالى : (اقتتلوا ) املا بل يكفية 
قصدهم مطلق الظلم دطلب ٠الابحق‏ لهم دان لم يكن خطير! كما يقتضيه قوله تعالى: 
(فان بغت) لكن الاعتماد على اطلاقه مشكل لاحتفافه بما يصلح ان يكون قريئة 
له وهوقوله تعالى ( اقتتلوا ) بناء على ان الاقتتال والمقاتلة هما محادلة القتل 
«دالتعريض له , والقدر المتيقن من الابة هوالوجه الادل» ففى غير صورة الاقتتال 
برجع الى احكام الامر بالمعردف والنهى عن المنكر دغير ذلك , وقد ذ كرناها 
فى المباحث المتقدمة فى اجزاء هذا الكتاب . 

نعم أذا كان قصد الباغية المال او الارض اوالحكم لكن , اطلقو الرصاص 
مثلا لاخافة الطائفة الاخرى هن المؤمنين غير هبالين باصاية الرصاصات بالافراد 
ففى مثله لاشك فى صدق المقاتلة فيجوز للطائفة المصلحة مقائلة الباغية . 


ااانا 011111111111011101016101010101061616101610101011010010101010000 


ويمكن ان يجعل الغاية ( وهى قوله تعالى حتى تفىء الى أمر الل ) قررينة 
على الوجه الثانى فان امر الله تعالى هوانصر اف الباغية عن مطلق التعدى والاصلاح 
بالعدل فى جميع الامو رالمختلف فيها بين الطائفتين فتأمل . 

(4) الحكم مخصوص ب.ا اذا كان الاقتتال بين الطائفتين اىالجماعتين من 
المسلمين وأها اذاكاك بين فردين لا مصدق عليهما الطائفتين اد بين طائفة وشخص 
واحد لابصدق عليه الطائفة فلا يشمله لفظ الادة فلا بد مع الرجوع الى القاضى 
لحم عادة النزاع . 

نعم لابأس بوجوب الاصلاح بينهم اذا امكن اما لقوله تعالى : فاصلحوا بين 
اخويكم واها لاحرازه من هذاق الشادع وبحتمل الحاق الصود الثلائة بالصودة 
الاولى فى بعض الفروح بدعوى عدم خصوصية للطائفة 

(9) لاببعد صدق الفىء باقر ادالباغية وادعائهم قبول الاصلاح دان لم يسلموا 
اسلحتهم الى المصلدين الاان يعلم المصلدون 7 فالاستمر ار فى القتال . 

(© 9) اذا لميعلم الباغية منالمحقة فلابجوزالاقتتال والخوض فىالمعر كة 
دهو ظاهر , دهل يجب منع القتال ولومع استلزامه قتل المصلحين اوالمقاتلين 
أومنهما معا ام لابجب ؟ 3 للمسألة صوردشةوق يعلم احكامها من بيانها . 

( الاول ) ان مكون المحادبة بالضرب والقيد والشد , وببعض الجراحات 
فالظاهر عدم وجوب التدخل وتوقيف المحارية المذ كورة على المكلفين لعدم 
دليل اجده عاجلا عليه , الا انيستدل بقوله تعالى : (فاصلح-وا بين اخويكم ) او 
بدعى دخوله فى الامر بالمعروف ذالنهى عن المشكر لكنه غير ثابت كما مر . 

نعم هوحسن وهر غوب فيه لقوله تعالى : (تعادنوا على البر دالتقوى) دلانه 
احسان وال بحب المحسنين دقد امرنا بالعدل والاحسان . اذا لم يستلزم محرما 
كالضرب دندوه والاففى التدخل اشكال اومنع . 


نعم لايأس بوجوبه على الحا كم الشرعى لانه هن وظائفه بلا اشكال ولكن 
فى وجوبه بل فى جوازه اذا استلزم قتل بعض المقا:اين أو منتحت بده منالجند 
وجهان . 

( الثانى ) ان تكون المحارية بالقتالاى محاولة القتل وامكن ابقافها بلا 
استلزام قتل فلا شك فى وجوب التدخل على جميع الناس وجويا كفائيا لما مر 
من وجوب حفظ النفس فى حرف الحاء . 

( الثالث ) الصورة بحالها الا انه لادمكن المنع وايقاف الحرب الا بالقتال 
لكن بعلم ان التدخل يقلل القتل كما اذا غلموا انهم لو تدخلو ايقتل مئهم بيد 
المقاتلين اد من المقائتلين بابديهم خمسة اشخاص وان لم يتدخلوا يقتل مان 
المحاريين خمسون شخما مثلا . 

( الرابع ) الصورة بحالها لكن يعلم ان التدخل يكثر القتل . 

( الخامس ) الصورة بحالها لكن لا يعلم انه بقلل القتل او يكثره فالظاهر 
دخول المسالة فى باب التزاحم فان حفظ النفس «دحفظ نفس غيره واجب» فلا 
ببعد ان يقسال بوجوب التدخل فى الصودة الثالثة دبحرمته فى الرابعة ترجيحا 
للاهم على المهم واماالخامسة ففىدجوب التدخل فيها اوحر مته ادجوازه وجوه. 

دويمك.ن القول بعدم وجوب التدخل على الناس مطلتا فان وجوب حفظ 
نفس الغير فى صودة أسةلز امه الحرت العظيم ‏ وهو اتلاف النفس غير ثابت » 
فاذا لم يجب التدخل لم يجز لانه ستلزم القتل المحرم ( فتاهل ) . 

نعم التفصيل' المن كود يجرى فى حق الحا كم الشرعى هن حيث كونه 
حا كما بلا مائع كما لا يخفى . 

(19) قضية اطلاق الابة عدمالفرق بين كون الداعى من الاقتتال اهرا سائغا 
أو محظورا كانوا معذورين ف ه للقصور والخطأام مستحقين للوم والذه للعناد 


1١ ج55‎ 


دالتقصير فتشخيص بغادة احدى الطائفتين هو كول الى نظر المصلحين 

(19) اذا وقع القتال بين الجند والطاقفة الظالبة لحر بتها كما هوالمتداول 
فى هذه الاعصار فأىالطائفتين هن الباغية حتى وجيت مقاتلهم على سائر المسلمين 
اذاتمكنوا؛ لااشكال فى كو نالباغية هى الحكوهة اذا تخلفت عن تطبيق القوانين 
الشرعية داعرضت عن العدالة الديئية د كان ذلك هو داعى المقاتلين , والشعب 
اذا قصدوا ابطال القوانين الشرعية اد اراددا الظلم والفساد , وأما اذا كان الغرض 
هومجر دانهاء الساطة وتشكيل حكوهة قوهية كماهو كذلكغاليا اودائما والفرض 
ان السلطات الفعلية فى البلاد الاسلامية غير اسلامية فلا تكون مخالفتها ممنوعة 
شرعا من هذه الجهة كى يقال ان المقاده.ن هم الباغية نعم قد يكون الانشعاب 
اكثر ضرراللاسلام وقد يكون الانضمام كذلك فيفهم البغاة دقد يتساوى الاهمران 
اد لا يفهم زيادة الضرر . 

دبمكن انيقال ان مقتضى القاعدة حينئّن بغى الحدكومة لانها تزاحم الناس 
فى السلطنة على انفسهم «تقيدهم بقيود ما انزل الله بها من سلطان فاذا لم يرضوا 
بها لم نجز أجبارهم . 

هذااذا كانت السلطة مدعية للاسلام , اها اذاكانت كافرة 9 لمكن فى جندها 
طائفةمسامةغير هسلو بةالاختيار فالقتالمعهم داخل فى المقائلمة فى سبيل المتضعفين 
دقد اشر نا اليه فى هباحث الجهاد فى حرف الجيم 

فاعلم انهذه المسائل هما لم اجدها فى كلام احد ولاادرى هل تعر ص لها 

فقهائنا: الكرام المحققون ام لا فلابد من التأمل التام فيها 2 . 


١ل‏ ولابد من مراجعة رسالتنا توضيح مسائل جنكّتى التى الفناها بعد هذا الكتاب 
بسنين لكنها طبعت قبل هذا بثلاث مرات اذ ذكرنا فيها الفروع الاخر للمقام . 


كيين 2 38 
سواءٍ كانوا هقصر ردن او قاصر. دن فِان ذلك لا دو جب تقادثا فى مثل هذه الاحكام 
قطعا وانما موجبه فى استحقاق العقاب الاخروى وعدمه على ما حر دناه فى الجزء 
الأول من صراط الدق الموضوع فى علم الكلام 57 

فانالحقنا الامام لبلا بالرسو ل مه فىهذه الجهةفهوء دالا فلااقل من كون 
محا بى الاهام نصابا جاز قتلهم دأخذ اءوالهم بعد دفع الخمس , ولا شك ان قتال 
حولاء مع الامام يللا هن الجهاد فى سبيل الل ؛ دان ثبت هن فعل اهير المؤمنين 
لبلا اد قوله خلاف هذا فهو اما تفضل منه اد لمصلحة رأها لازمة بعنوان الحا كم 
دفرق بين انشاء الحكم الجزئى وبين الاخبار عن الحكم الكلى الشرعى كما لا 
ديخفى 

هذا | كله مابتر جح فى ذهنى القاصرء واشت انتعر فانظار فقائنا العظام 
واصحابنا الكرام فى الابة وحكم البغاة فلا حظ المطولات '') فانها مخالفة لما 
فى هذا الكتاب فى الجملة وهم بحصردن البغاة بالخارجين عنطاعة الامام العادل 
بحيث لا سبقى هودد للابة الكردمة فى مثل اعصارنا . 

(٠)تقدربم‏ الصدقة على النجوى 

قال الله تعالى: ياابها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسولفقد هوابينيدىنجوا كم 
صدقة ذلك خير لكم داطهن فان لم تجددا فان الله غفور دحيم (المجادلة ؟٠)‏ . 
ذلك : عاشفقتم ان تقدموا .. وتاب الله عليكم .. 


(80) (88) تقديم الرمى فالذيح على الحلق 


. من الطبعة القديمة‎ 5١4 لاحظ جهاد الجواهر من ص 104 الى ص‎ ١ 


على الحلق فى الحج واستدلوا له بوجوء '! فلو قدم بعضا على بعض عالما عامدا 
ائم قطعا و لا اعادة بلا خلاف محقق بجده صاحب |اجواهر ''/ بل عن المدارك 
انالاصحاب قاطعو نبه فيكو نالو جوبالمز بودتعيديا لاشرطيا دتفصيله فى محاه. 


تقديم الصلاة اليومية على الكسوف 


اذا وقمع المزاحمة دن الصلوات اليوهية وفصلاة الكسوف والخسوف يحعسث 
ستلزم اتيان احدبهما فى دقتها قماء الاخرى وجب تقدادم الصلاج اليوهية على 
غبرها لاما تدل عليه الروابات م 


تنقديم الكفن على الدبن وغيره 
فى صحيح زرادة قال سألت ابا عبداردٌ باقلا عن رجل مات دعليه دين بقدر 
كفنهء قال: كفن بما ترك الاان.تجرعليه انسان فدكفته ويقطّى دما ترك ا 


دفى موثقة السكونى عن الصادق عن ابيه للبلا عن دسول الل ينف : ان ادل 
ها يبدأ به من |لمال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث 7 . 

فيجب تقديم الكفن 7 اولا على غيره ثم اداء الدرين على غيره " . 

ثم الودية على الميراث فهذه احكام ثلاثة ولكن متعلقاتها مختّلفة فان 

١‏ ص 497؟ ج ١5‏ من الجواهر. 

اص ه6؟ المصدر ٠‏ 

#نا ص ١47‏ ج م الوسائل . 

4 ربما تدلالرواية على صحة تملك|الميت . 

هه ص لمو١‏ ج "1 الوسائل . 

1 وهل يلحق بالكفن غيره من السدر والكافور واجرة الارض وثمن الماء وغيره 
أم لاء لادليل لفظى على ذلك لكن قيل انه لاخلاف بينهم فى الا لحاق وادعىالسيرة عليه . 

احتملتنا سابقا ‏ فى مادة الحج ب تقديم الحج على الدين فلاحظ . 


ا 6 
الادل واجب كفائى على الجميع وواجب عينى على الوصى ١الثانى‏ مخصوص 
بالوصى الالودثة او الحا كم اها على الوصى فلاجل ما ذ كر فى هذا الكتاب داما 
على الورثه داثلم بردها الميراث فللاطلاق المقاهى المفهوم هنالموثقة المزبورة 
ان توجه التكليف الى غير هم محتاح الى البيان والتنصيص ولبعض الردايات 
المتقدمة فى عنوان الحج فتأمل واها على الحا كم مطاقاً او فى فر عدم وجود 
الورثه ادعدم قيامهم فلاجل دلابة الحسبة دلايتعاق بغير هم و الثالث متعلق بالوصى 
دفى المقام كلام لا مجال لبيانه . 


(546) القراءة على النمى22 

قال الله تعالى : اقرأٌ باسم ربك الذى خلق ... اقرء دربك الااكرم ( العلق 
.)”-١‏ 

هل المراد بالقراءة هو التلفظ أو المطااعة , الظاهر هوالاول دوقيل بالثانى 
دانه كنابة عن حفظ ما بوحى اليه من القر آن دلابخلو عن دجه حسي الاعتبار , 
وعلى كل ليس المراد القراءة للنااى بل للنفى » نعم يجب عليه تَيْليهُ القراءة 
للنان لقوله تعالى : دقرأنا فرقناه لتقرءه على الناس على مكث نز لشاه تنزيلا 
(اسرى )١-‏ ولغيره. 

ولاشك ان المراد بها فى الابة الاخيرة التلفظ . 


)٠(‏ قرار نساء النبى نت فى بيو تهن 
قال الله تعالى : دانساءٍ النبى لستن كاحد مسن النساء .٠.‏ دقرن فى بيوتكن 
ولا قبرجن :برح الجاهلية الاولى ( الاحزاب 5 8" ) اقول : معد ان يكون 


القراد فى البيوت واجبا على زوجات النبى تي بحيث لم يجز لهن الخردج من 


6 ةماه 


الواجب هو عدم خردجهن بالتيرة المحرم شرعا , وقدمر ها يدب التبرج فى ص 
٠١“‏ خ ١‏ (الطبعة الادلى) من هذا الكتاب فلاحظ وتدبر 
(») الاقرار بالشهاوتين 


دعوب الاؤرار بالشهادتين على كل مكلف زابدا عللى الاعتقاد القلبى والالم 
تحقق اسلامه ''' وقدهر بعض ما بدل عليه فى مادة الابمان والاسلام . 


(+) القرص 
قال اين تعالى : «اقرضوا الله قرضا حسناً ( المزهل ٠٠‏ ) . 
حمل الاهر على الاستحباب من اجل الر أى السايد الفقهى بل ولاجل السيرة 


ا 


(14) فسمة الليالى على الزوج 


الاتعول عه التهور دوف القسحة عل الزتوحات اعداء أت عبن القن 
دالتمكين كالثفقة . دعن الشيخ الطوسى وهن تبعه عدم وجوبها ابتداء فلا يجب 
للزوجة |لواحدة مطلقا اذ لا موضوع حينئن للقسمة دلا للمتعددات الامع المبيت 
ليلة عند أحداهن فيجب لغيرها حتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شىءٍ حتى سيت 
ثانيا عند بعضهن فيجب عليه الدود وهكذا . 

وحكى عن جماعة وجوبها ابتداء مع التعدد دون الواحدة فهذه أقوالثلاثة 
«الظاهر ان مراد الكل من وجوب القسمة وجوب المضاجعة ليلة من اربع ليال 
وبلزم لفت النظر الى الردايات المعتبرة سندا الظاهرة دلالة وهى عدة: 

هنها صديح الحلبى عن الصادق لقلا قال: سالته عن قول الله عز وجل : 

. لاحظ اول الوسائل‎ ١ 
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( دان اهرأة خافت ... ) قال : هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : 
انى اريد ان اطلقك فتقول ... دولكن انظ فى ليلتى فاصنع بها ها شت وها سوى 
ذلك مدن شىء فهو لك «دعنى على حالتى فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عايهما ان 
يصلحا بيتهما صلحا , دهذا هو الصليم ''. 

بظهر هنه استحقاق الزوجة وان كانت واحدة للمضاجعة فى ليلة وحيث انه 
لا قائل بالقسمة اقل من اريع ليال ولا| كثر منها يستفاد منه القول الاول . 

(فان قلت) نحن دان لمنقل بااقول الادل لكن لامانع من| يجاب المشاجعة 
فى بعض الليالى فرارا هن الظلم المنافى للمعاشرة المعردفة الماهمور بها فلعلها 
المراد من الليلة التى بقع الصلح عليها لا الليلة من الادبع (قلت) انه بعيد من 
قولها (ليلتى) الظاص. فى تعيين اللياة وتحديدها كما لابخفى على من له زوق الا 
ان يدعى انصراف الرقابة الى صودة التعدد لقول المرأة ( فاصنع بها ها شئت ) 
وهذها صديح محمد بنقيس- بسئد النوادد عن الباقر لإئِلا... قسم للحرة الثلثين 
نفقته , والامة الثلث من ها له ونفسه 0 . 


من ما أه د نفسه تعدى 


وهو باطلاقه يدل ايضا على القول الاول لكن فى دلالته تأمل بل منع . 
ومئها مصعم دة الاخرعنه ]لكام سكل عنالر جل يكو ن عدده اهر تاثا حدبهما 
احب أليه منالاخرى أله ان يفضل احديهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن 
على بعض ه-أ لم يكن أريعا ؛ واذا تدع اأرحجل بكرا وعدده ثبب قله ان فصل 
البكر بثلاثة ايام 7" . 
اقول : المتيقن استفادة القول الثائى مذه . 
١سا‏ ص ٠‏ ج ١6‏ الوسائل وهو لمكان قوله (اطلقك) مخصوص بالدائمة . 
؟' ص بإلم وص م ج ١5‏ الوسائل . 
ص ءلم وص «الم ج ١6‏ الوسائل . 
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ومتها صحيحه حه الثالت صنلا ا انه سأله م ان ادام 
احب اليه من الاخرى أله ان يفضل أحداهءا ؟ قال : نعم » له ان يائي هذه ثلاثة 
ليال وهذه ليلة وذلك ان له انيتزدج ادبع نسوة فلكل اهرأة ليلة!'' فلذلك كان 
له ان يفضل احداهن على الاخرى ما لم يكن اربعاً ( . 

اقول : هو كساقه بل لا سعد كو نهما رواية واحدة رواها الحلبى هى تمن 
بلفظين مختلفين . 

ومنها صبحيج متحمل سن ملم المضمرة ذهو قر دب من سادقه 

ديمكن ان نجعل اطلاق قو له للا فيها: ( كان الكل امرأة ليلة) دقو له ليلا 
فى سابقتها ( فلكل امرأة ليلة ) دليلا للقول الاول . 

دمنها قوله فى صحيحه الاخرعن احدهما لِلئ... قسم للحرة مثلى ما يقسم 
الل 735 . 

دهمنها صححيح ابن سئان عن الصادق... ثم إتقسم رة للحرة مثلى ما بقسم للامة 0 0 

تدل الردايتان علمى وجوب القسمة وعد فرض 20 هو القول الثانى 
وعلى ى ضعف حق الحرة بالنسبة الى حق ق الامة المملو كة . 

ومنها صحيح على عن اخيه الكاظم ك1 اليه عن رجل له اهرأتان قالت 
احداهما.ليلتى ديوهمى لك؛ بوها او 2 اام ماكان: أيجوز ذلك؟ قال: اذا طابت 

نفسها واشترى ذلك منها فلا بأ 2 

١ل‏ هذه الففرة تنفى وجوب القسمة فى حو المتمتع بها كما لايخفى فا لحكم بحدوده 
مخصوص با لمنكوحة الدائمة. ويدلعليه ايضاً خبرهشام ص 259 ج4١‏ لكنه ضعيف سندا . 

؟ ص كلم ج ١6‏ الوسائل . 

# ب ص إلم المصدر . 

4؛- ص إلم ج ١6‏ الوسائل . 


©8-_ ص هلم المصدر ٠.‏ 
ص ملم وص ١5م‏ المصدر. 
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اقول: مدل الرداية بظهورها واطلاقها علىالقو لالثالث الاأنبيدعى انصرافه 
الى القول الثائى . 

وحدث لا هنافاة بين الردادات نلترم بالجميع ونفتى بوجوب القسمة ابتداء 
واتماماً واحدة كانت الزوجة اومتعددة ففى الصود الثلاث يجب البيتوتة وهذا هو 
قول المشهود. ولكن حيث ازدلالة الردابة الادلى ليست بثلك لا نجزم .«وجوب 
البيتوتة فى فرص وحدة الزوجة بل نقول به احتياطا وأما سائ. الوجوه المستدل 
بها لا ثباته فهى لا ترجع الى محصل كما أنالوجوه المستدل بها على نفيه كذلك 
فارجع الى المطولات. 

والانصاف ان الرداية الاخيرة ايضًا لاتخلوعن الانصراف فالالتزام بها هبنى 
على الاحتياط . 


ثم ان للموضوع فر وع كثيرة نذكر يعضها: 

(1)اذا لم نقل بوجوب البيتوتة والقسمة ابتداء فى فرط الوحدة والتعدد: 
فهل يبمكن ان نقيده بعدم صدق الاعراض التام عنها ام لا ؟ بل سكتفى بالمضاجعة 
عند المواقعة دلو فى كل اربع شهور هرة فيه وجهان من عدم دليل مءتبر خاصض 
دهنانتر كها هع اشتياقها ظلم فضلاعن كونه غير هعاشرة بالمعروف وغيرامساك 
بالمعردف » بل يمكن ان يقال بأن الزوجة حينئذ كالمعلقة وبشمول قوله تعالى: 
ولاتمسكوهن ضرارالتعتدوا (البقرة *8؟) فتأمل ولايبعد ا نالمستفاد من مجموع 
الادلة اللفظية كشف الوجه الادل من هذاق الشرع فلاحظ . 

(1) الليلهوالامتداد المحصور بينغرهبالشمس وطلوعها اوطلوع الفجر 
لكنه غير هراد هنا يقيئا للسيرة القطعية القائمة على خروج الرجال من ببوت 
زوجاتهم للصلاة وزيارة الاصدقاء والاقر باء اد للااكل معهم وعلى المجالسة مع 
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اليو ف5 مطالعة الكتب ولاستحباب صلاة الليل د بعض الصلوات والادعية فى بعض 
الليالى وللعسر والحرج فى! يجاب ليث الرجل فى بيتها فىتمام المدة المن كودة 
فكل ذلك وشبهه جائز وخارج عن الحكم . 

فما اواد صاحب !اجواهر (ده) على القول بوجوب القسمة ابتداء من انه 
ستلزم احكاما عديدة صعب استلزاهها بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة اهل 
الشرع وطسريقتهم كعدم جواز الاشتغال فى العبادات والاستيجار فى الليل لبعض 
الاعمال دغيى ذلك الا يرضى صاحبة الليلة () ففيه انه ان اريد من الليل تمامها 
فالسيرة ممنوعة جدا دان اريد بمضها فلا شك فى.جوازه لنفس هذه السيرة كما 
قلنا اولا . 

(#) بناء على القول الثانى لا دليل علىاعتبارالموالاة على الاقوى فاذا مات 
عند احديهن لا تجب عليه البيئوتة عند ثانيتهن فى الليلة اللاحقة » .بل يجوز 
الاعتزال ليلة اوليال ثم مكمل ألدور فدقق النظرفىالردابات تجد صدق ماقلنا. 
بل ديما بسكن اقاءة الدليل على عدمها كما فى الليالى التى امرت بالاحياء فيهن 
بالبادات . 

(5) المضاجعة وان لم تسن كر فى الردابات المتقدمة لكنها مفهومة منها 
حسب المتفاهم العرفى فلا يكفى مجرد البيتوتة عندها كما اذا نام فى غير فراشها 
مثلاء داها لزدم اعطاء الوجه لها فى جملة من الليل دان لم يتلاسق الجسمان 
فلادليل قوىعليه دان يظهر من الجواهر نفى الخلاف فيه بلاستظهر منهم المفر وغية 
منه. نعم يشكل تر كه بالمرة بل لعله خلاف الحكمة. واما المعانقة والتقبيل 
#غيرهما هن الاستمةاعات اذاارادتها داشتاقت اليها فهىمستحية لانها م نالمعاشرة 
بالمعروف . 


. نكاح الجواهر (الطيعة القديمة)‎ 79.١ ص‎ 1١ 
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ثم اذا تعذرت المضاجعة لمرضها اد مرضه اد لم تردها فهل «جب البيئوتة 
فى بيتها او لله الانتقال من عندها بل البيتوتة عند ضرتها الاقوى الثانى للاصل 
بعد ما عرفت من أن المراد بالبيتوئة هى المضاجعة والاحوط الادل جمودا على 
اطلاق العنوان . 

(8) سقط وجوبها فى موادد : 

(منها) السفى , فاذا دجع هذه اليها اد اليهن لا .يجب عليه القضاء دلا يجب 
استصحابهن معه للسيرة القطعية على ذلك" , بل له ان يستصحب باحديهن , نعم 
لو سافر بائنتين وجب القسمة بينهما للاطلاق وعدم المقيد. 

والظاهر الحاق سفرها سفره فى سقوط القضاء , سواءكات السفر باذنه أولا 
مع فرص عدم تحقق النشوز كما اذا سافر لاداء واجب مضيقكالحج اد فرادا عن 
العقوق دقطع الرحم » فاده اذا دقع المزاحمة بين لزوم اطاعة الزوحَ فى عدم 
الخردج من بيتها من ددن اذنه دان لم يناف الخردح حقه دبين حرمة العقوق 
وصلة الرحم لم يبعد ترجيح الثانى (ان شاء النهُ) لا«ميته كما يستفاد من الايات 
والروايات دان لم اجد احدا يقول بذلك لكن لا وحشة من الانفراد اذا عرف 
الحق . ولكن الو 0 نعم انكان (اى سفرها) فى واحب مضيق اه باذنه فى 
غرضه لم سقط حقها ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرح به بعضهم » بل 
ظاهره عدم الخلاف فيه الخ . 

(ومنها) الضرد والحرت كما اذاكان محبوسا دامكنالمضاجعة بصر ف المال 
اد تحمل المشاق اذكانت مر يضة تضنه هضاجعتها وامثال ذلك و كذا لاتجب عليها 
ايضا لاجل الضرد والحرح 


. فى بعض اقسام السفر خلا لاحظ المطولات‎ ١ 
. ؟ ص 98 كتاب النكاح (الطبعة القديمة)‎ 
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( ومنها ) النشوز بلا خلاف يجده صاحب الجواهر لان القسمة من جملة 
حقوق الزوجية دهى بمنزلة النفقة التى تسقط بالصغر والنشوز ‏ الخ . 

اقول : الحاق القسمة بالنفقة فىسقوطها بالنشوز اول الكلام , والشهرة فى 
مقابل الاطلاقات لايعتنى بها فالاظهر عدم السقوط الا من جهة الانتصار والانتقام 
على ها مر فى الجزء الادل فى هادة السب ولابد من اعتياد الممائلة فى الكمية . 

وهل سقط حق الزدج بنشوزه فيجوذ لها ترك المضاجعة اذا لم ينفق عليها 
مثلا دلم يمكنها الطلاق بمراجعة الحا كم فيه وجهان اظه_رهما الاول لجواز 
الانتصار المشار اليه . 

و(هنها) صغر الزوحة وجئونها 2 ودوجه السقوط فيهما ادعاء انصراف 
المطلقات منهما كماهو كذلك فىفرض عدم استمتا 6الزوجة الصغيرة اوالمجئونة 
بمضاجعة الزدج داما فى غيره فلا دليل قوى علمى رفع اليد عن المطلقات الا ان 
بنضرر الزدج من المجئونة اوكانت مضاجعتها حر جبة . 

واما جنون الزدج وصغرء فهما مائعان عن تكليؤد كما هوداضح ولا دليل 
على وجوب القسمة على ثليه . 

ثم الظاهر عدم وجوب المضاجعة عليهن فى هذا الفرض اذ لم يشب تا نالمضاجعة 
حقالزوجين معا نعم اذا طالبهنبها فالحق الوجوب وسيأتى بحثه فىمادة التمكين 
فى حرف الميم ان شاء الله . 

(ع) هل هذا الحق يستوجب القضاء اذا لم يتأد فى دقته »كما اذا ذعبت 
الى بيت ابيها او مرضت او مرض زوجها اد تشاغلت بمشاغل باذن زوجها اد لم 
ببؤده الزدج نسيانا أدعصيانا فيه وجهان من عدم استفادته من الردابات المتقدمة 
دمن كونه هن لواذم الدق دفيه تأمل اذ لم يثبت كلية الكيرى بدليل . نعم فى 
الشرائع دالجواهر: دلوجاد فى القسمة قضى لمن اخل بليلتها بلا خلاف . بل عن 


المسالك نقل وجوب القضاء على منتر كها لجنونه ثمافاق عنالمشهودء فالاحوط 
القضاء . 

(/) لاشك فى سقوط الحق اذا رضيت الزوجة وانصر فت عن حقها ولو 
بالمصااحة او المعاوضة حسب دلالة الروايات بل مقتضى اطلاق صحيح الحلبى 
المذ كور اولا سقوط حقالمواقعة أايضًا برضاها دانها م نال-قوق القابلة للاسقاط 
فترددنا فى الجزء الادلمنهذا|الكتاب فى حر فالتاء فِىسقوط <ق المواقعة ضعيف. 

(4) ذهب جمع الى جواز جعل القسمة ازيد من ليلة لكل واحدة من 
الزوجات : دوذهب عدة الى منعه والاظهر هو الادل للاطلاقات دضعف ها استدل 
له المانعون من مضمبىة سماعة!' فاتها غين دالة على المئع * نعم بثاء على لابدية 
المضاجعة فى كل ادبع ليال كما هو مقتضى القول الاول .قيد الجواذ بما اذا لم 
بتجاوز تر كها منها . 

(8) اذاكانالز د حهمن يشتغلبالليلكالحراث دعمال بعض المعامل والمصانع 
وموظفى بعض الدوائر الحكومية ذهل سقط وجوب البيتوتة والقسمة فى حقه 
كما احتمله صاحب الجواهر ان لم كن اجماع على خلاقه باعتبار تعذر محله 
اد ينتقل الىالنهاد وقد قيل ان اطلاق النص دالفتوى بو جوب الليلة وادد مودد 
الغالب دهو ما يكون معاشه نهارا فلو انمكس انتققل الحكم الى النهار . 

اقول : قليفرض محل البحث فيما اذا ارادت الزوجة النوم فى النهار فان 
الواجب هو المضاجعة دون مجرد الكون معها فاذا نامت الزوجة فى الليل ولم 
تنم فى النهار كما فى موسم الشتاء فالظاهر السقوط فيما اذا لم يستلزم الهجر 
التام والاعراض العام لما مر. والانصاف ان حكم المضاجعة فى النهار مشكل . 

(©1) المشهور كماقيل انالثيب تختص عندالدخول بثلاثليال واليكر 


أ ص ب#ملم ج ١6‏ الوسائل . 


سبع ليال , دفى صحييح محمد بن مسلم المضمرة : قلت له: الرجل تكون عنده 
المرأة يتزوج اخرى أله ان يفضلها ؛ قال :ععم ان كانت بكرا فسبعة ايام وانكانت 
تنا افقلاقة 01 . 
و صحيح هشام بن سالم عن العسادق ليلا فى الرجل يتزدخ البكرء قال : يقيم 
ها ديعة نا ش 
دصحيح الحلبى عنه للا : اذا تزوج الرجل بكرا دعنده ثيب فله ان بفضل 
البكر بثلاثة ايام( . 
وفى هوئقة سماعة المضمرة : سألته عن رجلكانت له اهمرأة فتزوجٍ عليها : 
هل سحل (4 أن بفضل واحدة على الاخرى ؟ فقال يفضل المحدثة حدثان عرسها 
ثلائة إيام انكانت بكرا ثم سوى بينهما بطيبة نف ساحداهما الاخرى . دعن نوادر 
ا<مد : الا ان تطيب نفس احداهما للاخرى . 
اقول: اها صحيح الحلبى فلا ظهور له فى كون التفضيل المذ كور فى اول 
العرس فلعله بعد السبع ولابد هن الحمل عليه بقريئة ها سبق عليه . ذلا يبعد 
حمل الموئقة عليدايضاً بتفسيرالحدثان بالعرفى دد نالحقيقى دلوبقريئة الاجماع 
والشهرة ذاها التسوية فهى مستّحبة غير داحبة لجواز تفضيل احداهما على الاخر 
فيما دون الادبع جزماً . 
ثم انظاهر صحيح هشام وجو بالاختصاص المذ كودعلىالزوح فى خصوص 
البكر ولا بعد فى الحاقالثيب بها فى اصل الوجوب . 
و كيف ماكان لا يبعد اعتبار الموالات فيها (لانصراف كما لا يبعد وجوب 
كونه عندها نهار او ليلا لكن بما جرت به العادة بحيث لا ينافى خروجه الى 
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شفله دغره. 


(ه ) قصة القصص على النمى #822 


قال الله تعالى : داتل عليهم نبأ الذى .. . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 
(الاعراف )١756‏ . 

اقول الظاهر ان المراد بالقصص هى قصص القر ان لا كل قصة فوجوبالقصة 
من وجوب تبليغ ها انزل اليه عَبيْق . 


91١‏ قضاء الدين والعبادات 


يجب قضاءٍ الدرين عن الميت على دارثه وان لم برد اخذ الميراث د لممكن 
ما تر كه بيده بلا فرق بين الدين العرفى والشرعى لما مر فى مادة التقديم » بل 
بدل عليه صحيح الكناسى المذ كود فى عنوان الحج عن الميت تحت الرقم (58) 

لكن استفادة الوجوب من الصحي<ة فى موردها مشكلة فكيف فى غيرها 
دلذا انكره سيدنا الاستان الخوئى (دام ظله) وقال بان اداء دين الميت واجب 
على الحا كم من جهة ال<سبة لا على الورئة خاصة فتأمل . 

دفى رداية موسى بن بكرعن الكاظم إل[ .. . فليستدن علىالله على رسوله 
ما بقوت به عياله , فان مات ولم يقضهكان على الامام قضادًه فان لم بقضدكان عليه 
وزره أن الل عزوجل يقول اتما السدقات ... فهو فقير مسكين مغرم (). 

واعا قضاء دين نفسه فوجويه من جهة اداء مال الغين وحقه . 

وأها قضاء السجدة دالتشهد بعد الصلاة فظاهر أن وجوبه نفسى ضمنى لا 
استقلالى فلا رتبط بغر الكتاب . وقضاء الصلاة والصوم عن النفس وعن الميت 

و كذا قضاء الحج عن الميت دقضاء العمرة الفاسدة وانكان واجبا نفسيا استقلاليا 


. ص ١و ج "1 والرواية بجهالة موسى بن بكر غير حجة‎ ١ 


ج: 146 
الا انا لا ننبحث عنه هنا اذ مر بحثه فى حرف الصاد فى م.ادة الصلاة والصوم دفى 
عادة الحج والاعتمار فلاحظ . 

(95؟) القضاء على القاضى 

يجب القذاء على من يجمع شردطه بالوجوب الكفائى فى فرط التعدد 
وبالوجوب العينى فى فرض التوحد» دليكن الوجوب الم كور قطعيا واضحا 
فى الاسلام . 

ومع الفض عن هذا الوضوح تقول انه مما يتوقف عليه النظام: و كل ما 
يتوقف عليه النظام واجب كفائى بطبعه ودبما يكون واجبا عينيا والدليل على 
الكبرى فهم المتشرعة من مذاق الشارع ذلك وانه لا برضى باختلال النظام . 

دفي الجواهر : دربما وجب تولى القضاء مقدمة للامر بالمعردف «دالنهى 
عن المنكر وللقيام هنه بالقسط”"!. 

داعنى بالقضاء الحكم بين المترافعين فى الدعادى التى تحتاج الى بيان 
الحكم الشرعى حسما لمادة النزاع . 

وعنالر ياض نفى الخلاف فى و جوب القضاء بينذا » قال : لتوقف نظامالنوع 
الانسانى عليها", لان الظلم من شيم النفوس فلابد من حا كم ينتصف من الظالم 
للمظلوم . دلما يترتب عليه هن النهى عن المنكر الامر بالمعروف دوعن جملة 
من الكتب الفقهية بل نسباليهم , تعريفه بولابةالحكم شرعا لمنله اهلية الفتوى 
بجز ئياتالقوانين الشرعية على أشخا صمعينين من البربة باثباتالحقوق واستيفائها 
للمستحق . دعن الشهيد الاول تعريفه بولابة شرعية على الحكم والمصالح العاهة 
من قبل الاهام . 


ال ص م ج .٠غ‏ جواهر الكلام . 
؟ واشكال صاحب الجواهرعليه غير قرى ص ٠١‏ ج ٠. 4٠‏ 


اقول: وجوب القضاء بهذا الممنى تايع لدليله الخاص اذ ليس ايجابالحكم 
شوتالهلال مثلا على القاضى مما يصلح أدعاء القطع عليه . ولاحظ مادة الاقامة . 

داعلم انا ذ كر دلائل وجوب القضاء وتعر يفه على وجه مفصل فى كتابنا 
المسمى ,. ( كتاب القضاءِ والشهادة) الذى ألفناه بعد تأليف هذا الكتاب بسنوات 
دلكنه طبع قبل طبع هذا الكتاب باشهر فى بلدة قم ول الحمد . 


مسكقكت هه 


٠(‏ ) قضاء النذر 


دفى صححيح محمد بن مسلم قال : سألت ايا جعفر لق عن الابمان والنذور 
واليمين التى هى لله طاعة فقال : ما جعل ل عليه فىطاعة فليقضه ‏ النه7"). 
اقول سيأتى تفصيله فى حرف الواد فى مادة الوقاء . 


(055 (544) قطع يد السارقوطلدك 
لاحظ هادة السرقة فى الجزء الاول. 
٠(‏ ) القعون للكفار 
لاحظ مادة الحص فى حرف الحاء . 
(» ) التقليد 


لاحظ ماد الاجتهاد فى حرف الجيم دمادة الفتوى فى حرف الفاء وللتقليد 
مباحث كثيرة تعر ضذا لها فىتعليقنا علىالعردة الوثقى دليس هنا موضعها ولاحظ 
مادة التعلم والتفقه فى هذا الجزء وعلى كل », دجو به طريقى لا ذاتى . 


. الوسائل‎ ١١ ص الما ج‎ ١ 


٠ (‏ ) قلع مادة الفسان 
الفساد اذا كان نوعيا داجتماعيا بجحب قلمه لانه مما بعلم من مذاق الشرع 
داذا كان شخصيا فهو يختلف باختلاف الموارد ففى أى مودد علم ‏ ولو بالقرائن 
الخارجية ‏ اثالشارع قد اعتم بقلعها دانه لابرضى بوجودها وجب قلعها دالا قلا 
بل مكتفى بالنهى عن المشك. بشرهطه . 


(6ذ؟) اقامة الحدودى 


فى صحيح الفضيل عن الصادق يلا : هن اقى على نفسه عند الامام بحق من 
حددد الله مرة واحدة حرا كان اذ عبدا او حرة كانت او امة فعلى الامام ان يم 
الحد عليه للذى اقر به على نفسه ‏ كاثنا منكان الا الزانى المحصن فانه لايرجمه 
حتى بشهد علميه اربعة شهداء فاذا شهددا ضر به الحد ماثة جلدة ثم ترجمة . 

ومن افرعلى نفسه عند الامام بحق من حدهدالل فى حقوق المسلمين فليس 
على الاهام ان يقيم عليه الحد الذى اقربه عنده حتى دحضر صاحب الحق أو وليه 
فيطالبه بحقه . 

قال : فقال له بعض اصحابنا : يا اباعبد الله فما هذه الحدود التى اذا اقربها 
عند الامام همرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها : ققال : اذا اقرعلى تفسهعند 
الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله داذا اقرعلى نفسه انه شرب خمرا حده 
فهذه من حقوق الله داذا اقرعلى نفسه بالزنا وهوغير محصن فهذا من حقوق اللّ » 
قالأما حقوق المسلمين فاذا اقر على نفسه عند الامام بفررية لم بحده حتى يحض صاحب 
الفربة او وليه , واذا اقربقتل رجل لم يقتله حتى بحضر ادلياء المقتول فيطالبو 


١ 
, "( بدم صاحبهه‎ 
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دفى صحيح هشام عنه لقلا لا يستقيم 520 على القرائض والطلوق الا 
ال 1 

أقول: بفهم منه وجوب اقامة الناس عليهما والالم بج زاستعمال السيف فاته 
ظلم ومن الظاهران صاحب السيف هوالامام فالحكم مخدوص بهء ولابعد فى الحاق 
غير القرائض والطلاق بهماء الا ان يقال انه مجرد اخبارغين ناظر الى بيان حكم 
شرعى : 

و كيف ها كان فقد ثبت وجوب أقامة الحددد الالهية على الامام و كذا 
ايفاء حقوق الناس بعد مطالبتهم اباها وهل يجوز للناس اجراء الحمددد واقامتها 
مع التمكن املا ؟ مقتضى ها صح عن رسولالُ عبتو هو الادل قال تَيْقِقْةُ : ايهاالنات 
انه لانبى بعدى ولا سنة بعد سنتى فمن أدعى ذلك فدعواه و بدعته فى النار فاقتلوه 
ومن تبعه فانه فى النار؛ انها الناس احيوالقصاص واحيوا الحق لصاحب الحق ولا 
تفرقوا '' بناء على استعمال لفظ القصاص فى الاعم من القصاص المصطلح ومن 
الحددد بقريئة المورد فيشمل التعز برايضًا فانه نوع من قصاص وحد . 

بل ظاهره وجوب أقامة الحدود والقصاص والديات على جميع الناس كفاية 
الامادل الدليل على اخراجه . وهناك ردايات دلت على جوازاجراء الحد للمالك 
عل سملو كه 

نعم فى خس حفص بن غياث قال : سألت أباعبد الل لبلا من يقيم الحدود ؟ 
السلطان ادالقاضى ؟ فقال اقامة الحدود الى من اليه الحكم 9 . 

فبئاء على ارادة الامام ممن اليه الحم ينا فى ماسبق لكنه مر دود ادلا بذعف 


. الوسائل‎ ١7ج‎ 4١9 ص‎ ١ 
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السند فان فى طريق استاده القاسم بن محمد الاصبهانى ولم بثبت مدحه دان لم 
بشت ضعقه . 

دثانياً باحتمال ادادة من يجوز له الاقامة فيكون الصحيح السابق موضحا 
دمبيئا له فتامل . 

دفىرداية ابانبن تغلب التى رواءالصدوق فىالفقيه وعقاب الاعمال دالبرقى 
فى المحاسن والكلينى فى الكافى باسنادهم عن الصادق لِلئلِ : دمان فى الاسلام 
حلال من اللهُ عز وجل لا يقضى فيهما احد حتى يبعث الله قائمنا اهل البيت فاذا 
بعث الله قائمنا اهل البيت <كم فيهما بحكم الله تعالى ذكرء : الزانى المحصن 
برجمه , دمانع الزكاة يضرب عنقه ص 15 52 الوسائل . 

لكن اسنادها غير قوية ادلا والردايات الصحاح دالة على دقوعالرجم من 
غير ولى العصر عجل ال تعالى فرجه ‏ ثانيا فالاحسن <ملها ‏ ان تمت سندا_ 
على خصوص مانع الزكاة. ولا اطلاق لها بشمل الحد.ود كلها بل الاطلاق ثابت 
اجواز الاجراء . 

وبؤيده قول اميس المؤهنين لِقِةٍ فى الصحيح ‏ بسند الصدوق ... وانك 
قد قلت لنبيك تَييْقُ فيما اخمرته هن ديثك : با محمد من عطل حدا من حدودى 
ففد عاندنى وطلب بذلك مضادتى7". 

دقول الصادق لِلئِةِ فى صحيح محمد بنهسام : فىالر جل بو خذ دعليه حدود 
احدها القتل فقال : كان على يلكلا يقيم عليه الحددد ثم يقمله , ولاتخالف عليا'". 

اقول: لاشك فى ظهور المخالفة فى المخالفة العملية فقط اث فيما بعمها 
(المخالفة القلبية ليست منحصرة بالثانية ولولا جواز اقامتها لمحمد بن مسلم لم 





. ص و." ج8١ الوسائل‎ ١ 
؟ ب ص 95" المصدر.‎ 


16 اع 


َّ كن سر للا للد 3 بل هذه لصحيحة دليل ل لاقي لاانها مو بدة فقط 

دقال ابنادديس فى محكى سر ائر.('): والاجماع حاصلمتعقد من|صحابئا 
ومن المسلممين حجميعا أنه لابجوز اقادة الحددد دلا المخاطيبها الا الائمة والحكام 
القائمون باذنهم فىذلك واما غيرهم فلايجوز التعرض لها على كل <ال فلاير جع 
عن هذا الاجماع باخبار الاحاد بل باجماع مثله اد كتاب الله اد سئة متواترة 
مقطوع بها الخ . 

وقال صاحب الجواهر بعد نفى الخخلاف فى عدم الجواز : مضافا ال ىالنصوص 
الدالة على ذلك المذكورة فى كتاب الحددد وغيره التى منها يعلم التقييد فى 
الخطابات العامة الا هرة باقامة الحدود تدو غيرها من +طابات الجهاد وغيره 
المعلوم كوت المراد منها مباشرة الامام اد من نصبه لذلك . 

اقول: استثنوا من المنع المذ كور فى صودة عدم ظهور الامام ا وعدم بسط 
بده أقامةالحد للمولىعلىمملو كه خلافاللمفيد والديلمى بلذه بالشيخ والقاضى 
واول ااشهدين الى جوازها للاب دالزدج على الولد والزوجة وذهب الشيخان 
الىجوازها للوالى الشيعى المنصوب من قبل الجائر القادرعلى اقامة الحدود بلا 
ضر رعليه مع اعتقاده انه يفعل ذلك باذن الاهام الحق . 

نعم قالو! بجو ازاقامتها للفقهاء العارفين ,الاحكامالشرعية منادلتها التفصيلية 
العدول فى حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان 
الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الامام ليلا عليه . 

وقال صاحب الجواهر بعد اسناد هذا القول الى المشهود , بل لا اجد فيه 
خلافا الا ها يحكى عن ظاهرا بنى زهرة وادرس ولم تحققه ' بل لعل المحقق 

خلافه اذ قد سمعت سابقا معقد اجماع الثانى منهما الذى يمكن اندراج الفقيه 


. ص +كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من الجواهر‎ ١ 


فى الحكام عنهم » فيكون حيئئذ اجماعه عليه لاعلى خلافه! انعم ظاعن المحقق 
فى الشرايم التوقف فى الحكم , بل هوالكْسوب الى بعض كتب العلامة . 

اقول: المانع القوى هو الاجماع المنقول وازدم الاعتماد عليه بل دجواذه 
«بنى على ابراثه الاطمينان برأى الامام اذ توجود حجة شرعية , وهو يختلف 
باختلاف الاشخاص والاظهر هو البناء على العمومات واطلاق المطلقات فى غير 
مائبيت التخصيص اه التقييد بدليل خاص معتيرء دعليه جب على كل مكلف اجراء 
الحدود دجوبا كفائيا فى زمان الحضور دفى زمان الغيبة الا اذا رأى الحاكم 
الشرعسى ‏ سواءا كان امامااو تائيه الخاص اه تائيه العام صلاحا فى اتحصاره 
بنفسه, هذا بحسب الظواهر اللفظية؛ داما بحسي الاعتبار فا ختصاص اجراء الحدود 
بالائمة المعصومين لتلا مقطوع البطلان فان فى الاسلام احكاها سياسية تأديبية 
اجتماعية قضائية بحيث لو لاها لاختل الامن العام » وهلل دتمل عاقل ان تكون 
تلك الاحكام مع اهميتها وعظمتها مخصوصة بزمان الحضور الذى بقلعن ثلاثمأة 
سنة بحيث لو غلب شيعى عالم على السلطة لم مجز له قطع يمد السارقين دلا قتل 
القاتلين والمحادبين بل يكتفى بالامر بالمعروف «النهى عنالمشكر اومع القضاء 
ببن المتخا صمين واخذ الحقوق فقط ثم يجلس فىمقر حكمه وامارنه ديدعو الل 
سبحانه ان,يظهر ولىالعصر (عجل الله فر جه) ليملاء الارض عدلادقسطا؟!! ويعيش 
الشيعة فى جو مظلم يشبه عيش الحيوان في الغابة !! 

دانا اعتقد ان مرجع هذا القول الى الدعوة الى اذالة الاسلام عن المجتمع 
البشرى واختصاصه بزوايا المساجد دالبيوت وهو امن يقطع بفساده كل من نظر 
الى عمل النبى الا كرم َيِه نظ عابر نعم لا اشكال فى بقاء القوانين الاسلامية 
فى القر آن والسئة الى يومنا هذا دالى دوم القيامة دلا فرق فى ذلك بين وحجوب 
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الصلاة وألصيام ووجوب قطع بد السارق دقتلالقائل:المحارب دغيرها فيجب على 
المسلمين اجراء الحدود والمساعدة عليه فان قوله تَيققِكُ (احيوا القصاص واحيوا 
الحق لصاحب الحق) يشمل الاجراء دالمساعدة معا. والقولباختصاصاقامة الحدود 

بزمان الحضور ربما لا يقل قبحا عن تقيريد وحوب الز كاة والخمس به. 

وخلاصة القولانالوجوب المن كور فليكن بحسب الاعتبار العقلىة بحسب 
سيرة النبى ميقع وبح س المفهو مهن مذاق الشرع وخطابالقر آندطبيعة التشريع 
الاسلاهى قطعيا واضحاً يقبح الاستدلال له ببعض الاخبار الاحاد التى يحتاج فى 

١ 
فى افادتها للمراد الى الكلام فى تصحيح اسنادها دنتميم دلالتها فانه يشبه اثبات‎ 
وجوب الصلاة اليوهية بفعل عمار ين باسر أل محمدبن مسلم وزرادة مثلا اد دوجوب‎ 
. الجهاد بفعل ما لك بن اشتر مثلا‎ 

قال الفقيه المتتبع فى اخر المجلد الثالث من جواهرء: انالمةتضى لاقاهة 
الحد قائم فىصورتى حذور الامام دغيبته ‏ ليست الحكمة عائدة الى مقيمه قطما 
فتكون عابدة الى مستحقه أو الى نوع من المكلفين دعلى التقدررين لابد مسن 
اقامته مطلةا وثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على و جه يظهر منه عدم 
الفرق بين متناصب الامام اجمع » بل يمكن دعوى المفردغية فيه بين الاصحاب 
فان كتبهم مملؤة بالرجوع الى الحا كم المراد به نائب الغيبة فى سائ. المواضع. 
قال الكر كى فى المحكى هن رسالته التى الفها فى صلاة الجمعة : اتفق اصحاينا 
على ان الفقيه العادل الامين الجامم لشرائط الفتوى المعبر عنه بالجتهد فى 
الاحكام الشرعية نائب هن قبل | ثمة الهدى فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة 
فبه مدخل . دربما استثنى من الأصحاب القتل والحدود . 

اقول : والظاهر ان مقصوده ببعض الاصحاب ابنى زهرة «ادرس كمامس 
دوهن تصر بح الثانى بالعموم . 
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دقال ايضًا فى جواهر: فمن الغربي وسوسة بعض الئاس فى ذلك بل كانه 
ها ذاق هن طعم الفقه شيئًا ولافهم هن لحن قو لهم ورهموذهم اهراً الخ . 

نعم لابد من التئبه على شبىء وهوان اجراء الحدود ليس اهرا بسيطا غير 
متوقف على المعرفة التامة بالاحكام الشرعية ؛ بل لابد لمقيم الحدود من العلم 
بجميع الاحكام المتعلقةبها للا بقع فىالكبائر الموبقة كالظلم والتوهين والغضب 
والقتل ونحو ذلك ؛ فينتهى الاهر بالاخرة الى انحصار التكليف باقامة الحدود 
بالعلماء المأمو نين والمتيكدين» 

ثم الارجع عندى عدم أعتبار الاجتهاد فنه ا ىلابعتس انيكون علم المقيم 
مستندا الىالاستدلال الصناعى؛ لعدم دليل عليه ومااأستدل به عليه ضعيف لا بوجب 
الاعتماد عليه بل يكقفيه مطلق العام سواء أسدين الى اجتهاده ادالى تقأيده الصحيح» 
فاذن جاز اقامة الحدود للعلماء المنتشرين اليوم فىالبلاد والقرى وانلم يبلغوا 
مرتمة الاجتهاد ولوتجزيا اذا احاطو بالشروط والقيود الشرعية المتعلقه بها علما 
دفهما. 

تعقيب و تنقيد 

استدل لجواز اقامة الحددد للفقهاء فى حال الغمية بوجوه : 

(منها) هقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت اباعبداللٌ عن رجلين هناصحابنا 
يكون بيئهما منازعة فى دين امير اث فتّحا كما الى السلطان او الى القضاة أبحل 
ذلك ؟فقال : من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فائما بأخذ سحتاء وان كان حقه 
ثابتا لانه اخن بحكم الطاغوت وقد ام الله ان مكفر به » قلت : كيف يصنعاث؟ قال: 
انظروا إلى من كان منكم قد ردى د يثنا د نظ فى حلالنا وحرامنا وعرف 
احكامنا فار ضوابه حكما فانى قد جءلته حا كماء فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل 


5 

منه فائما بحكم ايد قد استخفف وعلينا رده الراد علينا الراد على الله وهو على 
حد الشرك بان "2 دبها استدل على اعتباد الاجتهاد فى القاضى والحا كم ' لكن 
المناقشة فيه من وجوه : اد لا ان الجمود على قوله للبلا (فانى قد جعلته حا كما) 
والاخن باطلاقه ليشملهقيم | لحدود خلاف الانصاف لقوة احتمالانالمراد بالحا كم 
هو القاضى فى خصوص قطع نزاغ المترافعين '' كما هو مودد الرداية اليس 
للروابة ظهود متعدبه حتى يقال ان المودد لا يخصص الوارد , دمما يؤيد انه لم 
بتعارف إجرأ الحدود من علماءِ الشيعة فى تلك الاعصار لعدم قدرتهم ,الا ان يقال 
بان اقامة الحددد من دظائف القاضى ذان لم يكن <ا كما . 

وثانيا ان استفادة الاجتهاد ولا سيما الاجتهاد المطلق من الردابة خلاف 
الانصاف لصدق النظر والمعرفة على العلم الحاصل من التقليد ايضا لغةوعرفا فتأمل 
وان لم يصدق فىاصطلاح الاصو لبين والفقهاء دالعمدة فىاعتبار هذا الاشتراط هو 
الاجماج المدعى فى كلام صاحب الجواهر 5غيره * 

وثالثا ان الردابة ضعيفة سند الان عمر بن حنظلة الراوى الاخير لم يشت 
وثاقته ولا مدحه نعم دثقه ألشهيد الثانى ( قده ) فى محكى دذايته قال. .. لكن 
امره عندى سهل لانى حققت توثيقه من محل اخر وان كانو اقد اهملوه . 

قلت : مثل هذا التوئيق الناشىء عن الحدس والاجتهاد غير حجة فى ح-ق 
غيره لانه هن التقليد الباطل اذ لا نحتمل ‏ احتمالا عقلائيا ‏ باو وثاقة عمر 
المذ كود اليه بطريق حسى هن غير جهة الشيخ والنجاشى والكشى » مع ان 
هدر كه فى ذلك رداءتان ضعيفتان سنداء بل الانصاف ان صدور مثل هذا التوئثيق 


هن مثل الشهيد الثانى مع دقة نظره واستقامة فَكرء بعيد جدا تعم رام الفاضل 





١ص 4١١‏ ج لا فروع الكافى (الطبعة الحديثة) . 
_- لاحظ عنوان قبول حكم الحاكم فيما سبق . 
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المامقانى (ره) توثيق الر جل على عادته باه.ور ضعيفة موهونة لا يجوز الاعتماد 
عن افثالها فى استناط احكاة الث تعالى : 

( فان قلت ): المشهور عملوا بهذه الأردابة حتى سموها مقبيولة , والشهرة 
تحس ضعف السئد . 

( قلت ) هذا الاستّدلال ضعيف صغرى و كبرى . 

اما الصغرى فلعدم احراذ الشهرة بين القدماءٍ الذين لم تصل فتاديهم الينا ؛ 
فان الواصل الى المتأخرين ه-ن تأليف متقدميهم عدة كتب قليلة فمن أبن يعلم 
الشهرة الفتوائية بين القدماء اللهم الا هن تقل الشيخين وامثالهما كما اذا قال 
الشيخخ المفيد مثلا انالحكم الفلانىهو المشهود ببناصحاينا «ثلا والشهرة الفتوائية 
بين المتاخر بن لا تأثير لها فى جبر السند والدلالة . 

اماالكبرى فلعدم حجية الشهرة فىحد نفها وهن المعلوم انضم اللاحجة 
الى اللاحجة لا ينتج الحجية؛ فحجيتها اما لا براثها الاطميئان بصدور الخبر عن 
المعصوم وامالبناء العقلاء على حجية الخبر المعمول به بين جمع كثير ذا نضمف 
سنده اد لدلالة الاخبار المتوائرة معنى على <جية الخبر الواحد بدعوى دلالتها 
عل عنس مل هذا الخين.. 

لك.ن الاول يختلف باختلاف الاشخاص والموارد وهو بعد حصوله حجة 
عفلائية لم بردع عنه الشرع فهو عند العرف كالعلم عند العقل . 

والاخير غير ثابت بلو كذا الثانى اذا لم وجب الاطمينان بصدود الخبر 
دقد قبل انه لا تعبد فى أهود العقلاء . 

قال سيدنا الاستاذ الحكيم (ره) : المحتمل بدوا فىادلة الحجية (أى حجية 
خسر الواحد) احد امور ثلاثة : 

( الاول ) حجية الخبر المظنون بصدوره بالنظر الى نفس السند مثل كون 


الزفى عمن يظن صدقه . 

١‏ الثانى ) حجية مظثون الصددر دلو بالنظر الى ما هو خارج عدن السند 
مثل عمل الاصحاب به داعتمادهم عليه . 

(الثالث) حجية ها هو اعم من ذلك وما هو مظنون الصحة مطابقة مؤداء 
للواقع ولو بالنظر الىالخادج كما لو كان الخير موافقا لفتوى المشهور دان لم 
يعتمد واعليه كخير الدعائم والرضوى دند<وهما . دظاهر المصئف ( زه ) - بريد 
به اشاح الكناءة ب انتتهاق الثاك هن إدلة الحديةولا يكلو دن تأمل يل 
المتقن «و الاول دان كان الثانى اظهر ( . 

اقول : بناء العةلاء على قبول خبر الثقة والصادق وان لم يحصل الوثوق 
بصحة كل خبره دعلى الخبر الموئوق به دان كان مخبره مجهول الحال اف كاذيا 
فان الاطميئان حجة عقلائية من اى جهة حصل كالعلم فانه حجة عقلية مسن اى 
سبب تحقق » والاخبار المتواترة اجمالا المستدل بها على حجية الاخبار الاحاد 
ايضا لا تثتا كش من هذا فالصحيح هو الوجه الثالث اذا كان المراد بالظن فى 
كلامه (ره) هو خصوص الاطميئان كما هو هراد صاحب الكفاية علىهايظهر من 
عبارته وان اداد من الظن هطلق الظن فالاهود الثلاثة المذ كورة لا دليل عليها 
والاصل فى الظن عدم الحجية . 

وعلى كل <يث اتالشهرة لاتوجب الاطمينان لنا لا تقول بجمرها للسند 
الضعيف , قال الشهيد الثانى فى درايته: واما الضعيف فذهب الا كدر الى المنع عن 
العمل به «طلقا واجازه خرون مع اعتضاده بالشهرة رداية وفتوى ... وفيه نظ 
وذكر فى وجهه ان هذابتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمان الشيخ ‏ رحمه 
لله - دالامر ليس كذلك فانمن قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد 


ال ص8١‏ ؟ ج ١‏ <قايق الاصول. 


مطلقا كالمر تضى دالا كش على ما نقله جماعة دبين جامع للاحاديث من غير 
التفات الى تصعميح مأ يصح ورد مأ برد قال : فالعمل بمضموث الخس الضعيف قبل 
زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق ولما عمل الشيخ بمضمونه فى كتبه 
الفقهية جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الاكثر تقليدا له(" . 
صحيحة بل القائل بها جماءة وان الا كثر على المنع . 

(ومنها) <سنة احمد عن ابى خديجة عن الصادق لل : اياكم ان بحا كم 
بعضكم بعضا الى اهل الجور د لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئًا من قضايانا 
فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه 9 . 

اؤول: مفاد الردابة خصو ص القضاء الذى لا اشكال فى جوازه ررححجوية على 
المتمكن منه كفابة الاانيقال بان اقامةالحددد ايضًا من وظائ ف القاضى دلميثبت. 

( وهنها ) بعض الردابات الاخر المذ كودة ف ىالجواهر لكنها ضعيفة سندا 
اف دلالة . ديمكن ان نستدل على وجوب اقامة الحدود وغيرها بقوله تعالى : ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ( الشورى 1 ) فتأمل . 

)٠(‏ اقامة الحكومة 

(1) اقامة الحدود سواء خصصنا حكمها بالمجتهد او عممناه لكل عالم . 

(5) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومنه المنع عن اجراء الاحكام 
المخالفة للتشر يع الاسلامى ( فافهم ) . 

(*) الدفاع عن الاسلام وسد هجوم الكفار واعداد القوة لهم . 


١ل‏ ص نولا ج ”# خداتمة المستدرك للمحدث النورى (قده) . 
!ا صن 4 ج 18 الوسائل . 
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(8) المقائلة لتحرس المستضعفين . 

(8) الجهاد بناء على المختار من بقاء وجو به زمن الغيبة . 

(2) المعاملة الخاصة مع اهل الذمة . 

(9) القضاء فى المنازعات . 

(4) اخذ حقوق المستحقين من المانعين . 

(8) اخذ اموال الناس وحقوقهم من الغاصبين والظالمين. 

(©1) تطبيق الامود الاقتصادية على الموازين الاسلامية . 

هذه الامور الواجمة دنحوها حتى مثل الحج والصوم ‏ فى بعض الموارد- 
مما لايمكن ادأدها فىفرض استيلاء الحكام غير الاسلاميين الذين يديرو امور 
البلادة ا لعباد بالقوانينالموضوعة ح سب الدداعى المختلفة المخالفة للاحكامالشرعية 
كما هوالمشاهد اليوم, ويبمئعون من تصدى لاجر اء المحكمالاسلامى على المسلمين 
ويحكمون عليه بالحبس و القتل دغير هما لاجلعصيانالقانونالسايد عليه بتحتم 
على المسلين تحصيل القدرة على تطبيق الاحكام الشرعية وازالة المانع عنه وهو 
لانمكن فى هذه الاعصار بل وفى ا كثر الازهزة الماضية. الاباقامة ددلة كريمة 
تعز بها الاسلام واهاه . 

دبعبارة اخرى ان هنا امورا ثلاثة ٠‏ 

( الادل ) ان فى الاسلام امورا لازمة الاجراء أما عينا او كفاية . 

(الثانى) توقف هذه الامودعلىتهية قوة ليستهى اليوم الامايسمىبالحكومة 

(الثالثك) وجوب مقدمة الواجب شرعا اد عقلا. 

الامر الادل فى بعض موارده ضرددى وفى بعضها الاخر قطعى دفى البعض 
الاخر كالجهاد مدلل والامر الثانى حسى والثالث قطعى ايضا. فيثبت من ذلك كله 
وجوب أقامة الحكومة الاسلامية ‏ ديمكن ان نستدل عليه بقوله تعالى : شرع 


لكم من الدين .. . ان اقيموا الدين دلا تتفرقوا فيه ( الشورى 1 ) . 

فان فىمعنى أقامة الدرين كله معنى اقامة الحكومة الدينية لامحالة فتجب 
بوجو بها فافهم. هذا الذى ذ كر نا فليكن واضحا قطعياء انما الاشكال والكلام فى 
تحديد تحمل الصّرر لاجلها فانها لاتتيسر اليوم الابصرف الاهوال واتعاب الانفس 
دقتلالنفس ء بل دالا بقتل النفوس الموهنة اد المسامة غالبا , فيقع الكلام فى ان 
القتل دالقتالد:حملالاضراد المالية والبدنية باى هرتبة مئها وأجبة وباى هر تبة 
منها محرمة دباى هرتبة جائزة , هذا سؤال يصعب جوابه فانه لم يتكلم حوله 
فى الفقه حسب تتبعى ‏ «لابد تنقيح هذه الجهة , دبناء الائمة دعملهم قَلِلْ د بما 
يدل علىعدم وجوب تحمل القتل والقتال؛ دعمل الحسين لكلا لابدل على الوجوب 
بلغايته الجواز دمطلقالر جحانانلم نقل بانه خاص بددالافا لرجع هوالقواعد 
دعمل سائر الائمةكالنص فى عدم الوجوب الا ان ستند سكوتهم الى العجز. 

(٠)اقامة‏ السدين 

قال الله تعالى : شرع لكم هن الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك 
وماوصيئا به ابرأهيم دهموسىدعيسىاناقيموا الدين دلاتتفرقوا فيه (الشورى؟1١).‏ 

اقول اقامة الدين اها بمعئى العمل به فهو لايتضمن حكما جديدا دامابمعنى 
حفظه فى حياة الانسان فهو يتحقق فى ضمن الاجتهاد فى الفقه دف ىالمسائل النظرية 
الاصولية الاعتقادية دفىالارشاد والامر بالمعردف والنهى عن المنكر والمقاتلة 
فى حالة الدفاع فلا ستفاد أيضا من الابة حكما جديدا . 

نعم انقيل بشمولها لدفعالمنكرات العامة واجبارالناس بالالتزام بشرامع 
الاسلام تصبح الاية مفيدة للحكم الجديد . 
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رعة ل للاة؟) الاقامة بالحر مين 
لاحظ ها ذكرناه تحت عنوان الجبر فى حرف الجيم في الجزء الثالث . 
(44) الاقامة بمكة 
تدل جملة من الروايات على وجوب الاقامة بمكة على من افسد عمرته 
المفردة بالجماع الى الشهر المقبل فيخرخ الى بعض المواقيت ويعتس ثاياء 
وقدمر الابماء اليه فى حرف العين فى هادة العمرة وياتى فى الكفارات فى حرف 
الاف . 
«(١‏ ) اقامة الوجوه 
قال الل تعالى:واقيموا د جوهكم عند كل مسجدوادعوهمخلصين (الاعرافة؟) 
الظاهر انه لاحكم جديد فى الابة باى معنى فسرت . 
قال ايل تعالى : وان اخذ ناهيثاق بنى اسرائيل لا تءبدون ... وقولواللناى 
حسنا ( البقرة >4 ) 
السياقددلعلىتوجه الخطاب الى بنىاسرائيل لكن المستفادمن الروايات 
الواددة حول الابة "2 شموله للمسلمين ايساء لكن فى ادادة الوجوب من الامر 
نظ دلا بعد فى حمل الامر على نوغ من الر جحان كقول4ه تعالى : اذ احص 
القسمة او لوا القربى . ٠.‏ وقولوا لهم قولا معردفا (النساءم) و كقوله: قل لعبادى 
يقولوا التى هى ا حسن (الاسراء *0) أو على أدادة منع السب والبهتان والافتراء 
١‏ ص ٠9اج ١‏ تخسير البرهان , 


والاتهام واي العالم . 
)٠(‏ القول السديد 

قالالل تعالى: ناابها الذنين مهنو اتقواايتٌ وقولوا قولاسديدا (الاحزاب٠٠)‏ 

دقال تعالى  :‏ لمخش الذين ... دليقولوا قولا سديدا (النساء 9) . 

أقول: اذا اريد منالقول السديد هاينافيى الكذب والبهتان والافتراء وانكار 
حق الناس ونحو ذلك قلا حكم جديد فى الابّين وان اديد به مطلقه فيحمل 
الامر انعلىالندب اذ لم بعهد فىالفقه القول بو جوب مطلقالقولالسديد والسيرة 
ايضًا على عدم الو جوب . 

القول المعر وف 

فال الله تعالى : يا نساء النبى لستن كاحد هن النساء ان اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى في قليه مرض دقلن قولا معردقا (الاحزاب؟”) . 

قيل فىتفسير القول المعردف اى همابعرفه الشرع والمتديئون دهو القول 
الذى لايشيى بلحنه الى ازيد منمدلوله معرى عن الايماء الى فساد وريبة. ديمكن 
ان براد به التكلم الخالى عن التىقيق والتليين الداعى الىثوران الشهوة كما هو 
معنى الخضوع المحرم بنهى القر آن . واحتمال اختصاص الحكم بنساء النبى 
وحدهن مرجوح جدا فلاحظء دفىالحقيقة انالقولالمتضمن للترقيق الداعى الى 
ودانالشهوة اد المشسر الى الرسبة محر لاإن القول المعردئف وأجب عليهن . 

(*) القول الكر بم للوالد.ين 


قال الله تعالى : دقل لهما قولا كر يما (الاسراء*؟) اقول: لا بعد فى وجوب 
القولالكر.م- فى مقامالتخاطب والمكالمة للوالدرين فتامل ولاحظ مادة العقوق 


فىالجزء الثانى فائه فسر القول الم كود فىالرداية المعتبرة بما لايصح الالتزام 
بو جوبه فيحمل على الندب . 
)٠(‏ القيام تلصلاة الجماعة 

قال إل تعالى : اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ... 
(النساء؟١).‏ 

هل.القيام لصلاة الجماءة فى حال الخوف داجب ام لا؟ وان شت فقل هل 
يجب الصلاة فى الجماعة اذا اقيمث فى <ال الحرب او فى حالة مطلق الخوف من 
الكفار ام لا ؟ وبعبارة اخرى هل الامر فى الابة لوجوب صلاة الجماعة اد للمنع 
عن الصلاة اجتماعا والامر للارشاد الى هذه الجهة حتى لايميل الكفار عليهم ميلة 
واحدة فيه وجهان دلعل الثانى ارجح . 


852 قيام الليل على النبى‎ ) ٠( 
قالالله تعالى لنبيه مي : با ايها المزمل قم الليل' الا قليلا نصفه اانقص‎ 
ولاحظ مادة التهجد‎ )4 ١ منه قليلا او زد عليه ورتل القر آن ترتيلا (المزهل‎ 
. والصلاة‎ 
الاستقامة‎ )1969( 


قالابب تعالى :كيف يكون للمشر كين عهد عند الله دعند رسوله الاالذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاهوا لكم فاسةيقموا لهم انالل يحبالمتقين 
(التوبة 7) . 


١‏ فىرواية ابن مسلم عن الباقر( ع) : امره الله ان يصلى كل ليلة الا ان يأتى عليه 
ليلة فى الليالى لا يصلى فيها شيثا ص 45" ج 4 تفسير البرهان . 


بدل الاية على وجوب الوفا بالعهد مع الكفار ماداموا على عهدهم . 
دقال تعالى : فاستقم كما امرت دهن تاب معك (هود 0 5 

دقال تعالى : انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه . .. (فصلت )4١‏ . 
اقول : ليس فيهما حكم جديد كما لا يخفى . 


حرف الكاف 
)٠(‏ التكبير على النبى 238 

أمر الله نبيه به فى الموضعين'' )من كتابه فان جملمناه على التكبير فى الصلاة 
فيحملالامرعلىالارشاد ال ىالجزئية وان حملناء على الابتدائى فان قلا بوجوبه 
عملا بالظاهر فهو من خواصه تَبَقِعّ لمدم وجوب التكبير حسب الطر يقنة الفقهية 
على الامة وان قلنا باستحبابه فلا بأس بمشار كة غيره معه فيه . 

ويمكن انيقال انالمراد بالتكبير ليس «هوالتلفظ ب (الله | كبر) بل نسبته 
تعالى الى الكبر والعظمة أى الاعتقاد بعظمته و كبره تعالى ووجوب مثل هذا 
الاعتقاد لابحتاح بعد وجو ب معر فة الله الى دليل اخ فانه منه (فافهم) . 

قالالل تعالى: ايها الذين آمنوا اذا ندايئتم بدرين الىاجل مسمى فا كتبوه 
وليكتب بيذكم كاتب بالعدل ‏ الخ (البقرة *8؟) . 

افول : الظاهر أن الامر للارشاد الى حفاظة الحق وعدم النزاع فيه كما 


: 1١١١ المزمل "#, الاسراء‎ ١ 


د كفا قلا مستفاد منه الوجوب المولوى خلافا لبعضهم . 
(»+)كسوة السفهاء 


قال الل تعالى : دلاتؤتوا السفهاء اموالكم .. وارزقوهم فيها وا كسوهم .. 
(النساء ه) . 

اقول: قد ذ كرنا في اوائل الجزءٍ الال ما يقتضى حمل الاهمر بالرزق 
والكسوة على الاستدياب فلاحظ . 

نعم يجب كسوة الزوجة على الزوح و كسوة الفقراء بحنث اليمين وسيأتى , 


بدث الادل فى النفقات فى حرف النون «الثانى في باب الكفارات عن قريب . 


)0٠(‏ الكفر بالطاغوت 

قال الله تعالى : المتر الىالذين يزعمون انهم منوا بماانزل اليك وماانزل 
هن قبلك بر يدون ان بدّدا كمور الى الطاغوت وقد امردا ان يكفروا به ديريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (النساء )5١‏ . 

قيل : الطاغوت مصدر بمعنى الطغيان كالجبروت والملكوت غير انه ريما 
يطلق ديراد به اسم الفاعل مبالغة .. . وكان استعماله فى الانسان ادلا على نحو 
الاستعارة ثم ابتذل فلحق' بالحقيقة دهو خردج الانسان عن طوده الذى حد له 
العقل اد الشرع ؛ فالطاغوت هو الظالم الجباد ‏ الخ . 

د فى صحيحة ابى بصير ‏ أقال قلت لابىعبدالله بلقلا قولالله عزوجل فى كتابه؛ 
دلانا كلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام » فقال با ابا بصير ان 
لله عزدجل قدعلم ان فىالامة حكاما يجوردن اما انه لنيعنى حكامالعدل ولكنه 
عنى حكام الجورء با ابا محمد انه لوكان لك على رجل حق فدعوته الى حكام اهل 





. تفسير البرهان‎ ١ ص بلح" ج‎ ١ 


العدل فابى عليك الا ان برافمك الى حكام اهل الجورليقضوا له لكان ممن خا كم 
الى الطاغوت وهو قول الله تعالى : (الم تى الىالذين .. .) . 

دقضية اطلاقالابة عدم جو ازا لتحا كم الى الحا كم الجائر حتى اذا علم بتو!فق 
حكمه جكم الحق فى خصوص الواقعة صدفة فضلاعما اذا شك ادعلم بمخالفته له. 


باب الكفارات 


نذ كر الكفارات واحكامها على سبيل الاختصاد بالتر تيب التالى )١(‏ كفارة 
الابلاء (0) كفادة الجماع والاستمتاع على المحرم (") كفارة سائر المحد.رمات 
على المحرء (4) كفادة خلف العهد (ه) كفارة خلف النذر(؟) كفارة خلف اليمين 
(9) كفارة دخولا لحائض (8) كفارةا لصيدهالقئل فى الحرم (9) كفارة الظهار )٠١(‏ 
كفارة الافطار فى رهضان )١١(‏ كفارة الافطار ذبى قضاء رهضان )١١(‏ كفارة قتل 
الخطاء )١(‏ كفارة قتل العمد . 


(«) كفارة الابلاء 


وهى كفارة اليمين الا تية فا نالا بلاء فرد دن اليمين 2 وانما تحب اذا لم يطلق 
زوجتها واداد امسا كها ومسها ء اها اذا عزم الطلاق فلا تجب الكفارة فوجوبها 
شر طنى . 

فان قلت : لاايلاء حتى يحلف الزدج على ١‏ كثرهن اربعة اشهر ةقد مرانه 
لادمين فى معصية فلاينعقد اليمين فى الابلاء ابدا حتى تجب كفارتها وذلك 1و جوب 
الوطى فى كل ادبعة اشهر . 

(قلت) هذا بحسب القاعدة الاان الردايات تدل على صحتها (') واماالكفارة 


١‏ لاحظ ص ولاه الى ص 497ه ج5١‏ الوسائل » بل لايبعد دلالة الكتاب ايضا 
على صحتها (البقرة : 1975-/7717) . 


ؤتدل على وحجوبها تنصيصا هوثقة منصو د بدن حازم قال سألت اياعبداليٌ لبلا عنر جل 
آلى من اهرأته فمرت اربعة اشهر قال بوقف فان عزم الطلاق بانت منهوعليها عدة 
المطلقة والااكفر عن يميه وامسكها (') ولاحظ مادة الطلاق . 


(#9-01) كفارة الجماع والاستمتاع على المحرم 


اذا جامم المحرم جهلالاشىء عليه لصحيح زدإدة وصحيح معادية '') و كذا 
نسيانا لصحيح اخر عن زدارة ( فما بظهرهن سيدنا الاستاذ الحكيم فى دليلألناسك 
من انحصار الدليل فى الثانى بالمرسلة والاجماع غيرمتين . واذا جامع عمدافعليه 
الكفارة وهى اليدنة والحس من قابل فى الجملة . دتفصيله ان الجماع اما فى احرام 
العمرة واما فى احرام الحج . والعمسرة اها مفردة واما متمتّع بها اها الادل دهو 
العمرة المفردة ‏ ففى صحيحة بردد عن الباقر ييل عن رجل اعتمر هر د ليقي 
اهله . قبل ان يفرع من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عءرقه دعليه ان يقيم 
الى الشهر الاخر فيخرح الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (') ومثله صحيح هسمع 
دغبره وهمقتضى أطلاقها عدم الفرق بين العمرة المنددبة دالواجبة وهل الامر 
بالاقامة بمكة من جهة الاتيان بالعمرة فى الشهر القابل وعدم الذهاب الى وطنه 
بحيث جازله الخر دج عنها بعدالبناء على الر جوع الها للعمرة ادان الاقامةواجية 
تعبدية فيه و جهان ولعل الاول اقرب بنظرالعرف . 

وهل يجب اتمام العمرة الفاسدة كما قطع به العلامة والشهيدان وغيرهم 
أملا؟ دقد ن كرغير د احد إنه ليس فى كلام الا كثر تعر لوجوب اتمامها ولوجوب 





. ص 7مه ج16١ الوسائل‎ ١ 
. ض 764 ج 9 المصدر‎ 
. ب ص و١ المصدر‎ « 

4- ص 1758 المصدر . 


التفريق كما فى الجواهر ؟ مقتَضصى حكم الردابات بفسادها هو الادل ومعه لامعنى 
للاستصحاب ولاللاستد لال بقو لهتعالى: داتمواالحج والعمرةلله: فان مايصلحاتماهه 
لله تعالى هوالصديحة ددن الفاسدة بل فى صحديح ابن سنان فى قوله تعالى : واتموأ 
الحج والعمرة لله . قال : اتمامها ان لارفث دلافسوق ولاجدال فى الحم (" . 

لكن لابعلم انه مضمر الدمقطوع فلاحظ . 

نعم يظهر من سيدنا الحكيم الاجماع على دجوبه , فانتم فهو . هذا اذا 
جامع قبل اتمام السعى داأها اذا جامع بعدالسعى دقبل التقصير فلاتءر ص فىردابات 
الباب لحكمه فان لم يتم اطلاق اد عموم فى غيرها ييحكم بعدم الفساد لاجل اصالة 
الصحة د بعدم لزوم اهراق الدم لاصالة البرائة لكنه فى الثانى مو <ود فلاتصلالنوية 
الى الاضل بل كبن الردنة : 

واما الثانى ‏ وهوالعمرة المتمتع بها فعن صاحب المدارك نسبة فسادها 
بالجماع الواقع قبل السعى ووجوب البدنة دقضائها كالعمرة المفردة الى مذهب 
الاصحاب دانه لايعلم مخالفا فيه "ا . 

بل عن ظاهر العلامة انه موضع دفاق لكن صاحب الجواه يعترف يعدم 
عثوره على نص فى المقام كما يعترف به غير واحد وقال في اخر كلامه : د كيف 
كان فلم نجد دليلا معتدا به فى المسألة ومقتضى الاصول عدم الفساد فى عمرة 
المتمتع بالجماع فيها يعد ماعرف هن اختصاص تلك النصوص فىالمفردة » ودعوى 
التنقيح بعد عدم اجماع و نحوه غير مسموعة!". 

اقول : فى صحيحة معادية قال“سألت اباعبد الله بإلئْلا عن متمتع دقع على 

١‏ ص ١١١اج‏ و الوسائل. 

؟ وعن الرياض : وكان عدم اشكالهم فى الفساد لعدم الخلاف فيه . 

ص #١‏ كتاب الحج . 


امرأته قبل ان بقصرقال : «نحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ورداه 
الحلبى ايضًا . 

دفى صحيحة اخرى لدقال سألت اباعبدالل ليلا عن متمتع دقع على امرأته 
(اعله) دولم يقصر( دلم يزر) قال : شحر جزدرا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه 
ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شىء عليه 7 . 

قوله (انكان عالما) قيد لقوله (بنحر) لالقوله (ثلم) فان وجوب النحرانما 
هوعلى العالم لاعلى الجاهل كما هرديمكن أن نستدل بها على بطلان العمرة بان 
الخشية عن الثلمة يدل على البطلان لكذه غير ظاهر فيه حق الظهور . 

وفى <سنة سليمان عنه للق .. . . دالرفث فساد الحم (" والمراد بفساده 
قر يئة صحرحة زدارة 0 3 الدالة على صحة هذا الحج دان الحج الثانى 
عفوبة هو استّازامه حجا اخر , والمراد بالحج ها شمل العمرة ايضا كما يظهر 
بالتأمل فيها (') وفى صحيح معادية 7 ومنه يظهر صحة الاستدلال بصحيحه الاخر 

قال سألت اباعبدال يلكلا عن رجل محرم دقع علىاهله؟ فقال انكان جاهلا 
فليس عليه شىء دان لم يكن جاهلا فان عليه ان سوق بدنة ويفرق بيئهما.. 


. ص .لالا ج و الوسائل‎ ١ 

!و ص لإه١‏ المصدر . 

4 قد يطلق الحج على مايا بل العمرةكما فى قوله تعالى : واتموا الحج والعمرة 
لله . وقد يطلق على ما يشملها ولا يبعد ان يكون قوله تعالى : الحج اشهر معلومات فمن 
فرض فيهن الحج فلاارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج . منه اذ الحج بالمعنى الاول 
ليس زمانه اشهر معلومات بل من يوم التاسع من ذيحجة الى آخر الشهر على ول والى 
آخر ايام التشريق على قول آخر وعلى كل فزمانه ايام معلومات لا اشهر معلومات » وانما 
الذى زمانه اشهر معلومات هوالحج بالمعنى الثانى أىالشامل للعمرة ايضا فاذا حرمالرفث 
فيهما ثب تالمطلوب فان المفسد له هوهذا الرفث المذ كور فىالاية حسب دلالة الروايات 
فهو مفسد للحج والعمرة معا فافهم . 

هص ص مم١١‏ المصدر . 


01111044 


ودعوىان المراد بالحج فى أخير الردابة ها مقايل العمرة لاما نعمهما بعددةٌ 
جدا , فلاباس بالعمل باطلاق صدرها الا ان يقال انه محفوف يما يصلح ان يكون 
قريئة . ومثله صحيح ل دغيره نعم همقتضى أطلاق هذه الردايات وجوب 
قضاء الحج من قايل وانامكن أعادة العمرة دهوبعيد جدا لكن الاستبعاد فىهقابل 
الاطلاق غير مسموع مع ان خردجه بدليل ‏ انتم لايضر بالاطلاق المحكم فى 
غيره . ذقال فى الجواهر يعد اتكارالنطلات : دهع التسليم متجه اختصاصها بالفساد 
فينشاء عمرة اخرى غيرها مع سءة الوفت والا لانقلب الحج الى الافراد . 

اقول : انشاء عمرة اخرى غيرهفيد إن ن كره غير واحد فان بطلان العمرة 
ليس بمعنشى فسادها بل دمعنى وجوب حج اخرفى القابل ميع صحتها فالعمرة 
صحيحة يجب اتمامها () وبه سقط الفرض لكنه يجب حج اخر عقوبة فى القابل 
كما فى «ضمرة زرادة المشاراليها فتأمل 3 

دقال فى الجواهرايضا : هذا كله فى الجماع قبل السعى دما اذا كان بعده 
قلا فساد فى عمرة التمتع قطعا لصحيح معادبة بن عمارالسابق دعيره (دقد خشيت 
ان يكون قدثلم حجه) فتأمل . 

هذا كله فى الحج الكفارة اما الدم فان جامع قبل السعى فعليه بدنة 

. ص هه؟ ج والوسائل‎ ١ 

لإ صض 965 المصدر . 

قال سيدنا الاستاذ الحكيم (قده) فىدليل الناسك ص و١٠‏ : وعلى تقديرا لفساد 
فوجوب الاتمام غير ظاهر وان حكى عن غير واحد بل اللازم وجوب استينافها من احد 
المواقبيت .. اقول : وهذا انما يتم اذا خصصنا مضمرة زرادة بالحج المقابل للعمرة وهو 
خلاف الظاهر ومع عمومها يجب اتمامها لما دل على وجوبها ابتداءا الا ان يقال بعدم 
حجية المضمرة المذْكودة . 


لأمطلقات الكتيرة الدالة على ذلك وان لم جد فشاة لصحيح على بن جعقر 5 


وان جامع بعد السعى وقبل التقصير فعليه جزهدراد بقرة كما فى صحيح 
الحلبى'" فان لم يجد فشاة لما مر بل ان صح سند رداية ابن مسكان 7( كان 
المكلف مخيرا بسن الجز در والبقرة والشاة ابتداءاً فتأمل . 

داها الثالك. وهوالحج ‏ فادعى الاجماع والنصوص على وجوب قذائهمن 
قابل أذا جامع فيه قبل دقوف المشعر . دان جامع بعده فلايض بحجه بمعنى عدم 
دجوب اعادته من قابل وادعى الاجماع بقسميه عليه , ويدل عليه صحيح معاديية 
عن الصادق لاق : اذا داقع الرجل باهر أقه دون مزدلفة القبل ان باتى مزدلفة 
فعليه الحجج من قابل 7 واطلاق المفهوم يِقَتَسى الصحة وان داقع فى مزدلفة نفسها 
دبهذا المفهوم نقيد المطلقات الدالة على البطلان . 

هذا دفى حسنة حمر ان عن الباقر كلكا قال : سألته عن رج لكان عليه طواف 
النساء دحده قطأف منه خمسة اش اط . . . ثم غشىجاريته , قال: إيغتسل ثم در جع 
ديطوف بالبيت طوافين .٠.‏ ويستغفر اي ولا بعودء وانكان طاف طواف التنساء 
فطاف منه ثلاثة أشواط ثمخر ع فغشى فقد افسد حجه وتليه بدنة ويغتسل ثمبعود 
فظوق اسموعا 7 

لكن فى الجواهر : الا ان الاجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه . دقال 
سيدنا الحكيم (قده) انه مطروح ومدمول على نحو من العناية . 


ادص 5ها اج والوسائل. 

؟ ص 7١96‏ المصدر . 

مب ص ./9ا9؟ المصدر . 

4- ص ه76 المصدر وفى نسخة الكلينى : اذا واقع المحرم امرأته قبل ان يأتى 
المزدلفة فعليه الحج من قابل ص /ا70 المصدر . 

5 ص 7١17‏ المصدر . 


ا 71731 201000 


اقول : ضعف الخبر كما فى عيادة الجواهر ممنوع اذ ليس فى السند من 
يتكلم فيه الا حمران حيث ضعفة'الشهيد الثانى وسيد المدارك (قدهما) لكن 
الرقابة فى محل آاخر. 

هذا من جهة أعادج الحج وأما الحيوان فيجب اليدنة أذا جاهمع قملهز دلفة 
للردابات دقد ادعى عليه الاجماع , بل و كذا لو جامع قبل تجادز النصف من 
طواف النساء على ماقيل ؛ وقيل بعد خمسة اشواط واما بعده فلا كفارة اصلا وان 
فعل <ر اما والاحوط ان لممكن الارجح وجو باليدنة مطلقا حتى اذا جامع بعد 
المطلقات فلاحظ وان لم بجد البدنة فشاة لما هر 

( بقى هنا مسائل ) 

(1) لافرق فى الزوجة بين الدائم وا لمنقطع ولابين صودة الانزال وعدمه 
دلا بين الدبر والقبل » كل ذلك للاطلاق . لكن فى صديح معادية قال سألت ابا 
عبدالله يقلا عنرجل محرم دقع علىاهله فيما دو نالفرح ؛ قال : عليه بدنة دليس 
عليه الحج من قابل اله0". 
دعوى انصرافه الى القبل وان حملها صاحب الجواهر واضحة المنع : 

(#) هل الكفارة مخصوصة بمواقعة الاهل اوتشمل الزنا واللواط ايضا كما 
أختاره صاحب الجواهر تبعا للعلامة وغيره لصدق الجماع وجماع النساء المفس 
به الرفث المصرح بافساده الحج . نعم لا تشمل فطى البهائم كما لا يخفى وهو 
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الاشهر. 

اقول : ها افاده هتين بالنسبة الى الزنا '") ددن اتيان الذ كران وانكان 
ذنبه اعظم دمقتضى الاصل عدم وجوب اعادة الحج به دان نفى الخلاف فىدجوب 
الندئة به فتاهل . 

(6) قضية الاطلاق عدم الفرق بي نالحج الواحب والمستحب وقدادعىعليه 
الاجماع انضا . 

وعدم الفرق بين الحج الاصلى والحج عقوية . نعم اذا افسدهما معا لايتعدد 
القضاء فاذا اتى فى السنة الثااثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء وان 
افسد عش حجج . 

(4) لافرق بين المرأة دالرجل فىالكفادة المن كودة , نعم لوكانتالزدوجة 
مكرهة سقط عنها الكفادة , دقيل انه لا خلاف فيه ويدل عليه صحيح الحلى (") 
دحسنة سليمان! ''وصحيح معاوية7) لكن فيه : وانكانتالمرأة تابعة علىالجماع 
فمليها مثل ما عليه » وانكان استكرهها فعليه بدنتان دعليه الحج من قابل . 

دفى الجواهر والشرائع : نعم لوكان على الزدج المكره المحرم كفادتان 
بدنتان بلاخلاف اجده بل عن الخلاف الاجماع ٠‏ 

هذا كله فى كفارة الجماع , ذأها كفارة سائر الاستماعات فهى ما يلى. 

(1) منعيث باهله حتى يمنى يجبعليه ماعلى الذى يجامع كما فى صحيح 
ابن الححاج " , 





١‏ وهذا الييان يجرى فى العمرة والحج معا لان الرفث حراع فى كليهما وقد تقدم 
بحثه فى بعض الحواشى المتقدمة . 

؟- ص ه؟ ج و الوسائل . 

“ا ض 704 المصدر . 

4 ص 507؟ المصدر . 

د ص ١إ؟‏ المصدر . 


اقول وهواليدنة فقط ددن اعادةج الحج لمأ هن هن صبحييح معاد بة الثافية لها 
قيما دؤن الغفرج 5 

(؟) هن عبث بذ كره فامئى يجب عليه البدنة والحج من قابل على تفصيل 
هرف الجماع كنا رستفاه هن روا نة اسؤاق '' لكن فى الت ما الحذا وقيه 

وعلى كل سخنيص اعادة الحج بموردالرقاية ددنغيره كما اذا أمنى با لنظر 
اذ التخيق ثلا لاصالة الصحة دلبعض الروابات "ا . 

() هن نظرالىساق اهرأة فامنى , فانكان موسرا فعليه بدنة وانكان بين 
ذلك فبقرة دانكان فقيرا فشاة كما فى صحيع ابى بصير عن الصادق لِلئِلاِ دفيه: اما 
انى لم اجعل ذلك عليه هن اجل الماء ولكن هناجل انه نظر الى هالايحل له'". 

ولاشك فى عدم اختصاص الحكم بالساق عرفا وللتعليل فى ذيل الرداية 
فالموضوع هو النظر الى الاجنبية دلكن هل الحكم مخصوص بالنظر والامناء 
معا أو يعم مور د النظ. فيه وجهانت ( عم صر رح صحيح معادبة 2( هوالادل لكنه 
مقطوع غير مسند الى الامام فلاحظ . دعلى كل لايجرىالحكم فىالسمع والامناء 
للاصل ولصحيح اخر لابى بصيرءنه تار فى ر جل سمع كلام اهرأة من خلف حائط 
وهومحرم فتشهى حتى انزل قال : ليس عليه شر !"ادقن بن مثة دوق 001 

ثم ان مقتضى أطلاق الصحيح الاول عدم الفرق فى النظر بين كو نه عن شهوة 
ام لا كما ان مقتضى التعليل فيه عدم جريان الحكم اذا نظر الى مالا يحل النظر 
اليه من بدن الاجئبيةكالوجه والكفين من المسلمة ادغيرهما من اكافرة والقاعدة 

١‏ ص ١9لا؟‏ المصدر. 

© ص /الام ج 5 فروع الكافى . 


» وعم ص "لال ج ‏ الوسائل وص لالام ج 4 فروع الكانى . 
هد ص لبالإم ج > الكافى ه 


والمءتذلة والمحارم دغيرهن هن غير شهوة على هامر تفصيله فى بححث المحرهات 
فى الجزءين الادلين . 

(*) هن نظ الى امرأته بشهوة فامنى عليه بدنة أو جزور ومن نظن بلا 
شهوة فاهنى اد يشهوة ولم دمكن فلا شيىء عذيه كما بدل عليه الروايات (' لكن 
فى معتبرة اسحاق عدن الصادق للبلا فى محرم نظر الى اهر أته بشهوة فاهنى » قأل: 
ليس عليه شيى» كر 

لكنعن المدارك وغيرها نسبة الاول الى قطع الاصحاب دعن المنتهى الاجماع 
عليه فهو الاحوط لزوما. 

(3) من مس اهم رأته او حملها اد يضع بده عليها اد لازمها من غير شهوة 
فلا شيىء عليه للاصل هضافا الى دلالة الردابات عليه(" . 

وان حملها اد مسها يشهوة فعليه دم شاة سواء امنى ادلاد ان نزلها بشهوة 
حتى أهنى فعليه بدنة كما يستفاد من مجموع الردايات © . 

() من قبل اهر أنه على غير شهوة فعليه دم شاء , دعلى شهوة فامئى فعليه 
جزور ويستغفر ربه كما فى صحيح 00 واذاقبل بشهوة ولم يمن فهل عليه 
دم شاة او جزور ؟ مقتضى أطلاق صحيح الحلبى هو الثانى اي 

هذا دفى صحيح معادية عن الصادق لبا فى رجل قبل أهرأته وقد طاف 
طواف النساء دلم تطف هى» قال عليه دم بهر بقه من عنده 9" . 
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لكن فى الجواهر : دلم يحضر ثى احد عمل به على جهة الو جوب قلا بان 
بحمله على ضرب من الندب لان الفرضكونه قد احل فلا شيىء عليه الا الاثم 
أقول : تعليله عليل والعمدة هو اعراض الاصحاب لكن الاحتياط لا بترك . 

[ 64 قال الصادق لئاز فى موثق سماعة : لا شبغى للر جل الحلال ان يزوح 
محرما ذهو بعلم انه لا بحل له ؛ قلت : فان قعل فدخل بها المحرم » قال : ان 
كانا عالمين فان على كل منهما بدنة وعلى المرأة ان كان محرمة بدنة وان لم 
نكن هدرهة فلا شىء عليه , الا ان تكوب قد علمت ان الذى تزوجها محرم فان 
كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدئة (" . 

المستفاد منه : زائدا على ما تقدم اهران . 

(ادلهما) دجوب البدنة على العاقد المحل العالم بالحكم اذا دخل المعقود 
له بزوجتها والحق به العاقد المحرم بالفحوى دقد نسب الى قطع الاصيداب . 

(ثانيهما) وجوبالبدنة علىالمراً المحلة العالمة باحرام زوجها وهل تجب 
بالدخول كما يلوح من صدر الرداية اد بمجرد التزديج كما يظهر من ذيلها فيه 
وجهان و كأن الاخير ارجح فلاحظ . 

1*) -4؟) كفارة سائر المحرمات 

الامور التى تلزمها الكفارة هى ما نذكرها بترتيب حردف الهجاء . 

(1) الاكل , سيأتى بان كفارته فى كفادة الليس داستعمال الطيب . 

() الجدال الذى هوقول الرجل لا الل بلى وال والمستفاد من مجموغ 
الروايات انه اذا حلف المحرم بثلاثة ايمانصادقة فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه 
ويتصدق به ء ولا كفارة فى اليمن هرة اد هرتين . واذا حلف يمينا واحدة كاذية 


. ص هلام ج ؟ الوسائل‎ ١ 


فقد جادل وعليه دم شاة بهر بقه ويتصدق به واذا حلف فوق هرتين كذيا فعليه 
بقرة واها اذا حلف كذيا همرتين فعن المشهور وجوب البقرة لكنه لا دليل عليه 
والاقوى كفابةشاتين, دهل يعتبر الو لاء بين الايمان فى الادل فى اليمينين فى الثانى 
ام لاالاظهر هو الثائى فى الثانى والادل فى الادل بناء علىثيوت المفهوم للوصف كما 
هوغير بعد فانه فى مقام التحديد خلافا لما اشتهر فىالسنة الاصوليين من عدمه 
مطلقا. ففى صحيح معادية.. اذاحلف بثلاثة يمان دلاء فىمقام واحد الخ وبه «قيد 
اطلاق المطلقات لكن فى الجواهر بعد ان حكاه عن بعض : الا انه نادر يمكن 
دعوى اتفاق الاصحاب على خلافه ... دمن ذلك يظهر قوة النصوص المطلقه . . . 
وعلى كل ما ذكر ناهو المستفاد منهمجموع الردايات المعتبرة سندا فلاحظ ('). 

لكن فى الجواهر : والمشهود بين الاصحابء بل قيل لا خلاف يعتد به ان 
فى الكذب هنه هرة شاة دهرتين بقرة دثلاثا بدنة ؛ دفىالصدق منه ثلاثا شياة ولا 
كفارة فى ما ددنه. لكن فى استفادة ذلك كله مما دصل الينا من النصوص اشكال 
الخ . 

اقول : عرفت الحق مما وصل اليا من التصوص المعتيرة : 

(©) الحلق , من حلق دأسه اد نتف ابطه ناسيا او جاهلا فلا شيىء عليه , 
دمن فعله متعمد افعليه دم شاة كما فى صحيح زدادة وغيره '' وما دل على لزوم 
اطعام ثلاثة مسا كين فى نتف الابط شعيقف سندا بمحمد بن عبدالنٌ بن هلال ( . 

نعم فى صحيح الحلبى عن الصادق يلقل : ان نتف المحرم من شعن لحيته 
دغيرها شيئًا فعليه ان يطعم مسكينا فى بده 2 لكنه مقيد بغي نتف الابط جمعا 

00 ال ص #1 وص 959؟ ج و١الوسائل‏ . 
؟ ا ص ١91١‏ وص 87؟ المصدر. 


ب ب ص 49؟ المصدر. 
ع ض ..لم المصدر . 


دلا يشمل الحلق فانه سايئه هذااذا كان الحلق بغير عذر دان كان لمر م اد اذى 
فالمكلف مشخير بي نامو رثلائة مرث فىمادة الازالة فىالجزءٍ الادل ص 46؟ دفى 
أول مادة الصوم فى الجزء الثالث فلاحظ . 

داذسقط بعض الشعرات بمس اليد من غير قصد فان كان فى الوضوء فلا 
كفارة لصحيح الهيثم قالسأل رجل ابا عبدالله لل عنالمحرم بريد اسباغٌ الوضوء 
فتسقط من لحيته الشعرة اد شعرتان ؛ فقال ليس بشىء مأ جعل عليكم فى الدين 
عن ع 11 

بل فىغين الوضوء ايضا لصحيح جعضض عنه لبا لومسست لحيتى فسقط منها 
عشر شعرات ٠١‏ كان على شىء (') فيحمل ما دل على الاطعام!') على الاستحباب. 

فالمتحصل انفى حلق الرأس نتف الرأس تعمدا دبلا عذردم شا دفى حلق 
الرأس مع العذد التخيين بين الشاة والاطعام والصوم ٠‏ وفى نتف غير الابط عمدا 
اطعام مسكين ويغير عمد لاشىءٍ واجب فلاحظ . هذا وءن العلامة فى المنتهى 
والتذكرة دعوى الاجماع- عدا اهل الظاه.- على عدم القفرق بين الرأس وغيره 
لكنها غير حجة شرعية . 

ثم الظاهر كون المداد على صدق مسمى حلق الرأس وان لم يكن جميعه. 
كما ان الظاهر عدم اعتبار المباشرة فلو حاق غيره ممع الرضا تعلقت الكفارة 
يصاحب الى أس سواه كان البحأف مسحلا او امصر ما افتامل. 

(5) السباب دالفسوق ء والاظهر عدم كفارة لهما , والاحوط ذبح البقرة فى 
السباب فقط وان كان هوفردا منالفسوق وقدهر بحثه فيص 7 من الجزء الثانى 
(الطبعة الادلى) فلاحظ . 





اد6دصضص..م جو الوسائل . 
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() التظليل. المستفاد من الر وابات انم ن ظلل لعذر يجب عليه دم شأة(") 
دلا تتكر بتكر ره فى احر ام فاحد » ففي احرام العمرة شاة وفى احرام الحج شاة 
كما تدل عليه صحيحة ابى على بن راشد 7" واما اذا ظلل"عمداد لغير عذد فلم 
أجد فى الردابات مأ دجب به : لكن ريما ستظهر. الاجماءً على | لحاقه يصورة العذر 
فلا مّرك الاحتباط . 

)م( استعهال الطيب ففى صحيح زرارة عَنْ الياقر إلتطل: من اكل زعفر انا 
متعمدا اد طعاما فيه طيب فعليه دم ؛ فان كان ناسيا فلا شىء عليه ويستغفر الله 
ويتوب اليه(" ولادليل معتير بدل على وجوب دم الشاة فى مطلقاستعمال الطيب 
سوى صححيحة معادية () لكنها مع الاشكال فى متنها مقطوعة سندا . 

نعم فى صحديحتى أبن عماد”' اذفى استعماله وجوب التصدق بقدر ها صنع» 
دفى صحيح حريز عن الصادق لِ1ِ : لا .يمس المحرم شيئًا من الطيب ولا الرربحان 
دلا يلتن به فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدق بقدر هاصنع بقدر شبعه يعنى هن 
الطعام. هذا هو المعتمد وهاذكره سيدنا الاستاذ الحكيم فى تقوية فتوى المشهور 
ضعيف 03 تعم قول المشهور بو جوب دم الشاة فى مطلق الانتعياك احوط للاجماع 
المنقول . 

(/9) تغطية الرأس للرجلء ففى صحيح الحلبى اطعام مسكين فى بده لكنة 
مقطو ع غسر مسدد الى الاهام إل كما مظهر هن «هوضعين مسن الوسائل 0 لكن 
فى موضع اخ( كْ نقله عن التهذيب هسندا عن الصادق لئاز والموجود فى نسختى 





١ص‏ م7 ج و الوسائلن. 

“نا ص ولخم؟ المصدر . 

عاض 748 المصدد .. 

م و4 ص هو المصدر . 

5 ص !ا وص ١9‏ المصدر . 
لا ض م7١‏ المصدر. 


وموم وو م ووم ممعم مهو هه و موه مكهت ووه مه مم ووم ووو ود ووم مومه اوه وما وقوه هسم ممم ممه ووو وموموة وموو دمو تت و م مر و وموم وممصم ممم ملم فمم همهم ممم ممم ممم م ةنم ممم فمممة م ميت 


من التهذيب '') (وهى المطبوعة حديةًا فى النجف الاء 00 مقطوع فلا يحتج 

به فلم بق الادعوى ظهور الاجماع الموهون بعدم تعر جماعة له كما نقله 
مستظهر الاجماع نفسه وهو سيدنا الاستاذ الحكيم ( قده ) 

وقال (') : وفى الوسايل : ان كفارته اطعام مسكين لصحيح الحلبى : قلم 
يعرف له موافق . 

اقول: صرريح صاحب الوسائل فىباب تروك الاحرام!" حمل الاهر بالاطعام 
المنذ كو على الاستحباب ثم قال (د.) : دعن الوافى انه رداه بابدال رأسه بوجهه . 
اقول : فالحديث مقطوع مشتلف المئن فليسقط . 

هذا وفى الشرائع والجواه : ( و كذا تجب ) الشاة ( لو غطى دأسه بثُوب 
مثلا او طينه بطين يستره اد ارتمس فى الماء او حمل على دأسه ما يستره ) بلا 
خلاف اجده فى شىء من ذلك كما ع نالمنتهى والمبسوط «التذ كرة الاعتراف به, 
بل فى المدارك وغيرها هو مقطوع به فى كلام الاصداب ... فالاحتياط لا يشغى 
كن كه 

(4) الافتاء فمنافتى بجواز تقليم الاظفار للمحرم فقلم عليه شاة كما عن 
المشهور , دهدر كه روابتان لاسحاق 7 ) احديهما ظاهرة الدلالة ضعيفة السند 
ثانيهما صحديحة السند قاصرة الدلالة فالحكم هبنى على الاحتياط لاجل دع.وى 
نفى الخلاف دعم لالاصحاب فتأملاذ يمكن جعل الصحيحة دليلا علىقولالمشهور 
بقريئة صحيحة زرارة 7 دهو غير بعيد فلاحظ . 

0 ال ص.م جه الوسائل. 
؟ ‏ ص ١١‏ دليل الناسك . 
“ب ص 18 المصدر . 


م ص #9و؟ وص 86؟ المصدر. 
ه. ص ١ؤ9المصدر.‏ 


:5 -141ا- 


(9) قص الاظفار , ففى صحيح ابى بصير عن الصادق إِلئةٍ فى رجل قص ظفر 
هن اظاقيره ذهو ٠‏ حرم ؟ 

قال: فى كل ظفر هد من طعام ختى يبلغ عشرة؛ فان قلم اصابع بديه كلها 
فعليه دم شاة فانقلم اظافير يديه ورجليه جميعا فقال: ان كان فعل ذلك فى مجلس 
داحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا فى مجلسين فعليه دمان ". 

أقول : هذا بسند الصددق دقد رداه الشيخ سنده : قيمة مد من طعام. لكن 
قبل ان الاصحاب اعتمددا على الاول . هذا كله فى المتعمد سواء كان له عذر ام 
لا كما هو قضية الاطلاق لكن فى صحيح معادية عنه لبلا فى المحرم تطول اظفاره 
اذ ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا بقص منها شيئًا ان استطاع , فان كانت تؤذه 
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (" . 

دعليه فيفرق حكم المعذدر عن غيره فليس على الاول الاقيضة من طعام 
مكان كل ظفر وانقلم اظافير بديه ورجليه جميعا' ذانما الشاة على غير المعذور, 
دهذا القولحسن انلم ينعقد الاجماع على خلافه فلاحظ » واذا قلم الاظفار غيره 
سواء كان محلا ادمحرها فان لمكن باختيار هنه فلا كفارة عليه دان كان برضاه 
(اختياره ففى تعلق الكفارة به تردد بلىد كذا فىاصل حر مته دليس القص كالحلق 
كما لا يخفى . 

(1) قطع شجر الحرم + ففى صحيح منصود عنه لقا فى الاراك ييكون فى 
الحرم فاقطعه , : عليك فدائ 9 . 


اقول: الظاهر ارادة القيمة منه. 


. ص "95 ج  الوسائل‎ ١ 
. ؟ ض 747 المصدر‎ 
. المصدر‎ "0.1١ ص‎ 


با 





وقغسة سليمان عنه يلقلا سألته عن ال جل يقطع من إلاراكك الذى بمكة, 
قال : عليه ثمنه بتصدق به ... 0 

دفى صحيح هو سى قال 9ردى أصحا بنا عن اأحدهما ' تجار غلا انه قال : اذا كان 
فى دار الرجل شجرة من شجنر الحرم لم تنزع ء فان اراد نزعها كفر بذبح بقرة 
تسد لها عل الفا كن 7 

اقول : أن رداه الاصحاب اى جماعة من الرداة فى عرض وأحد فلا 
شك فى حجية الردابة للاطمينان بعدم كذ بجماعة دانردده طولا كما رداه احد 
عن اخر عن ثالث عن الاهام فلا حجية فيها بجهالة الرداة وهذا الاحتمال غير مشكر 
فان هو سى بن القاسم ريما بردفىعن الصادق لجار نثالاثة وسائطظط7) فيمكن أنيروى 
للا فلعله الباقر يلل فيشكل الاعتماد عليها فالاظهن عو دوجوب قيمة مابقلعه من 
الشجر مطلقا وان كا نمشائفا للمشهور المدعى عليه الاجماع من ورجوب المقرة 
ف الشجرة الكبسرة 3 والشاجَه فى الصغيرة دالقيمة فى أبعاضها زهو الاحوط اذا لم 
تنقص قيمة البقرة اد الشاة عن قيمة الشجر و الافالاحوط ذبح احدهما مع التصدق 

)015 لبس ها لا يجوز ففى صحيح زدارة عن الباقى للبلا . 8 اد لبس ثوبا 
لا شيغى له لبسه اذا كل طعاها لا شبغى له | كله وهو محرم, ففعل ذلك ناسيا أو 
جاهلا فليس عليه شىء , دمن فعله متعمدا فعليه دم شا: 9) . 

١د‏ ص 1.# ج والوسائل. 


“ل وريما يروى بواسطة واحدة . 


الثياب ( مذتلفة ) بلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداه 29 . 

فالمتعمد للبس سواء لعذرادغير عذر عليه الشاة وتتعدد يتعدد ضر وب اللباان 
بئاء على تنز يل الفداء على الشاة وقد ادعى الاجماع بقسميه عليه فى الجواهر . 

(15) القاء القملة دقتلها ففى الردابات وجوب اطعام طعام به لكن دلت 
ردايات اخر على النفى فيكون الاطعام مندويا غير واجب فلاحظ . 

(19) لبس السلاح » قفى صحيح الحلبى عن الصادق راقلا : المحرم اذاخاف 
العسدد (9) يليس السلاح فلا كفارة عليه ( . اقول : مفهومه ثبوت الكفارة فى 
اللبى مع عدم الخوف . 

وهل يكفى ٠طلق‏ الصدقة اوخصو ص الشاة استيناساً بنظايره فيه وجهان لا 
شك ان الثانى احوط دان كان الاول غير بعيد فانه القدر المتيقن . 

(18) بجب على الحان الذى لا يبيت ليال التشريق بمنى فى الجملة دم 
شأء , كما قالواء دهذه الكفارة غير مر بوطة بالاحرام كما لا يخفى وقدمر بحثه 
فى حرف الباء فى الجزء الثالث . 

(؟) (999:9؟) كفارة حنث العهد 


فى صحيح احمد عن الجواد لبلا فى رجل عاهد الله عند الحجر ان لا يقرب 
محرما ابدا فلما رجع عادالى المحرم فقال ابو جعفر لكا , بعتق اد يصوم اويتصدق 
على ستين مسكيناً وها قرك هن الامر اعظم ديستغفر الل ويتوب اليه 7 . 

فى حننة عار ين شغ عن الكالام 1ك الأ عن رتيل امه ال في 
غير معصية ماعليه ان لم يف بعهده ؟ قال : ٠‏ بعتق رقبة اد يتصدق بصدقة أد يسوم 

. ج 4 الوسائل‎ 79١ ص‎ ١ 

؟ ص لإ" ١‏ المصدر. 

ص لم74 ج 1١‏ الوسائل . 


ا ااا 501110101010000 


اقول : هذا هو المشهود المدعى عليه الاجماع ولا ينافيه صحيح صفوان 
الجمال ' بل يحمل عليهما حمل المبهم على المفصل وظاهر الروايسة الادلى 
وجوب الاستغفار زايدا على دوجوب التوبة دالكفارة هذا ولكن العهد ينطبق على 
النذد واليمين ايضا كما يصدق على غيرهما دلعل اليمين اقوى افراده فيبشكل 
اشدية كفارة الاضعف من الاقوى بحسب فهم العرف (فتأمل) ويمكن حمل هذه 
الرواية علىالاستحباب لكن ذهاب المشهور دقضية الجمود على لفظ النصيثبطنا 
عن الجزم به فالا<وط لزدما البناء على هاقالوا دالله العالم. ولاحظ مادةالوفاء فى 
حرف الواو. 

06 (122) كفارة حنث النذر 
فى صحيح الحلبى عن الصادق للقلاِ: ان قلت : ل على فكفارة بمين " . 


وفى صحيح جميل ءن الكاظم إئاِ: كل هن عجز عن نذره فكفارته كفادة 
035 


وفى مضْمرة على بن مهزيار المعتبرة كتب بندار . . . نذرت ان اصوم كل 
هوم سبت . فكتب ... دان كنت قد افطرت فيه من غير علة فتصدق يعدد كل 
هوم على سبعة مساكين 7 . 

وفى مضمرة ثانية له فى جل نذران يصوم بوما فوقع ذلك اليوم علىاهله ما 

. الوسائل‎ ١6 ص لاه ج‎ ١ 

؟ب ص 4لان المصدر . 

“بت ص كلاه المصدر . 


. ص ولاه المصدر‎  * 
. ه ص 89 جح 7 الوسائل‎ 


6 3 -1486ك- 


عليه من ن |الكفادة ؛ فكت الية: مصوم اك دوم 3 جرس رقبة مومئةل' هذا ما 
دجدته من الروايات المعتيرة سندا المربوطة بالمقام* والمستقفان منها أمور : 

( الاول ) ان كفارة حنث النذر عى كفارة حنث اليمين الاتية كما اختاره 
جماعة من الفقهاء كما قيل ؛ بل نسبه المحقق فى كتاب النذر من الشرائع بعد 
اختياره الى الاشهر » دعن المشهور انها العتق اد صوم الشهرين اد اطعام الستين 
مسكينا لكنه لاشت بدليل معتبر الا ان بدعى الاولوية من ثبوته فى حنث العهد 
دلمست بقطعية . 

( الثانى ) مقتضى الرداية الثالثة ان كفارة النذر فى خصوص مخالفة الصوم 
المنذور التصدق على سبعة مسا كين لكل يوم ولعله لاعامل بها ومع ذلك ففيها 
اشكال اخ رمن كودفى كفارات الجواهر فلا بدمن رد علمها الى من صدرت عنه . 
كما ان مقتضى الردابة الرابعةتعين تحريرالرقبة المؤ مئة فى مخالفةالصوم المنذور 
لكنه محمول على احد افراد الواجب التخيبيرى جمعا بين الردايات وال العالم 

( الثالك ) ندل الرداية الثانية على ثبوت الكفارة لاجل العجزدمجرد عدم 
الانيان بالمنذوردان لم يكن معصية , دمقتضى اطلاقها عدم الفرق بين العجز العقلى 
دالشرعى , لكن مرفى حرف الجيم فى مباحث حجة الاسلام ها دل على سقوط 
الكفار: اذا وجد خير من يميئه ونذرهسواءكان الخيرواجبا اومنددبا فتقيد الرقابة 
بصودة العجز العقلى دالعادى . دلكن مع ذلك يشكل الالتزام بمضمونها اذا لم 
يكن العجز اختياريا لان كلما غلب ال عليه فهوادلى بالعذر . 

نعم فى صحيح البزنطى ‏ بطر بق الصدوق ‏ عن الرضًا لا فى رجل نذر 
على نفسه ان هوسلم من مرض ا تخلص من حبس ان يصوم كل يوم اربعاء .. فعجز 
عنالصوم لعلة اصابته ادغير ذلك فمد لأر جل فى عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير 





اسصن 4لاه ج ١6‏ الوسائل . 


ها كفارة ذلك الصوم ؟ قال يتصدق لكل يوم بمد من <نطة الم يك 0 

دفى موثقة اسحاق عن الصادق ]1 فى رجل «جعل عليه صياما فى نذد فلا 
يقوى قال بعطى هن يصوم عنه فى كل يوم مددين '") 

هذا وفى الجواهر: لاخلاف ولاا كال فىانالحنث الموجب للكفارة يتحقق 
بالمخالفة اختيارابل الاجماع بقسميه عليه ... نعم لايتحقق الحنث عندنا بالاكراء 
الذى تطابق النص والفتوى على عدم تاثير كل سبب شرعى معه ومنه الفعل الذى 
هوسبب الكفادة ولامع النسيان للحلف مثلا دمع عدم العلم بالمحلوف عليه 9" . 

دقال فى لواحق مسائل النذد . . . و كذا تقدم فى انه انما تلزم الكفارة اذا 
خالف عامدا مشتارا . 

اقول : فبناء عليه يمكن حمل الروادات على الاستحباب والاحوطلزدماان 
يتصدق العاجزعن الصوم لكل يوم يمد ا يعطى غير هدين ليصوم عذه ان تيسرعملا 
بالرداءتين نعم الحكم مخصوص بالصوم «اللّه العالم وسياتى بقية إحكام النذر فى 
مادة الوفاء فى حرف الواد ان شادالل . 


رمسم (*114 2 عفارة حنث اليمين 


قال الل تعالى : لايؤاخذ كم الله باللغو فى ايمانكم دلكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مسا كين من ازسط ما تطعمون اهليكم اد 
كسوتهم اد تحرين دقبة فمن لم يجد قصيام ثلاثة ايام ذلك كفادة ايمانكم اذا 
حلفتم . . . (المائدة 89) . 

دفى صحيح الثمالى : سألت اباعبد الله يلتلا عمن قال الله ثم لم ريف ء ققال 

ص 6م؟ ج 7 الوسائل . 


؟ ص نم9 ج 1١5‏ | وسائل . 
مكتاب الايمان فى اخر مسائل المطلب الخامس . 


|بوعبد الل ئلا : كفارته اطمام عش مسا كين مدا مدا دقيق ادحنطة . . . اد صوم 
ثلاثة ايام متوالية اذا لم يجد شيئًا من ذا (') والمعياد فى عدم الوجدان الموجب 
للصوم ما اذا لم يكن عنده زيادة دفضل عن قؤت عياله كما فى هعتبرة اسحاق 9) 
فلايكلف بتحصيله بما لايناسي شأنه كالسوال مثلا . 

اقول . اذا عجز هن الصوم ايضا يتصدق على عشر مسا كين بما دوث المد 
دبما تمسر 2 دان عجزعنه ايضا تستفقر اه فتظهر توية ونداهة كما فى موثقة زرارة 
عن الباقر للا دفى صحيح أبى بصير عن الباقر للا . . . قلت كسوتهم ؟ قال : ؛وب 
واحد (') ومقتضى اطلاقه كفاية الجديد دالمستعمل ولاجل هذه الصحيحة دغيرها 
تحمل مادل على اعطاء الثوبين على الاستحباب ولاشاهد على حمل الاول عاى - 
العجز دالثائى على القددة كما ذهب اليه جمع دلاحظ مادة الاطعام فقد سبق فيها 
ما يتعلق بالاطعام . 

(«) كفارة وخول الحائض 


تدقد استدل على دجو بها بالاخمارد الا جماع المنقول دنسب الى خيرة كيراء 
الاسحاب وهى الديئارفى ادل الحيض ونصف دينارفى دوسطهور بع فى آاخره . 

وذهب جمع الىعدم وجوبها للاخبارالمعتبرة!') هذا هوالصحيح د كل ما 
ذكره صاحب الجواهر (قده) فى كتاب الطهارة فى تقوية الادل غيس هقنع 2و 
الاخبارالد'لة على وجوبها مختلفة 9 . 





. الوسائل‎ ١6 ص ١وه ج‎ ١ 

؟ ص 089ه المصدر . 

م ض 55ه المصدر . 

4- ص ولاه ج ؟ الوسائل . 

5 ص 4لإه وص ولإه ج 7 وص بان ج ١6‏ الوسائل . 


سفوووة دوو وميا ممم ووو ومنو معو ر رما مه ومو روم تمه ممم م موه وه هموما ممم رمرم مرا ثب ف هم مهمه رما ره ممم وف مه م ووو و مم يه مر وم مم وموم رما توما تم ممت م مه مم مر ممم وو ره هترم ورن 


1 8(0مخ؟) كفارة الصيد على المجرم . 


ان فى الردايات المعتبرة الواددة فى كفارات الصيد عنادين قد تعلقت بها 
الكفارة واليك بيانها على ترتيب حردف الهجاء . 

)١(‏ الااكل , ففى صحيح منصودقلت لابى عبدالله بإلئلا اهدى لناطير مذبوح 
بمكة فاكله اهلناء فقال لابرى به اهل مكة بأسا , قلت فاى شىء تقول انت قال: 
عليهم ثمنه 7 . 

وفى صحيح معادية عنه تلا لاتا كل من الصيد ذانت عدر ام دان كان اصابه 
محل , ولمس عليك فداء ما اتيته بجهالة الاالصيد ؛ فان عليك فيه الفداء بجهل 
كان أذ تعمد 0 . 
حلال فى الحرم فعليك قيمة واحدة» ذان اصبته دانت حرام فى الحل فعليك القيمة 
وان اصبته وانت حرام فى الحرم فعليك الفداء مضاعفا واى قوم اجتمعوا على صيه 
فا كلوأ منه فان على كل انسان فيه قيمة دان اجتمعوا عليه فى صيد فعليهم مثل 
ذلك 9 , 

دفى صحيح على عن الكاظم يلك عن قوم اشتر د ظبيا فا كلوا منه جميما 
وهم حرم » ماعليهم ؟ قال : على كل من| كل منهم فداء صيد » كلانسان هنهم على 
حدته فداء صيد كاملا 07). 

. ج 8 الوسائل‎ ١15 ص‎ -١ 

باص 985 المصدر . 

- التصحيح مبنى على اتحاد ابى سماك وابى شمال . 


# ص 750 ج و الوسائل ولاحظا سن 87.8 . 
هم ص وء ؟ المصدر. 





6 كقت 


دفى صحيح ابان ‏ بطريق الصدوق ‏ قال سألت ابا عبدالل لقلا عن قوم 
حجاح محرميناصابوا فراخ نعام فذبحوها وا كلوها فقال: عليهم مكان كل فرح 
أصابوه و١‏ كلوه بدنة' بشتر كون فيهن فيشتردن علىعددالفراخ وعددالرجال!". 

اقول: هذه الكفارج خاصة بالذبح والا كل معا داها كفارة القتل دحده فعن 
المشهود انها صغير الابل كما فى الجواهر ولعله لاجل اطلاق الاية الاتية وقيل 
ان ظاهر هذا الصحيح الا كتفاء بجزاء وأحد دلم يعرف به قائل كما اعرف غير 
واحد وعن العلامة الاجماع على خلافه . 

ثم ان فى القتل فداء كما سيأتى واما فى الا كل فهل فيه فداء اخر كما عن 
المشهور اذ قيمة كما عن جمع فيه خلاف''أدلا يبعد ان ينزل الاخبار المتقدمة 
على الصحيح الثانى لابن عمار فيرتفع التنافى بينهما ومع فرضه يحكم بالتخيير. 

ثم ان الفداء ثابت فى | كل الصيد حتى فى صودة الاضطراد الى | كله كما 
فى الروابات7". 
دفى | كل برض نعامة شاة على المحرم وقيمة على المحل كما فى صحيح 


أبى عبيدة ورداية الاعرج ا 


(#) الاخراج مع الموت » ففى صحيح على عن الكاظم لتلا سألته عن جل 
خرج بطير من هكة حتى ورد به الكوفة , كيف ,صنع ؟؛ قال : برده الىمكة قان 
مات تصدق 00 

وفى صحيح معاوية قال سالت ابا عبداله للق عن الدجاح الحبشى * فقال: 
١‏ ص 7٠١‏ ج والوسائل. 
؟ لاحظ ص +.ه حج الجواهر (الطبعة القديمة) . 
م ص 7884 ج 4ه الوسائل . 
4 ص لإا وص لم١9‏ المصدر. 
ه ص ٠١4‏ ج 4ه الوسائل . 


ااا 111101101111111 


لقن امن السيدة انما اليين ماكاق ين التداة والارض 4+ ماكاق من لطر لاتسف 
فلك ان تخرجه من الحرم وها صف منها فليس له ان يشر جه 207 . 

دفى صحيح يونس عن ابى الحسن ئلا قال : قلت له : حمام اخرج بها هن 
المديئة الى مكة ثم اخر جها من مكة الى الكوفة » قال له : ارى انهن كن فرهة 
(رفهة) قل له ان بذبح عن كل طين شاة '" . 

اقول : مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح الادل حمل الشاة على ال جحان 
والثمن على الاجتزاء . 

(5) الدلالة » ففى صحيح منصور عنه لإلئا : المحرم لا يدل على الصيد, 
فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (" . 

وفى التعدى عنها الى مطلق التسبيب وجهان . 

(5) الذبح ؛ ففىمعتبرة ابن سنان عنه لتلا قال : سمعته يقول فى حمام مكة 
الطير الاهلى منغيرحمام الحرم منذبح طيرا منه دهوغير محرم فعليه ان.يتصدق 
بصدقة افضل من ثمنه » فانكان محرها فشاة عن كلطير 9). 

وفى صحيحه عنه لت انه قال فىهمحرم ذبح طيرا ‏ ان عليه دم شاة بهربقه 
فانكان فرخا فجدى او حمل صغير من الضأن0). 

(8) الرمى ففى صحيح ضريس قال سألت اباجعفرعن رجلين محرهين دهيا 
صيدا فاصابيه احدهما , قال : على كل واحد متهم القداء 9 . 


. ص 5س8؟ ج 4 الوسائل‎ -١ 

ص وء؟ المصدر . 

ص١٠‏ ج و الوسائل . 

4 ص و١‏ ولاحظ ص 7و١‏ المصدر . 
ه ص ١4‏ المصدر . 

5 ص ؟١9‏ المضدر. 


389 -أق5ك- 
ذفى صحمح أبى وصسس قال قلت لابى عبدالله إلا : رحل رهى ظسا رزهومحرم 
فكسره بده او دجله فذهب الظبى على وجهه فا يدر ماصئع ؟قال : عأيه فداه . 
دقر دسب مده صحيح على فى رهى ةا دفى ذدل صحيح أبى بصس : قلت قانه رآه 
بعد ذلك بدمصّى قال : عليه دفع يله : 

دفى صديح أمى بصير عن أ لصادق لتلا فى رجل رهى ظبما فكسر دده اورحله... 
فانه دآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه (ص؟05” ج 9) . 

دفى صحيح على عن الكاظم إلا عن رجل رهى صيدا فكس بده او رجله 
دئر كه فرعى الصيد قال لقلا عليه دبع الفداء 9 . 

ذ فى صعديح مسمع عن الصادق د : اذا رهى المحرم صيدا داصاب اثنين فان 
عليه كفارتين جز اهما ("داعلم انه ادعىالاجماع علىعدم وجوبالفدية بالرهى 
الكاظم ئلا دان لم بعلم حال الحيوان المصاب ازمه الفداء د كذا اذا اصابه ولم 
بعلم انه اث فيه اولا كما عن جمع . 

() الاشتراء ففى صحيح ابى عبيدة عن الباقر كلل قال: سألته عن دجل 
اشترى لرجل محرم بيض نعام فا كله المحرم»ء قال : على الذى اشتراه للمحرم 
فدأء قلت وها عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة الميض درهم وعلى المحرم 
الجزاء ذكل بيضة شاة 0 

ولاخلاف فيه وعح ثانى الشهيدين (قده) الاتفاق عليه . 





أدص !99 وص" ؟؟ ج و الوسائل . 
؟ يا ص 999 المصدر. 
مياص 997" المصدر. 
5 ص 9ن97 المصدر . 


مفو ور مة معو مم ممم مو مم وم مم را ممم ممه جومم ممه ماه فممة م و لومم فه مم متم رمه رجف م وم م ممه مم ممه فهمه ممم موه ووم وو ممم وو مي موه و رو مسرو فوت ومو لومم ف مدي ممم ممم م ممم ممم 


(/إ) اصابة البرين وغيره. ففى ردايات كثيرة جدا ثبوت الكفادة بها لكن 
الظاهر عدم استقلالها فى قبال سائر العنوانات بل هى ترجع اليها . 

(4) اغلاق الباب ٠‏ فقى صحيح الحلبى عن الصادق إِلئلاٍ ففى دجل اغلق باب 
بيت على طير هن حمامالدرم فمات » قال: يتصدق بدرهم اويطعم به <مامالحره!". 

ذ فى صحيح أبن اهيم وسلممان قالا قلنا لابى عبدالله إل ام رجل اغلق بابه على 
طائر فقال : انكان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه دم 37 '' وان كاث اغلق الباب 
قل أن نوع شاد عت 1 

دفى صديح الواسطى قال سألت ابا الحسن لقلا عن قوم اغلقوا الباب على 
حمام من حمام الحرم ‏ فقال : عليهم قيمة كل طائر يشترى به علفا لحمام الحرم. 
دعن الكافى : قفلوا الباب©). 

اقول : لاحظ تفصيل المسألة فى المطولات ٠‏ 

(9) القتل , قال انه تعالى : ا ايها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد دانتم حرم 
دمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل هن النعم يحكم به ذد اعدل منكم 
هديا بالغ الكعبة 7 او كفارة طعام مسا كين ادعدل ذلك صياها ليذوق وبال اهره 
(المائدة 95) . 





. ص لا١7 ج و الوسائل‎ ١ 

ص 7١07‏ المصدر وفى نسخة التهذيب : وان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ 
حملا وان لم يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم ص 1968 . 

ماص 7.979 المصدر. 

5 عاض 7٠١84‏ المصدد. 

ه فى صحيح | بنسنان عن لصادق (ع) من وجب عليه قداء صيد أصابه وهومحرم 
فانكانحاجا نحرهديه الذى يجبعليه بمنى وانكان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » وفى 
صحيح ابن حازم عنه (ع) عنكفارة العمرة المفردة اين تكون ؟ فقال بمكة الا ان يشاء 
صاحبها ان يؤخرها الى منى ويجعلها بمكة ادب الى وافضل . وفى صحيح ٠حمد‏ عز ابي 


00 3 


اقول : : اطلاق الابة ين جردا والحل لقا عن ام العمرة ولحي كما 7 
ظاهرها الخ ى بي نالحيوات الممائل للمقتول والطعام والصيام لكن المستفاد من 
الردايات هوالترتيب وعليه تحمل الابة حمنل المطلق على الء المقيدكما هوالمنقول 
عن المشهور. 

وهقتضى اطلاق الابة ثبوت الكفارة فىقتل كل حيوان برى ممتنع بالاصالة 
دان لم يكن من ها كول اللحم ذهى الحيوان الممائل من الانعام ويثبت الممائلة 
شهادة العدلين نعم لا تحتاح اليها فيما ثبت الممائلة بالردايات الواردة عن ائمة 
العترة وَللعِ وفى غيرها بر جع اليهاء نعم لايشمل الاية النحيوانات التى لا مثل لها 
فى الانعام كجملة من صغار الحدوانات بل ريما مدعى أنصراف الصيد الى حلال 
اللحم فقط لكنه غير ثابت بخو يعتمد عليه . 

واليك بعض الردابات الواردة حول الموضوع : 

لل ضحبح حر در عن الصادق إئر الوارد <ولا) الآية : : فى النعامة بدنة وفى 
<مار دوحش .,بقرة وفى الظبيئ شاء » وفى البقرة م . دقرب هنه حسلة سليمان 
عنه إل وزاد : ذفئما سوا ذلك قلمة ا 

0 الحمن (ع) عن إلظل لمجو ار اد شمس ؟ فقال : ادى أن يفديه يشاة بمنى 
(ص 5؛؟ وص هخ" ج 9). 

اقول : اما الرحط فلا بأسن” بالالتزام به فئ مورده ‏ وهو العمرة المفردة ‏ نخحلافا 
لجماعة.او للمشهود لكن فى غير كفارة الصيد لتقدم القران على. الخبر فى مورد الاجماع 
فى فرض التعارض بعموم من وجه فافهم , واما كفارة غير الصيد فى الحج والعمرة فلادليل 
على تعيين مكانها سوى الصديح السابق . بل اطلاق معتبرة اسحاق يدل على نفيه ( ص40 ١‏ 
ج 9) فتأمل . لكن المشهو ران ما يلزم المحرم من فداء يذ بحه او ينحره بمكة انكان معتمرا 
اوبمنيانكان حاجا والله العالم . 

ظاهر صحيح ابن سنان المتقدم فى الحاشية السابقة تقييد اطلاق الاية بغيرالحج 


على وجه . 
ا ص لم١‏ ج 9والوسائل. 


-155- 38 
وهذا الذيل يعطى <كما كليا وهو وجوب التصدق بقيمة الصيد المقتول 
فى غير ها ثبت ذبح المثل كما لا بخفى لكنه يقال انه مخالف للابة المتقدمة 
الا ان يحمل علىالتخيير بينه دبين الذيح ؛ وحمل القرمة على اطعام الطعام كما 

فى الابة . 

نعم فى غير الممائل للانعام اذا لم يكن له تقدير شرعى يجب القيمة لهذه 
الرداية ولا خلاف فيه ايضا . 

والاحسن دد علم الحسنة الى من صدرت عنه لان ظاهره تخصيص مدلول 
الابة بثلائة حيوانات فقط وهو كما ترى. 

(؟) صحيح يعقوب عنه للئةٍ قلت المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة هن 
الابل » قلت يقتل حمار وحش » قال : عليه بدنة قلت البقرة ؟ قال : بقرة ''أقلت: 
مقتضى الجمم بينهما التخبير فى الحمار الوحشى بين البدنة والبقرة . دان فرض 
مخالفته للفهم العرفى بقع التعارض بينهما . 

(؟) صحيح ابى عبيدة عنه للق : اذا اصاب المحرم الصيد ولميجد ما يكفر 
من موضعه الذى اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم 
طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ء فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف 
ماع يون 7 

الرئاية خاصة بما اذا كان المكلف متمكنا هن بذل القيمة لكن الحيوان 
الممائل للمقتول لا يوجد حتى يشريه دلذا جعل لكل مسكين :صف صاع حتى 
تمام قيمة الجزاء عن النعم دويمكن ان يبحمل عليه قوله (فان لمبقددعلى الطعام) 

على هذه الصودة أيضا , دلا اقل من انه مطاق يقيد بالصحيح الاتى الصر بح فىعدم 


١ص‏ "لماج والوسائل . 
دص "ما المصدر. 


351 -196- 
تك سكلف قن :1 الح فل طاناء رق ورتين غمرو قاس 

ثم الذى نجب بذله هو ما سمى طعاما للابة فهذه الرداية دغيرها ددن 
خصوص البر كما يظهى من بعض العبائر . 

(4) صحيح معادية عن الصادق ثبلا : من اصاب شيئًا فداؤه بدنة من الابل 
فان لميجد مايشترى (به خ) بدئة(''فارادان يتصدق فعليه انيطعم ستين مسكينا 
كل مسكين مدا فان اسم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر بوهاء مكان 
كل عشرة مسا كين ثلائة ايام , وهنكان عليه شىء من الصيد فداه بقرة فان لم 
بجد فليطعم ثلائين مسكينا فان لم بجد فليصم تسعة ايام » وم نكان عليه شاة فلم 
بجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام '') دقريب منه صحيح 
ابى بصي بطر بق الصدوق 7" وصحيح على بن جعفر (). 

() صحيح زدارة ومحمد بن مسلم عنه يقد فىرجل قتل نعامة , قال: عليه 
بدنة فان لميجد فاطعام ستين مسكينا فانكانت قيمة البدنة ١‏ كثرهن اطعام ستين 
مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدئة اقل من اطعام 
سنين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ) . 

اقول: الظاهص عدم الخصوصية فى النعامة فيجرى الحكم فى غيرها ايضاء 
فيقيد به ما قبله . والمتحصل مما سبق أمور . 

١ل‏ نعم فى موثقة يونس عنالصادق (ع) فى المضطر الىميتة وهو يجد الصيد قال 
بأكل الصيد وعليه فداؤه قلت : فان لميكن عندى ؟ قال : فقال تقضيه اذا رجعت الىمالك 
(ص ماع اج و). 

؟"- ص ١86‏ ج ؟ الوسائل. 

+ ص #9لم! المصدر . 


4- ص ١44‏ المصدر . 
ه ص لم١‏ المصدر . 


(الاول) ان من عنده قيمة الحيوان الممائل لكنه لا يوجد ليشتر به فعليه 
صرف القيمة فى الطعام لكل مسكين ٠دان ‏ أى نصف صاع ‏ فان لم يمكن 
تحصيل الطعام ايضًا عليه ان بصوم لكل نصف صاع بوها كما هو مدلول صحيحة 
ابى عبيدة وعليه تحمل صحيحة ابن مسام ) ولم اجد من ذكر هذا الوجه . 

(الثانى) غير المتمكن هنقيمة الجزاء فى البدنةعليه انيطعم ستين همسكينا 
لكل مسكين مد واحد ومسع القدرة عليه صوم ثمانية عثر بوها وعن المشهور 
صوم ستين دوها ومع العجزعنه صوم ثمانية عشر يوها ولا دليلعليه بعد ها عرفت 
مورد صحيحتى ابى عبيدة وأين مسلم وهكذا الكلام فيما اذا عجزعن قيمة البقرة 
والشاة والاطعام اذ عليه الصوم تسعة ايام دفى الثافية ثلائة ايام . 

. (الثالث) انما يجب اطعام الستين والثلائين والعشرة اذا لمتقل قيمة البدنة 
والبقرة دالشاة عن قيمة الاطعام والا يكتفى فى الاطعام بما 'بساوى قيمتها . دهل 
نقص مناءام الصوم المعدددة السابقة اذا عجزعن الاطعام فىهذا الفرض بمقتضى 
قولهِ: (مكان كل عشرة همسا كين ثلائة ايام) ادلا؛ فيه دجهان نعم لو زادت عنه 
كفى اطعام العدد المذ كور والفاضل له لصحيح زرادة واين مسلم وللتحديد فى 
رف 

بقى الكلام فى قتل غيرها تقدم هن الحيوانات وجزائها فنقول . 
(1) فى صحاح ثلائة عن الصادق يِلئِلا دالكاظم بللا ان فى الارنب دم شاة”") 
اقول : ذهع العدز عنها صوم ثلاثة ايام وممع وجود الثمن دفقد ان الشاة 
يطعم الطعام ومع عدمه يصوم لكل مدين يوما لمامر دهذا الكلام مطرد فى كل 
ها وجب عليه الشاة كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع . 
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داما الثعلب فالاظهر الحاقه بالارنب <كما فان صاحب الجواهن لم يجد 
خلافا فيه دهذا يكفى لاثبات الممائلة المذ كورة فىالابة فان فتوى المجتهدين 
به اقوى من حكم العدلين بها دانكان الرداية الواددة فيه ضعيفة سندا 7" لكن 
المعتمد أطلاق الابة المبار كة بضميمة فتوى العلماءٍ الا ان يقال انفتوى العلماء 
غير مستند الى ادعاء الممائلة بل الى الرداية الضعيفه دلا نقول بالانجبار فتأمل . 

(©) فى حسنة سليمان عن الصادق كلل قال : وجدنا فى كتاب على للبلا فى 
القطاة أذا أصابها المحرم حمل قد فطم اللين وا كل من الشجر. 

دقى حسئة اخرى له عن الباقر يلقلا قال : فى كتاب اميى المؤمنين بإئِلا : 
من أصاب قطاة أو حجلة اد دراجة اد نظيرهن فعليه دم 1 

اقول: لا بعد فى <مل الدم فى هذه الرؤاهة على مافى سابقتها حتى بالنسبة 
الى غير القطاة لوحدة المصدر وهو كتاب على د ولقوله اد نظيرهن. ولا خلاف 
فيه أيصًا يجده صاحب الجواهر ولابد فى الحاق نظائرهن بهن ايضا لقو له للد (او 
نظير عن). 

بقى الكلام فىتفسير الحمل ( بالتحر.يك ) فعن جملة من كتب العلامة ان 
حده ان يكمل له اربعة اشهر دان اه لاللغة يسمون دلدالضان حملا . وعن ادب 
الكاتب : اذا بلغ ادبعة اشهر وفصل عنامه فهو حمل وخر وف و«الانشى خردفة .. 
دعن بعضهم ما بخالفه . وهل بجرى فى صورة تعذره اد عدم القدرة على اشترائه 
ما سبق ؟ فيه وجهاتٌ . 

(9؟) فى صحيحمسمععنه للئٍْ: فى| لير بوع والقنفذ دالضبعاذا اصابدال.حرم 
فعليه جدىه الجدى خير منه؛ وانما جع لهذا لكى ينكل عن فعلغيره من الصيد”) 





او8-ا ص .ءواج والوسائل. 
 #‏ ص 1١‏ المصدر. 


-14ا- 003 


اقول : الجدى ‏ على ما قيل ‏ الذ كر من اولاد المعز فى السنة الاولى . 
دقبلانه ماتضعه أهه الى اندرعى ديقوى. دقيل أنه مناربعة اشهر الى ان برعى. 
دقيل غير ذلك . 

وعلى كل لا بلحق بالثلائة غيرها من نظائرها فى وجوب الجدى . 

(4) فى صحيح معادية قال: قات لابى عبدار يقلا : محرم قتل عطاية قال: 
00052 

() فى صحيحة معادية عنه يلبلا ان فى قتل الزنبود عمدا شيئًا من الطعام 
اذا لم برد دان اداد الانسان فجاز قتله ل , والظاهر عدم الكفارة حينئذ . 

(0م) فى صحيح حر يز عنه لُإللاِ . المحرم اذا اصاب حمامة ففيها شاة وان 
قتل فراخه ففيه حمل وان دطىء البيض فعليه درهم 7 دفى صحيح ابن سنان 
عنه للئِرِ فى محرم ذبح طيرا : أن عليه دم شاة يهريقه » فانكان فر خا فجدى او 
حمل صغير من النأن 9 . 

وفى صحيح صفوان عن الرضا للبلا : من اصاب طيرا! فى الحرم ذهو محل 
فعليه القيمة والقيمة درهم ليشترى علفا لحمام الحرم (' . 

اقول : المدار هوقيمة دقت القتل , دلا خصوصية للدرهم فانه انما ذ كر 
فى هذه الرقاية دغيرها منجهة انه قيمة الطين فى تلك الزهان. لكن ريما يلوح 
من صحيح ابن الحجاءج عن الصادق ليلا : فى قيمة الحمامة درهم دفىالفرخ نصف 

درهم ذفى البيض ربع ددهم أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا . دفى الجواهر : مع 
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اطلاق الاصحاب وجوب الدرم م هنغير التفاوت الىالقيمة السوقية ٠‏ دفى المدارك 
ان المتجه اعتبار القيمة مطلةا قلت لكنه مخالف لكلام الاصحاب المقطوع فيه 
بعدمارادة كون ذلك قيمة سوقيةله , ضرودة اختلاف الازمنة والطيور. ..اقول: 
والاحتياط سبيله واضح ولا يجوز تر كه. 

دفى صحيح الحلبى عنه لْلئةِ ان قتل المحرم حمامة فى الحرم فعليه شاة 
دثمن الدمامة درهم ادشبهه يتصدق به ان بطعمه <مامة مكة, فان قتلها فى الحرم 
دليس بمحرم فعليه ثمنها . 

«دالمستفاد هن النصوص المزبورة انعلى المحرم القاتل فىالحرم شاة دثمن 
الحماهة وعلى المحرم القاتل فى غير الحرم شاة وعلى المحل القاتل فى الحرم 
قيمة درهم وعليه فى قتل الفرخ نصف درهم وفى البيض ريسع درهم لصحيح ابن 
الحجات على ما مر كما ان على المحرم فى قتل الفراخ حمل اه جدى دفى وطء 
البيض ددهم قبل تحرك الفرخ فيه . 

واها بعده ففى صحيم على '' التصدق عن كل فر خبشاة . وقد حمات الشاة 
على الحمل داطلاقه يشم لالمحل ايضًا وهوالمئقول عن المشهور المدعى على بعض 
صورها الاجماع . دلا فرق بين كون الحيوان المقتول فى الحل او الحرم لكن 
الالتزام به مشكل كماذ كره صاحب الجواهر أيضًا. بعد ان كان القاتل فى الحرم 
كيا يبدل عليه صحيح مسمع (ص 58؟) وفى حسنئة حمر ان عن الباقر !1 قلت 
له : محرم قتل طبرا قيما بين الصفا والمردة عمدا: علره الفداء والجزاء ديعزر . 
قال: قلت فانه قتله فى الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد 
دليقاء ( يقلب خ ) للناس كى ينكل غيره 9 
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(/) فى صحيحة 3 دلاد: خر جنا ستة نفر من اصحابئا المى مكة ذاوقدنا 
نارا عظيمة فمر بنا طايسر ضاف حمامة او شبهها فاحترق جناحاه فسقط فى الثار 
قمات ... فقال ( أى الصادق لا ) : عليكم فداءِ واحد ودم شاة ويه تشتر كون 
جميعا : لان ذلك كان منكم على غير تعمدء ولو كان ذلك منكم تعمدا... الزمت 
كل رجل منكم دم شاة قال ابو دلاد د كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم ‏ . 

(#) فى قتل جراده تمرة » دفى قتل كثير هنها كف هن طهام » وفى قتل 
اكثر منها شاة كما يستفاد من مجموع الردابات'' لكن المشهود المدعى عليه 
الاجماغ ‏ على هما فى الجواهر ‏ ان فى قتل الكثير شاة, كل ذلك اذا امكن 
التحرز منها دالا فلا اثم دلا كفادة كما فى صحاح الاخبار 7 . 

( تنبيه ) فى صحيح الحلبى عن الصادق للد فى هحرم اصاب صيدا قال: عليه 
الكفارة قلت : فان اصاب آخر ؛ قال : فاذا أصاب آآخر فليس عليه الكفارة وهو 
ممن قال الل عزوجل : دهن عاد فينتقم الله 1 

اقول : ذيل الرداية قريئة على اختصاص الحكم بصودة تعمد المحرم ففى 
غيره برجع الىاطلاق صحيح معادية الدال على تكرادالكفارة بتكرار الصيد9") 
ولا مانع من جر يانه فى صورة تعمد المحل فى الحرم دفى جريانه فى المحرم 
العامد مع تعدد الاحرام اشكال . 

(1) كسر البيض ولوبوطء المر كب . ففى ص حيحالحلبى عن الصادق لبلا من 

أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه انيرسل الفحل فىمثل عدد .البيض من الابل... 
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فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة (" . 

دفى صحيح الكنانى عنه للب فى هدر م دطىء بيض نعام فشد خها فقال : قضى 
فيها امير المؤهنين لتلا ان «رسل الفحل فى مثل عدد البيض هن الايل الاناث 
فمالقح وسلم كان النتاح هديا بالغ الكعبة ... ما وطتّه اد اوطنّه بعيرك اد دابتك 
دانت محرم فعليك فدا. " . 

وصحيح على عن الكاظم إإلئلا عن رجل كسر بيض نعام دفى البيض فراخ 
قال: عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره فى المنحرء ( , 

وفى حسنة سليمان عن الصادق فى كتاب على للا فى بيض القطاة بكارة هن 
الغنم اذا اصابه المحرم مثل ما فى بيض النعام بكارة من الابل 9) . 

وفى حسنة أخرى له عنه إلبل سألناء عن محر م وطىء بيض القطاة فشد خه., 
فقا ل: «رسل الفحل فى مثل عدة البيض من الغنم كما برسل الفحل فى مثل عدة 
البيض للنعام من الابل 7 . 

اقول : وحمل على ا اذا ما لم بترك فرخه . ومع العجز عن ارسال الابل 
فعن كل بيضة شاة ومع العجز عنه التصدق على عشرة مسا كين لكل مسكين مد 
دمع العجز عنه الصيام ثلائة اإيام كما عن المشهور دهدر هم خبس على بن حمزة 
الشعيف. وعن جماعة اجراء هذا الحكم فى صودة العجز عن ارسال فحولة الغنم 
فى كفارة كسر بيض القطاة ايضًا ولادليل عليه . 

دفى صحيح على عن الكاظم للبلا عن رجل كسر بيض الحمام دفى البيض 
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فراخ قد تحرك , فقال : عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة , دان 
يتصدق بلحوهها ان كان محرماً وان كان الفراخ لم يشحرك تصدق بقيمته ورقا 
( درهما اد شبهه) از يشترى به علفا ( ليطرحه ) لحمام الحرم (" . 

(11) الامساك مع الموت ففى حسنة بكيس عن الباقر إلا فى رجل اصاب 
ظبيا فادخله الحرم فمات الظبى ف ىالحرم فقال: ان كان حين ادخله خلى سبيله 
فلاشىء عليه . وان ا«سكه حتى مات فعليه الفداء ‏ . 

وفى الجواهر : ( دلو امسك المحرم صيدا) فى الحل ( فذبحه محرم اخر 
فمن كل منهما فداء ) كاملا بلا خلاف اجده بيئئا بل عن الخلاف والتذكرة 
الاجماع عليه بل ولا اشكال قطعا فى الثانى بل فى الادل لا دلويته من الصمان 
بالدلالة... ( ولو كانا فى الحرم تضاعف الفداء ) بوجوب القيمة معه . 

بقىفىالمقام امور 

(9) الصيد هو الحيوان الممتنم حلالا اد حراماً بالاصالة على الاظهى , 
فبحرم قتلهء بل المستفاد من بعض الاخبار المعتير (؟ حرهة قتل مطلق الدواب 
وانفرض عدم صدق الصيد عليه؛ فجاز قتل غير الممتنع دلوصار ممتنعا بالعرض 
وقد ادعى عليه الاجماحٌ كما ان المتمئع بالاصالة لا يجوز قتلهوان صاراهليا 
بالعرض للاصل او الاطلاق وقد ادعى عليه الاجماع ايضًا ويجوزصيد البحر كتايا 
وسنة داجماعاً وقتل ما بخاف هنه على نفسه"). 

(#) جوز قتل الافعى والعقرب والفأرة والاسود ورمى الغراب والحدأة 
كما فى الردابات7) دفى جواذ قت لكل حية لم ترد المحرم اشكال . 
0 اللص وام جوا الوسائل . 
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خاف ان يعده عليه دعليه. دقال: الكلي العقود هو الذئب. اقول فلا بأس بقتلها. 
ديجوز قتل سباع الطير الضارب لحمام الحرم لرواية معتيرة ‏ . 

(5) لا ملازمة بين الكفارة والحرمة دلا بين الجواز وعدم الكفارة , فلا 
بكفى الحرمة لا ثبات الكفارة كما ان ثبوتها لا يكفى لاحكم بالحرهة» فلابد فى 
اثبات كل منهما من دليله الخاص , دهذا مايستفاد من مجموع الروايات . 

(*) ادعو ا الاجماع على نف الكفاتئقتل السباع هاشية كانتاوطائرة, اردتك 
أدلم تردك نعم قيل بثبوتها فى خصوص قت لالاسد اذا لم برد المحرم لرداية دادعى 
الاجماع عليها ايضا لكن الردابة ضعيفة فحاله حال غيره » ذف يمكن ان نجعل هذا 
الاجماع مقيدا للابة ومخصصا لقول الصادق لتلا فى الصحيح 7 فى المحرم يصيد 
الصيد : عليه الكفارة فى كل ها اصاب : فتدير . 

(3) المشهود المدعى عليه الاجماع ان كل ما يلزم المحرم فى الحل من 
كفارة الصيد فداء اد بدله او قيمته اد المحل فى الحرم من القيمة على الاصح 
بجتمعان على المحرم فى الحرم كما فى الشرابع والجواهر . واستدل لد بصحيح 
معاوية!“): ان اصبت الصيد وانت حرام فىالحرم فالفداء مضاعف عليك وان اصبته 
دانت حلال فى الحرم فقيمة واحدة دأن اصيته وانت حرام فى الحل قانما عليك 
قدأء واحد. 5 بغيره. 

قال صاحب الجواهر (قده): فالتحقيق وجوب القيمة على المحل فى الحرم 
دوجوب الفداء على المحرم فى الحل أنكان له فداء, ووجوبه مع القيمة عليه في 
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الحرم والافقيمتان . 

() اذاكان الصيد مملوكا يضمن زائداعلى ما تقدم المثل اث القيمة للمالك 
اذا اتلفه داذا عابه ضمئه الارش جمعا بين القواعد . 

هذا بعض الكلامفى كفاراتالاحر ام والحرم دتمامالكلام فيها فىالمطولات 

ذنم _ كوس كفارة الظهار 

قال الل تعالى : دالذين يظاهردن من نسائهم ثم يعودوت لما قالوا قتحرير 
دقبة من قبل ان يماسا ذلكم توعظون به دالله بما تعملون خبير . فمن لم جد 
فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن بتماسا فمن لم ستطع فاطعام ستين مسكينا 
( سودة المجادلة ) . 

أقول : هذه الكفارة غير واجبة نفسية: وانما هى شرط جواز اباحة الوطىء 
فقط او مع سائر انواع الاستمتاع بعد الظهار كما .يظهر من الابة والردايات . 

ندم اذا وطتها قبل التكفير لزهه الكفارتان بلا خلاف معتّد به بجد بعض 
فقهاثنا المتتبعين بل عن جماعة من الاعلام دعوىالاجماع عليه. واليك الردايات 
المعتبرة المربوطة ,المقام ٠‏ 

(1) صحيحة الحلبى 7" قال : سألت ابا عيدالل يملا عن الرجل يظاهر من 
اهمرأته .. لا دمسها حتى مكفر » قلت فان فعل فعليه شىء ؟ قال : اى الله انه لاثم 
ظالم ' قلت : عليه كفارة غير الادلى ؟ قال نعم يعتق ايضًا دقبة "ا . 

(6) صحيحه الاخر عنه لِلئِلا: فان داقع قبل ان يكفر ؟ قال : يستغفى اله 
ويمسك عت مكفر 0 

00 ل ينا على ان المراد بابى المغرا الواقع فى سنده هو حميد بن مثنى . 


؟# ص لاإلاه ج ١6‏ الوسائل . 
ب ب ص 5ن المصددر . 


اقول: لا بعد <مله على ان 0 بكفارتين بقريشة الرداية الادلى الناصة 
على ذلك . 

(9) صحيح أبى بصير عذه ولق : اذا داقع المرة الثانية قبل ان يكف ر فعليه 
كفارة اخرى ليس هذا اختلافى () اقول انكان المراد من المرة الثانية الثانية 
بالنسبة الى ال واقعة الواقعة قبل الذلهاد فينطيقالصحيح على الصحيح الاول. وانكان 
المرادمئها بالنسبة الىمابعد المواقعة فلاينافى الادل ايضا فان ذاك يثيت الكفارة 
الممرةالاولى وهذاللثانية. وبه استدل للمشهو دعلى وجوب تكرير الكفارة بتكرر 
الوطء , و بظهور الادلة فى كون الوطء قبل التكفير سيا لها . 

نعم لا دليل فى وردد الردابة فى خصوص الظهار الا انه مظنون دلعل هذا 
الظن مع فهم المشهود مكفى لا ثباته نعم لا اشكال فى تكرر الكفارة بتكرار 
الظهار وقد دل عليه جملة من الردابات المعتيرة سندا' لكن فى صحيحة ابن 
الحجاج عن الصادق يقلا فى رجل ظاهر هن آمر أته اربع هرات فى كل مجلس 
واحدة » قال : عليه كفارة واحدة 7 . 

دمقتضى الجمع تقييد تلك الردايات بتعدد المجلس لكنه لا قائل به كما 
عن الشهيد الثائى(قد) ولاجلهلابد من الاحتّياط واما مااورده صاحبالجواهر(قد.ه) 
على هذالجمع فهو غير قوى . 

ولوظاهرمناربع بلفظا واحدكاتعليهعن كل واحدة كفارة كما عنالمشثهور 
المدعى عليه الاجماع ديدل عليه صحيحا حفص وصفوان7) لكن فى صحيح غياث 
عن الصادق عن ابيه عن على ولي فى رجل ظاهر هن ادبع نسوة قال : عليه كفارة 
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«راحدة وحكم فى الجواهر بانه فاقد اشرائط الحجية ولعله لاجل اعر اس المشهور 
عنه والاحقياط سبيله واضح . 
(*) صديح جميل عن الصادق لل . ٠.‏ قلت فان صام (أى المظاعر فمرض 
قافطرأ يستقبل اوهتم مابقى عليه؛ قال: ان صام شهرائم مرض اسةقبلء فانزاد على 
اشهن يوما اد بومين بنى عليه '" . 
اقول فيه بحث نذ كره فى كفارة افطار رمضان فلاحظ . 
() صحيح ابى بصير عنه يلقلا فى رجل ظاصص من اهرأته فلم يجد ها يعتق 
ولا يقوى على الصيام ؟ قال : فصوم ثمانية عشرة بوماً لكل عشرة مسا كين ثلائة 
تاكن 
اقول : والاظهر عدم اشتراط التتابع فى صوم هذه الايام لعدم دليل معتبر 
علس 
(فائدة) اذا عجزا المظاهر من خصال الكفارة هل بحرم عليه الوطء حتى 
يجد ما يكفر كما عن الا كثر اد يجزيه الاستغفار كما عن الا كثر ايضاء ويدل 
على كل هنهما رداية معتبرة سندا "لاجم لا يخلوا عن اشكال . 


(سسوم _.ذوم) كفار الافطار فى رمضان 


من افطى دوهما من شهر رمضان عمدا وعصيانا () يجب عليه عق رقبة اد 
ففى صحيح ابن سئاث عن الصادق لإلئةٍ فى جل أفط. هن شهر رمهضات متعهدا 
١‏ ص امه ج ١5‏ ولاحظ ص ١7‏ ج 7 الوسائل . 

#؟ا ص موه ج ١6‏ الوسائل . 


بم- ض ووه وض ممه المصدر . 
ع اعتبار التعمد فى الاستمئاء محل بحث . 


1 ا 


م 00 هن غه ى عذر 00( قال شق نسمة اث إنصو م شهر دن وا أو 58 
ستين مسكيئا , فان در تصدق بما يطبق '"" 

دفى صحيح مويمود 2 ليعماث عن الصادق لد انه سكل عن رجل اقطر يوماً 
دن شهر ر مصّاث قال : كفارته جر سان من طعاع دهوعشردن صاعا 0 : 

لكن فى هوئقة عبد الر<من عنه لإلئِلا . . . خمسة عشر صاء.ا لكل مسكين 
مد يمن |!: بى قلق افين "2 حمل المشروق عل الفضل , 

دفى فق اخية الكاظم لق قال : سألته عن رحل انكح اهرأته وهو 

م فى رمضان ماعليه ؟ قال : عليه القضاء دعق دقبة » فان لم جد قصيام شهر بن 

هنا بعين .قاث لم ستطع فاطعام سشين مسكينا فَان لع مود فلستغفر ال 0 : 

وفى موئقة سماعة المضمرة : سألته عن رجل اتى اهله فى رمضان مدا 
قال : علية عق رقمة واطعام سئين مسكينا وصيام شهر دن متتابعين ذكماء ذلك 
اليوم دانى (ايين) له مثل ذلك اليوم 29 . 

لكن من المحتمل قويا سقوط الالفين فى الرداية وان الاصل حرف (او) 
مكان حرف ( واو ) العاطفة اوان الواد بمعنى ) او ) وذلك لموثقة ثقة اخرى له 7 
المثتملة على حرف ((د) والمظنون قوياً اتحاد الردايتين 

١‏ منالعذر الاكراه والجبر بلالثانى ليس فيه تعمد والظاهر ان الافطار المستند 
الى الجهل ولو من التقصير ليس افطارا عن تعمد نعم المتردد الذى يرجح فى لأيه جواذ 
الافطار متعمد ظاهرا فلاحظ . 

؟ ص 4؟ ج 7 الوسائل. 

اص .م المصدر ٠.‏ 

> وه ص إ0إ”# المصدر . 


باب ص 9" المصدر . 


هو قريئة على تقنيدها وتقييد غير ها فيه وجهان او جههما الما ى لاظهربة صحيح 
علي همنغيره في<ملل غيره عليه بحسب الصناعة الاان.يقالان المسالة مورد الابتلاء 
المكلفين ولوكان كذلك لبان داشتهر 13م بجهله المشهورحيث لافلا . دمع الشك 
در جع الىاصالة البرأته عنالوجوب التعيينىعنالصيام معالقدرتعليه مثلافلاحظ 
وهذا هوالمئقول عنالمشهور» بل الاول لم بعر ف الاعن النعمانى دالسيد المرتضى 
دان نسب الى محتمل الخلاف . 

ثم ان مقتضى اطلاق الردايات المتقدمة وغيرها عدم الفرق بين الافطار 
بالحر ام وبين الافطار بالحلال لكن فى رداية الهردى عن الرضا للئلا.... متى 
جامع حر اها اوافطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث 0 : علق رقبة و 
صيام شهر بن متتابعين واطعاء ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم . . . (') وقد التزم 
به جمع . 

لكن سند الردابة ضعيف ء دما فى المستمسك من اثبات اعتباره غير مقنع 
نعم هنا رواية اخرى رواها الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى فيماورد 
عليه من التيخ إبى جعفر محمد بن عثمان العمرى يعنى عن المهدى ليلا فيمن 
أفطر بوها من شهر رمصانٌ متعمدا بجماع محرم عليه اد بطعام محرم عليه ان عليه 
ثلاثة كفادات 9) 

اقول : سند الشيخ الصددق الى الاسدى المذ كور صدييح والاسدى نفسه 
ثقة والعمرى حاله فى الوثاقة دالجلالة ظاهرة فلم ادرى لم لم يعتمدداعلى هذه 
الرقابة المعتبرة سندا دانما اعتنوا بتلك الرداية الضْعيفة , الا ان يقال ان جملة 
( يعنى عن المهدى للد ) ليست هن كلام العمرى بل هو من الاسدى اوالصدوق 
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أومشائخه ه الثلاثة 000 هذا ريه الاسدى ١‏ له 007 ها 5200 أحدهم 

بحجة أن العمرى لايفتى من قبل نفسه مم الشفلة عناعتماد العمرى فى فتواه هذا 
على رواية الهر دىالضعيفة لكن الاتصاف بعدهذا الاحتمال جدا دانىلاا رى مجوذا 
لطر ح هذه الرقابة بل اقول : بوجوب كفارة الجمع المذ كودة من ياب الاحتياط 
فى مودد الرواية دهى الجماع والطعام المحر مين عليه وال سبحانه العالم . 

ثم ان للمقام فردعا نذكر اهمها مستعينا بالل تعالى : 

(1) لامك فى تكرد الكفارة بتكرر المفطى فى بومين او ا كثرء بل ادعى 
عليه الاجماع بقسميه دتقتضه اصالة عدم التداخل . 

واها تكررها بكرره فى بوم واحد فلادليل عليه فان الافطار لايصدق فى 
استعمال المفطر ثائيا ء قا الصوم قدفسد دانشق بالمفطى الادل ووجوب الامساك 
بعده ‏ على تقدس ثديوته ‏ وجوب تعبدى قان الامساك المن كورليس بصوم جزها 
نعم يستفاد من بعض الرؤايات ثيوت الكفارة بنفس بعض الافعال لابعنوان كونه 
مفطرا كالجماع والاستمناءء لكن الاظهر الحاقهما بغيرهما لانصراف دليلهما 
اليه . واءا الردايات الواردة فى تكر رالكفارة بتشكرر الوطء (') فهى فاقدة لشرائط 
الحجية فلاعبرة بها . 

)مه مقتضى اطلاق ادلة الكفارة ثبوتها بمجرد فعل الضلايواء فسد صوهه 
بمفسد قهرى اف اختيادى املا . 

نعم يمكن ان يقال بائه لاامر بالصوم داقعا فى فرض ح-_دودث الموائع 
الاشطرادية بل الموانع الاختيارية التى جازفملها لكن لابد من اثبات ان الكفادة 
مسببة عن افطارالصوم الواجب الصحيح لولا المفطر المحرم دهومشكل ادممنوع 
لاسيما بملاحظة اطلاق الكفارة ولذا تجب الكفارة باستعمال المفطر وان فسد 





ص 5م ج 7 الوسائل ٠‏ 


صومة أدلا بقصد الافطاردالله العالم . 

() اذا استكره الزوج الصائم زدجتها الصائمة فى المواقعة فعليه كفارتان 
وضرب خمسين سوطا كما في رداية مفضل 7 وعن المحقق فى المعتبر : انسندها 
ضعيف لكن علمائنا ادعوا على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها دتعلم نسبة 
الفتوى الى الائمة لتر تل باشتهارها انتهى . 

دفى العردة دغيرها : دان | كرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الاثناء فكذلك 
على الاقوى وان كان الاحوط كفارة منها وكفارتين منه . اقول والمسألة مشكلة 
داذا جامعها فى الثوم ادا كرهها على مقدمات الجماع حتى الموجبة لانزالها اد 
على الجماع دهوغير صائم لعذد ء كذا اذا زنا بالاجنبية مكرها لها لايجب عليه 
كفارتها دان كان الجرم فى الاخيرافدش , وذلك لعدم شمول الروابة المتقدءة 
لهذه الفروصض . 

(5) مقتضى صحيم ابن سنئان المتقدم وجوب التصدق بما يطيق فى صورة 
العجزعن الخصال الثلاث . كما ان مقتضى صحيح على و<وب الاستغفارفى الصورة 
المفروضة » ومقتضى الجيمع بينهما اتيان الامرين معا اد التخيير بين الامري.ن 
المذ كورين الاان يفهم ترتب الثانى على الادل بالارتكاز والاحوط هوالاول. 

داها صوم ثمانية عش بوها مع العجزعن صوم الشهرين فى غير الظهار فقد 
استدل على وجوبه برداية ضعيفة سندا ودلالة 9 . 

(4) اذا تصدق بما ,بطيق اواستغفرربه ولومية داحدة عند العجز عن العتق 
دعن صيام الشهر ين ذاطعام ستين مسكينا ثم تمكن من احدها هل يجب ام لا ؟فيه 
دجهان من اطلاق النص الدإل علمى كفايتها مطلقا ومن ان الكفادة غير هوقتة بل 
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ولادليل على كونها فورية فيكوث المراد من العجز المستّمر فر فعه فى حين «كشف 
عن عدم تحقق الشرط رأسا اذلم يكن الشرط » العجز الخيالى با ا الحقيقى 
فيلغوا البدل ويجب ماتمكن منه من اصل الكفارة . 

(#) الاطعام اها بالاشباع وأما باعطاء كل فقير مدا مما يصدق عليه الطعام 
اها الادل فظاهر ذاما الثانى فلثبوته فى غير كفارة رمضان وقد ادعى عدم القول 
بالفصل بين الكفارات ولعله من جهة فهم عدم الخصوصية فى افر ادها فى مثل هذه 
الاحكام 5«وغير بعيد 

(/9) لابد هن اطءام ستين دلا يكفى اطعام المسكين ستين هرة لانه خلاف 
ظاهر الروايات بل بعضها يدل على خلافه 7 واذا تعذراستيفاء العدد فمع التمكن 
من الصوم وجب اختياره ومع العجز عنه يمكن القول بعدم وجوب كرد إطعام 
0 منه حتى يتم الستون عملا باطلاق صحيح على المتقدم فتدبر لكن حكى 

نفى الخلاف على وجو به بل عن ظاهر الشيخ الاجماع عليه ويدل عليه خبرالسكونى 

فى كفارة اليمين '') وهذا هو احوط لكن الاحوط عدم الا كتفاء بهاذا تمكن بعد 
ذلك من الصوم اواطعام ستين مسكينا . 

(#) المفهوم من الاطعام اعتبارالا كل , لكن قيل بعدم اعتباز اذمعهلزم عدم 
الاجتزاء بمجرد التصدق حتى بتحقق الا كل فى الخارج وهوخلاف المقطوع به 
اوش للا ا هو يذله اوتمليكه للفقير ليأ كله كما فسرفى 
النصوص . 

(,8) التتابع المعتبر فى صوم |أشهر بن فى المقام دغيره ان يصوم شهر | ويصوم 
من الاخر شيمًا أواباها منه فان عرض له شىء يفط. منه افطر ثم قضى ها بقى عليه 
دان صام شهرا ثم عرض له شىء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيا فلم يتابع اعاد 


ذو_ص ووه ج ١١‏ الوسائل . 


داك هه 
ذاذا ترك التتابع لعذر كالمرض والحيض وغيرهما دلوقبل صوم شهر بئى على ما 
صام ولايجب الاستيناف كما يظهر من صحيح دفاعة (') داطلاقه يشمل صوم كفادة 
الظهاروغيره بل هو منصو ض فى صحيحة الاخد "ا ومنه شعين حمل 2 جميل 
المتقدم فى كفارة الظهارعلى الاستحماب . 
(+1) الظاهر ان خصال الكفارج مطلقا تعددية سّوقف صحتها على نقصد 
القربة. 
)٠(‏ كفارة الافطارفى قضاء رمضان 
ذكرنا بحثها فى حرف الصاد فى هادة الصوم فى اواخر الجزء الثالثك صهلاء 
٠(‏ باماخ/؟) كفارة القتلن 
تقدمت الاشارة الى كفارة قتل الخطاء دقتل العممد فى حرف الصاد فى ص 
ا 
من الجزء الثالث عند البحث عن الاصوام الواجية ودرحفةنافاق لاب 


ائريات هذا تمام كلامنا فى الكفارات وله الحمد . 


(ع/؟) تكفين الميت المسام 
لا اشكال فى دجوب نكفين الميت فى الجملة بل عدهمن الضردريات كما 
ان كونه كفائى ايضا من الواضحات فالمحتاج الى البيان هوفردع المسألة . 
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الاجماع على الاول وهوااصحيح فى غير مادل النص على خلافه ''! اما اذا كان 
للميت هال يفى بثمن الكفن فلصحديح ابنسنان عن الصادق ليلا : ثمن الكفن من 
جميع المال!"أواما اذا لم يكن له مال ووجد الزكاة فلموثقة الفشل عن الكاظ ]لكلا 
الدال على احتساب الكفن والحنوط والدفن من الزكة () واما اذا لمتوجد الزكاة 
دلاغيرها فلنغى الضر رادلفهم عدم جوببذل الكفن من وجوب التطقين للصحيح 
دالموثقة فى مورديهما فالواجب هولف الميت بالكفن اذا وجد دالا يدفن عاديا 
وسقط دوجوب الكفن . دوقيل يجب على هن يجب نفقة الميت فىح<ال حياته عليه 
ولكن لا دليل عليه . 

وهل يجب تتكفينه بالكفن اذا امكن تحصيله من الزكاة اومن تبرع هتبرع 
واو بالسؤال عمن لايشق سؤاله على السائل فيه وجهان الاحوط الاول للارتكاز . 

(6) تشترط فى الكفن اهور . 

(اولها) الطهارة وادعى الفاضلان الاجماع عليها واستدل عليها ايضا بدسنة 
الكاهلى عن الصادق لله اذا خرج من منحر الميت الدم اوالشىء بعد ما يبغسل 


فاصاب العمامة اوالكفن قرض عنه ©) , 


ففى الروايتين المعتبرتين او رواية معتبرة انكفن الروجة على الزوج ص وهل 
ج ١‏ ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين يسارها وعسارها ء صغرها وكبرها » عقلها وجنونها 
وكونها مدخولة او غير مدخولة دائمة او منقطعة » ناشزة او مطيعة . 

وفى ثبوت الحكم على الزوج غير المكلف اشكال او منع وان قلنا بان الكفن فى 
الرواية بفتح الفاه دون سكونه اذ لا بعد فى جريان رفع القلم حتى الاحكام الوضعية فى 
غير ما علم ثبوته فى حق غيرا لمكلف كالصبى والمجنون . وفى الحاق مئون غير الكفن من 
تجهيزاتها وجهان . 

؟ ص مهلا ج ؟ الوسائل . 

 »‏ ص 5١‏ المصدر ؛ وفى الرواية دلالة على صحة تملك الميت فدقق النظر فى 
آخرها . 

ع ص ب#إهلااج ؟ الوسائل . 


دفى معتبة اخرى عنه يِلقْلا اذا خرخ عن الميت شىء بعد مايكفن فاصاب 
الكفن قرض من الكفن 9 : 

اقول : ويتم المطلوب باولوية اعتبار الطهارة حدوئا منه بقاء وبعدم الفرق 
بين دم الميت دسائر النجاسات دبان القرض احد افراد الازالة دلا خصوصية له 
فتأمل. 

( ثانيها ) سترلون بدن الميت بمجموع قطعات الكفن لقول الباقى يلكا فى 
صحيح زرادة : انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب اوثوب تام لااقل منه يوارى فيه 
عدف ك1 

لكن بسكن ان يناقش فيه بان المواراة فيه فى مقابل قصر الثوب عن الجسد 
لافى مقابل عدم حكابة الكفن عنسه كما يفهم من الظرف نعم لو كان بدل ( فيه ) 
حرف (به) لتم الاستدلال 7" . 

'داستدل له ايضا بان الستر مأخوذ فى مفهوم الكفن فانه بمعئى التغطية و 

المواداة وبان وجوبه معلوم من مذاق اأشرع ؛ ويمكن ان يجاب عن الاول بما 
اوردناه على الرداية دعن الثانى بعدم حصول العلم بدمئه ء داها اعتباده فى كل 
قطعة فان قلنا بانها واجبات نفسية فالكلام فيه هو الكلام فى مجموعها دان قلنا 
بانها اجزاء واجب واحد فلا دليل عليه , دالاحوط ازدم الاعتباديل هوالاظهر فى 
العورة لرقاية الفضل ' فافهم . 

(ثالثها) حليته » فان التصرف فى مال الغير حرام فلا يقع مصداقا لأواجب 


١‏ ص 4هلا وص 7١‏ الوسائل. 

#ا ص 95لا المصدر. 

ونقل السيد البروجردى (دض) عن الكافى كلمة ( به) مكان كلمة (فيه) فى حاشية 
جامع الاحاديث ص 78٠١‏ ج ٠.31١‏ 

غ- ص ه "الا ج ؟ الوسائل . 


بالضر 25ة. 

(دابعها ) انلايكون حريرا وأثكانالميتطفلا اوامرأة للاجماع المدعى 
فى لسان جمع هن المحققين » ففى صحيحة محهد بن عيسى عن الحسين بن راشد 
قال اله عن كباب سكل بالتضره عان عل الفسن :( الفضي )لمان دن قرة 
قطن, هل يصلح ان ييكفن فيها !لموتى؟ قال اذاكان القطن ١‏ كثر من القز فلايأس(7") 

اقول لا ببعد انركون الحسين غلطا والصحيح الحسن وهودانكان مشتر كا 
فذخ ا الثقة والتتميف:والتسهووال: لكنه رقزونة الراوع عنفالآ سعد كوانة هوا الت 
وعليه عدم جواز الكفن بما قزه يساوى قطنه فضلا عما بز يده على الاحوط لزوما 
دان ادعى صاحب الجواه. القطع بخلاف مفهوم الردابة فى بعض الافراد. 

( خامسها ) ان لايكون مما لآ تجوز فيه الصلاة للاجماع المثقول قلا بصح 
ان يكون هذهبا اد مالا بو كل لحمه جلداكان اد شعرا نعم الاجماع على تقدير 

د.. تحققه لا مشمل فرص الاضطرار فانه دليل لبى . 

( سادسها ) انلايكون جلدا لعدم صدق الثوب عليه اواتصرافه عنهء وذهب 
جمع الى الجواذ بمنع الانصراف فان الفردة ثوب ه انه من الجلد. 

(4) المشهود ان الكفن الواجب ثلاث قطء ت . احدها المئزر وهو مدن 
السرة الىالى كبة. ثانيها القميص وهو هن المذكبين الى نصف اأساق. ثالثها الازار 
ذهو يغطى اليدن . 

اقول : اثيات هذه الحددد بالروايات المعتيرة غير حال عن الاشكال لكن 
ليس فيه ها «خالف الاحتياط» فان اعتبار سشّى تمام البدن بالمئزر كما عن صاحب 
المدارك ممنوع بجريان السيرة القطعية بين المؤ هنين دلا يحتمل خهائه أو كان 


. الوسائل‎ ١ ص سمهلا ج‎ ١ 
ج ع نفس المصدر.‎ ١# لاحظ ص 88؟ ج ه معجم الرجال وص‎ 


ثابتا فى الشرع مع كونه محل الابتلاء بكثرة . 
ثم انوجوب التكفين توصلى لا يعتبرفيه قصد القربة للاصل ولم ينقل فيه 
خلاف يل استظهر بعض الفقهاء الاجماع عليه 5 


(لا/ا"؟) (4/؟) تكفين المر جوم و المقتص منه 
يجب على المرجوم والمرجومة الغسل والتحنيط ولبس الكفن قب لالرجم 


بلاخلاف» دبدل عليه ردابة مسمع الضذعيفة سندا وقد مرت تحت دقم ( 557 ) فى 
حرف الغينوفى العردة الوثقى: ثم كفن (من وجب قتله برجم اوقصاص) كتكفين 
الميت الا انه يلس وصلتين منه وهما المزر والثوب قبل., القتلء واللفافه بعدم, 
وخالفه غير واحد فدكموا بوجوب لبس الوصلات الثلاث كلها عليه لا طلاق 
الرداية » بل عن عن الجواهر انه لم يصرح احد بما فى العردة . 

اقول : دلا ملزم له ايضاً فان الرجم لا بنافى اللفافة كما لابخفى , واما فى 
القتل فاها ان تفك عن رأسه وعنقه واها بخرق بمقدار ما يتحقق به القثل ثم تشد 
بعده وهذا هو الاحوط بعد ضعف الردابة داث كن الخيين بين الأهرين عير بعيد 
فانه المتيقن فتدير . 

)الكون من وارء المصلين المحار بين 

قال الله تعالى : اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة هنهم معك 
ولياخذها اسلحتهم فاذا سجدوا فيكونوا من ورائكم ... ( النساء ٠١١‏ ). 

اقول: الاس بالكون هن دراء المصلين فى الحرب طريقى او ارشادى الى 
حفظ المؤهنين منهجوم الكفاروحفظ النفس داجب كمامر فى حرف الحاء واما 
اه تعبدى هو لوى ولوكانت حكمته ما ذا كر » والاظهر الادل . 


ااا 1111110 


(ه) الكون بالقسط ومع الصادقين 


قال الل تعالى: يا ايها الذين هوا كونوا قواهين بالقسط0" شهداء ل ولو 
على انفسكم او الوالدين والاقربين ... (النساء ١*0‏ ) . 

دقالتعالى: باابهاالذين منواكونوا قوامي لل شهداء بالقسط.. (المائدةه) 

اقول: الظاهر عدم تضمن الايتين حكما الزاميا جديدا كما لابخفى. دمثلها 
قوله تعالى با اإبها الذين آمئوا اتقوا الله و كونو هم الصادقين ( التوبة ١١9‏ ) . 


١ل‏ يمكن ان يقال يوجوب تفويم القسط والعدل فىالمجتمع الاسلامى على جميع 
المؤمنين وجوياكفائيا فيكون البحكث ثمر ا تكثيرة مهمة وهذايتوقف عاى كون صيغة! لمبالغة 
(قوام) متعدية لا لازمة . 


حرف اللام 
(08؟) لبس ُو بى الاحرام 


بجب على من بحرم أن بلبس و بين بر تدى باحدهما ديسئةزر بالآخر . 

دوعن المشهود اعتبار سترها بين السرة الى كبة فىالازار وستر المنكبين 
دوقيل ازيد فى الثوب دألدليل على اصل وجوب ليسهما الاجماع والاخيار . 

لكن استفادة الوجوب من الاخبار خلاف الانصاف كما يظهر لمن لاحظها 
والاجماع منقول فتأمل . 

ثم ا نالوجوب علىفرض ثبوته ليس دجويا شرطيا بحي ثلايصح الاحرام 
والدخول فى العمرة دالحج بدن لبس الثوب لعذم دليل عليه ان لم ,يكن الدليل 
على خلافه 9 . 

بل هو داجب تعبدى كما صرح يه جمع بل عن الشهيد نسبته الى ظاهر 
الاصحاب قال فى «حكى ددوسه : وهل اللبس هن شرائط الصحة حتى لو احرم 
عاديا او لابسا مخيطالم ينعقد ؛ وظاهر الاسحاب انعقاده حيث قالوا : لو احرم 


وعليه قميص نزعه دلا يشقه دلو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحته 








٠ لاحظ ما مر نحت رقم ( ) فى مادة الآأخراج من الجزء الثالث‎ ١ 


دهو مردى انتهى . 
(٠.ل*)‏ الياس المرتدة الثياب الخشن 


قال الصادق كيلا فى صحيح الحلبى فى المرتدة عنالاسلام: لاتفتل وتستخدم 
خدمة شدئدة وتمنع الطعام والشراب الأ ما ممسك نفسها ؤتلبس خشن الثياب 
وت ات فل الضلوات 17 

الامر متوجه الى الحاكم الشرعى جزهاً دفى شموله لكل قادر كفاية مع 
فقدة تردد دهل هؤّنة اللماس على المرتدة أى من ببت المال فيه دجهان . ديمكن 
ان يقال يان الواجب الاضراد بها كما فى صحيح صهيب '' والالباس المذ كود 
غير متعين وانما ذكر فى صديح الحلبى هن جهة انه احدرطراد الواجب فلاحظ. 


ادوج بالشيخ الطوسى (قده) اخذ اللقيطعلىالكفاية, دتبعه العلامة والشهيد 
دغيرهها بلنسب الىالمشهور واستدل عليه بانه تعادثعلى البردلانه دفع لضرودة 
المضطر ‏ ورد الادل بحمل الامر على الندب اد مطلق الر جحان والالزم | كثرية 
الخارج من الداخل لو قبل بالتخصيص «الثانى بان الالتقاط اعم من حفظ النفس 
من التلف الواجب لا مكانه بدون الالتقاط فالقول بالوجوب ضعيف فى غير فرض 
توقف الحفظ عليه . 

دقال صاحب الجواهر ( قده ): ثم انه يجب على الملتقط الحضانة بالمعروف 
وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنؤسه اد زوجته أد غيرهما على حسب ما 
يجب عليه لولذه مثلا فقد يكون اخراجه من البلد اصلح من بقائه وبالمكس» بلا 


. ص 4ه ج4١ الوسائل‎ -١ 
؟ ص مون المصدر.‎ 


خلاف اجده فى شَىء من ذلك وريماكان فى النصوص المزيور نوع اشعار به » نعم 
انعجز سلمه الىالقاضى الذى هودلى مثله بلا خلاف أجده فيه, وهل لدذلك مع 
عدم العجز ؟.. . استصحاب حق الحفظ ثابت عليه ولذاكان خيرة الفخر والكر كى 
الوجوب ؛ خلافا للفاضل فى التذ كرة فالجواز للاصل المقطوع بما عرقتء دلانة 
دلى الضائع دهو ممنوع بعد دلابة الملتقط عليه . الله العالم . 

اقول : والاظهر هو الجواز لان استصحاب الوجوب الكفائى الراجع اليه 
حق الحفظ بل القطع به لا يثبت التعيين ذللملتقط تلميمه الى القاضى الى كل 
احد اطمأن بقيامه بحفظه دحضانته فلاحظ . 


حرف الميم 


(؟) تمتيع المطلقة 


قال الله تعالى : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اد تفرضوا 
لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدده متاعا بالمعروف <ةا على المحسئين 
المقرة 5" ). 

دقال تعالى: يا اإبها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل ان تمسوهن فما لكم . . فمتعوهن وسر حون سراحا جميلا ( الاحزاب 19 ) 

دقال تعالى: وللمطلقات متّاغ بالمعروف حقا على المتقين ( البقرة ؟4” ). 

اقول المطلقة اما مدخولة وهفردضة لها المهر داماغير مدخولة بها دلا 
مفر دضة لها المهر داهاهدخولة بها غير سفرةظضة لها المهرواما مفردضة لها المهر 
غير هدخولة بها . 

ففىالادل بجب اينّاء المهر تماهالاطلاق مامر فى !3ل الخبر الثالث: للنصوص» 
دوفى الاخير نصف , مافر ّلقوله تعالى : وان طلقتموهن هن قبل ان تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضةفنصف هافر ضةم (اليقرة/؟) وعليه يبحمل الابة الثانية المتقدمة 


وامارلابة الثالثة فان سيقت للاستحباب فهو دالا بحول اطلاقها على غيرها جمعا . 
وفى الثالث مهر المثل كما سياتى دفى الثاني أعطاء متعة وعلى هذا فالضَمير 
المنصوب ( ومنموهن ) فى الابة الاذل يرجع الى من لمتمس ولم يفرط لها مهر , 
وعلى كل تدلالابة الاولى علىانه يجب علىاازوح تمتيع زوجةه المطلقةالتى لم 
جقعين لها المهر فىعقدالنكاخ ولم يدخل بها بعد وقد أدعى الاجماع يقسميه عليه 
ومقدار المتعة كما د كيفا منوط بحال الزوج عسرا ويسرا. 

دالاظهر مع ذلك خلافا للمشهور مراعاة حال الزوجة ايضا لصديح الحلبى 
عن الصادق ثبلا فى الرجل يطلق امرأته قبل ان بدخل بها قال : عليه نصف المهر 
انكان فرض لها شيئًا , دان لم يكن فرض لها شيئًا فليمتءها على نحوها ممع به 
مكلوا قن الما 

وللمقام فردغ نذ كر بعذها : 

(1) فىرداية لايبعد اعتبارها سندا: اذاكانالرجل موسعا عليه متع امرأته 
بالعبد والامة» دالمقتر بمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم 7" والرداية لا 
تخلو عن اجمال فى متعة المقتى دغير نافعة فى متاع الموسع بالنسبة الينا . 

وفىالشرائمع: فالغئى يمتع بالدابة دالثوبالمر تفع اوعشرة دنائير 5 المتو سط 
بخمسة دنائير او الثوب المتوسط والفقير بالديئار اد الخاتم اد ها شا كله. لكنه 
تحديد غير مدلل ديمكن اعتبار التراضى من الجانبين لكن يظهر عن الجواهر 
انه لا قائلبه هنا وأنما قال به بءض العامة , والعمدة توجه الخطاب فى الايتين 
والردايات للزدوخ فلا يعتنى برضا الروجة. 


. الوسائل‎ ١6١ ص مه ج‎ -١ 
. ؟ ص ٍ لان المصدر‎ 


مسمس ممم ةم فم ممه ممم مو ممم ممم م ممم مه ممم مم ةما ممت مت ممم ممه مار العم م ممه ممه مم كم مو ممم مم ممم ممه عممه قسج وقوه وم مس م ممه ممق ممصمو و مور تم ةمون ممم ممم ممه مم هم ممه ممم م ممه ممم 


(") للمطلقة بعد الدخول: قبلفر المهر لها مهرا مثالها ولايجب تمتيعها 
وقد أدعى الاجماع بقسميه عليه ويدلعليه صحيح الحلبى المضمرة فى دجلتزد جح 
امرأة فدخل بهاو لم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مثل مهور نسائها (') 
دقربب منه موئقة منصور دموثقة عبدالرحون عن الصادق إلئلا . 

() فى صحيح ابن هلمم عن الباقى يللا سالته عن الررجل يطلق امر أته قال: 
يمتمها قبل ان يطلق اابع (') لكن ظاهر القرآن دوجوب المتاع بعد الطلاق لاقبله 
فيحمل ها فى الرداية على الاستحياب بل الاظهر امتداد وقته الى تمام مدة العدم 
للصحيح عن الصادق للا : متاعها بعد ما تنقضى عدتها . . .' فتأمل . 

(9) اذامات احد الزوجين قبل الدخول وقيل فرص المهر فلا مهر لها دلا 
متعة عندنا كما فى الجواهر ويدل عليه صحيح زدادة وغيره! . 

(3) اذا ابرأت المفوضة زدجها قبل!لةرض وإلدخوله الطلاقمنمهر المثل 
والمئعة معا اد من احدهما قيل لم يصمح لانه ابراء ها لم يثبت . 


(+ ) امتحان المهاجرات 


قالالنهتعالى:ياايها الذين آمنوا اذا جائكم المؤ مناتمها جر اتفامتحنوهن- 
الل !علم بايمانهن فانعلمتوهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار (الممتحنة١٠)‏ 
نقل عن عبدالل بن عباس (ره): امتحانهن انيستحلفن ما خرجت هن بغض 
زوج ولاراغبة عنارض الى ارض ولاالتماس دييا. وما خرجت الاحبا ل ولرسوله 
فاستحلفها ( اى سبيعة بنت الحادث ) النبى تَِْْع ماخر جت بغضا لزوجها ولاعشقا 


. الوسائل‎ ١6 ج‎ ١4 ص‎ ١ 

؟7 ص 6ه المصدر . 
عاص ١٠وج‏ ها الوسائل . 
4 ص "الا المصدر وغيرها . 
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لر جل هنا وها خرجت الارغبة فى الاسلام٠..‏ 
اقول: اند<وب الامتحانانما هولعدم جوازالارجاع دامتاء مهرهاأ ازوحجها 
الكافر دالا فالحكم باسلاهها وترتيب احكامه عليها موقف على مجرد اقرارها 


ثم الامتحان غير متحصر بما ذ كر بل بكل ها يصح أن يختبر به . 


(+) مس الروجة 

يجب هس الزوجة أ ىجماعها فى كل اربعة اشهر وقدهر تفصيل الموضوع 
فى هادة الترك فى المحرمات فى الجزء للاول وقد ن كرنا فى هادة الطلاق فى 
الواجبات انمقتضى اطلاق ردايات الابلاء عدم الفرق فيها بين الشابة دوغيرها الا 

أذاكانت عجوزة جدا فيمكن منع مسها بدعوى انصر اف الردابات عنه . 

(* ) الامساك عن المفطرات 

اذا فسد الصوم ببعض الامور فهل ,يجب الامساك عن المفطرات فى بقية اليوم 
وان وجب القضاء ام لا لا اذ كر من افتى بالجواز وكانه اجماع بينهم » بل حكى 
الاجماع عن بعضهم في بعض افراد الموضوع؛ ويمكن ان نؤيده بصحيح الحلبى عن 
الصادق إل انه سل عن رجل تسحر م خرح هن بيته دق.د طلع الفجر تين » 
فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه 0 وبموثقة سماعة . . . وانكان قام فا كل وشرب 
ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه ديقضى بوما اخر , لانه 
بدء بالا كل قبل النظر فعليه الاعادة ') ويقرب مثها صحيح العيص الوارد: " . 
ل الوه يفطي محمد بن مسلم عن احدهما لقلا قال : سألته عن الرجل تصيبه 


١ذ-‏ ص هلم ج 7 الوسائل . 
؟' ص هلم ج لا الوسائل . 
مب ص ول المصدر . 


العناجة فى ده ومكان تخ نام قنباق بفتديل ؛ قال : : ندم صومه 3 يقطى 
ذلك الوم. اك 
و يصحيح البز نطى عن الرضا لاا قال : سألته عن رجل اصاب من اهله فى 
شهر رمضان اد اصابته جنابة ثم ينام حتى بصبح متعمدا قال: يتم ذلكاليوم وعليه 
قفا 1 
دهوثقة سماعة ... عليه ان يتم صومه ويقضى بوما نوها آخر 6 5 
دبموثقة عمار الواردة فى صودة العذر دقد مرت فى هادة الاتمام فى حرف 
فاذا|الغينا خصوصية الموارد تكونالرداياتدليلاعلى| لحكم دنهم المشهور 
نعم العون على الالغاء المذ كور . 
(«) امساك الزانية فى البيت 
قالانّ تعالى : داللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشه دوا عليهن 
اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت اد يجعل الله 
لهن سبيلا ( النساء ١٠6‏ ) . 
اقول : وجوب الامساك المذ كور من الاحكام الموقتة التى اخيرت الامة 
الشريفة بانه ريما يرفع ويخلفه <كم اخرى من الجلد والرجم والقتل علىهامس 
فى طى مباحث الكتاب . 
)٠(‏ المشى فى مناكب الارض 
قال ابه تعالى: هو الذى جعل لكم الارض ذاولا قامشوا فىمنا كبها وكلوا 


١و؟‏ و" ص 4# ج +7 الوسائل . 


200 000 


من رزقه داليه النشور(الملك )١6‏ الظاهر عدم استفادة الوجوب النفسى المولوى 
من الآامر المذ كور 3 


لم ؟) امضاء حكم الحكمين 


لاحظ ن كرنا فى الجزء الثالث فى مادة البعث تحت..رقم(1 ). 


١المم)‏ التمكين من استيفاء الحق 

لاجظ ما اسبقناه فى مباحث التوبة تحت رقم( ). 

وقدمر هناك قولالصادق يلبلا فى صحيحة عبدالله بنسنان: فعليه (اى القاتل 
المعتمد) ان بمكن نفسه مناه ليائه فان قَدلوه فقد ادى ماعليه, اذاكان ناد ما على 
ماكان منه عازما على ترك العود ...7 . 

(8؟) تمكين الر وجة زوجها 

الاستمتاع بالزوجة حق للزدج فيجب عليها تمكينه من نفسها اذا لم يكن 
لها مانع عقلى اد شرعى» بل لا ببعد و<وب ازالة هايمنم رغيته فيها فيفوت حقه 
دهو الاستمتاع نعم فى وجوب كل ها يطلبه الزدج منها هن الزيئة نظي . 

ويمكن ان نستدل عليه صحيح الكنانى عن الصادق ليلا : اناصلت المرأة 
خمسها وصامت شهرها دحجت بيت بها داطاعت زوجها دعرفت حق على فاتدخل 
رابواب الجنان شائت ‏ , ١‏ 

لكن من المعلوم عدم وجوب اطاعة الزوج على الزوجة على الاطلاق الا 
انيجعل اطلاق الصحيحة اصلا يرجع اليه فى كل مالميثبت عدم وجوبه فتأملفانه 


. الوسائل‎ ١6 ص هلاه وص ١لمره ج‎ - ١ 
الوسائل.‎ ١4 ج‎ 1١# ادص‎ 
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(«) املاءالدين 

قالالله تعالى: ياا.بهاالذين آهنوا اذا تداينتم بدين الىاجلهسمى... فليكتب 
وليملل الذى عليه الحق وليتق الل دبه ولا ببخس منه شيئًا فان كان الذى عليه 
الحق سفيها أو ضعيقا اد لاإستطييع ان مل هوفلملل وليه بالعدل: (المقرة”8؟) 
فكتبه عنه دقدمر منا استحباب الكتابة وعدم وجوبها فيكون الاملاء ايضًا غيس 

١ل‏ ؟) منع الجانى منالسوق 

اذا احدث العبد فى غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لا بسع لاحد ان 
عاخذه فى ا لحرم ولكن ممع من السوق ولا يبايع 0 بوشك ان بخرج فيؤخذ 
كما قاله الصادق يلبلا فى الصحيم () ووجوب المنع فى صورة عدم امكان اخذه 
مقدمة لاقاهة الحد واخذ الحق والا فيخلى سبيله حتى بخرح فيؤخذ . 

(علم* منع المرتدة من الاشباغ 
تمع المرتدة من الطعام والشراب الاها يمسك نقسها كمامر دليله عن 


(*) تمهيل الكافر بن 
قال اب تعالى : فمهل الكافرين أمهلهم رديدا (الطلاق )١7‏ . 


. ص وم” ج و الوسائل‎ ١ 


قال الل تعالى : ذرنى والمكذبين الى النعمة دمهلهم قليلا (المزهمل )1١‏ 
يمكن ان يكون الامر للارشاد والى قصدالحياة الدنيا دعدم انتفاعالكفار 
بها وهذا ااتمهيل لا يثافى الجهاد الواجب كما لا بخفى . 


حرف النون 
رراءيس نبذ العهد الى الكفار 
قال الله تعالى : داها تخافن من قوم خيانة فائبذ اليهم سواء ان الل لا بحب 
الخائنين (الانفال 8ه) . 
اقول: الكفارالذين عاهدهم المسلمون اماءلتزمون بعهدهم, داما ينقضون 
عهدهم دأما بخاف المسلمون من نقضهم كما اذا شاهدوا منهم قرائن التقض . 
فعلى الادل يجب على المسلمين اتمام عهدهم كما مر فى حرف التاء تحت 
الرقم (/*) وعلى الثانى ببطل عهدهم وجب مقاتلتهم بشرفطها وعلى الثالث لا 
يجب بل لا يجوز اتمام عهدهم ولا يجوز مقاتلتهم من ددن اعلامهم الغاء العهد 
فائه من الخيانة واللُ لا بحب الخائنين فالوظيفة حينئن هو القاء عهدهم اليهم 
واعلاءهم به ثم العمل على ما يقتضيه الحال . 
40م نتف ربش الحمامة 


لاحظ مادة الحفظ فى الجزء الثالث غ١ .)1١‏ 


قال الله تعالى : فصل لر بك دانحر (الكوثر) . 
اقول : باى شىء فسر النحر لا يكون هو واجبا نفسيا ولوسلم وجوبه على 
النمى الا كرم تييع فالسمرة تنفيه بالنسمة الى غيره عَيُققه . 
(حم») نحر البدنة 
لاحظ ها هر فى عنوان صوم كفارة الافاضة من عرفات 
فى باب الاصوام 
٠ (‏ ) نحر البدنة الضالة 
لاحظ مادة الذيح تحت رقم( ). 
( ) الانذار على العلماء 
قالالل تعالى: دلولانفرهن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فىاادين دلينذردا 
قوههم اذا رجعوا اليهم لعأهم محذروت . 
دجب الانذار عل ى من تفقه فى الدين ليحذر الناس فيقاون العقايد الحقة 
ويعيلون الواجات ونش كون المحر مات د 9 ان الانذار شمل الارشاد 
المصطلح قطعا بل لا الا ى بالمعروف والنهى عن المنكر ايضًا . 
(») الانذار على النبى 4 


اهر الله نبيه تيه فى جملة من الايات بالانذار, ويتحقق امتثاله ينص ابلاغ 
القر آن كما لآ يخفى فليس يواجب عليحدة قلاحظ . 


َك ون 2 


()الانتشار فى الارضص 
قال ال تعالى : فاذا قضيت الصلاة قانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله 
(الجمعة .)٠١‏ 
لب سالاهر للوجو ب النفسى قائه اما للارشاد أوللاباحة ولمنع توهم الحظر 
أو غيرها . 
(») الانتشار بعد الطعام 
قال الله تعالى : با ايهاالذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى تَِفهُ . . . دلكن 
اذا دعيتم فادخلوا فَانا طعمتم فانتثروا الأ هياةا شوق لحددث ان ذلكمكان يؤذى 
النمى . .. (الاحزاب *#ه) . 
اقول: الظاهر وجوب الانتشار لاجلايذا؛ه َيِه بالبقاء فلا حكم جديد فى 
الآانة بعد حجرهة الابذاء ما هورث فى الجزء الادل : 


)٠(‏ النشوز عن المجالس 
قال ا تعالى : واذا قيل انشزدا فانشزدا (المجادلة )١١‏ . 
أقول : الظاهر نظارة الابة الى الاداب الاجتماعية لا الى الاحكام الالزاهية. 
قال الله تعالى : فاذا فرغت فاتصب ( الم نشرح7) . 
فيه أقوال هنها : فاذا فرغت مما فر عليك فاتعب نفسك بالعبادة والدعاء. 


ومئها : اذا فرغت هن الفرائض فانصي فى التوافل . 
ومنها : اذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء . 


ومنها : غس ذلك .. 

والآهر على الادل لمطلق الر حجحان دفى الاخير بن للرححات المطلأق , الا 
انث يقرا ص وحوب الدعاء أو النافلة من خواصه 2 لكنهة بعك بل لم بقله أحد. 
فيما اعام فلاحظ خواصه يلق فىالجزءٍ الثالث هن صراط الحقدفى بعض الردابات: 
فوا قوقع مر ادرواقك قاس عل ا وعليه فالنصب واجب دقدمر فىمادة التبليغ 
اضا : 

قبل بوجوب نصب العامل لقبض الصدقات علىالامام للتأسى بفعل النبى ع2 
الظاهر باعتبار استمر اده على ذلكفى الو جوب عليه ايضا ان لم نقل بوجوب التأسى 
بفعله الذىلم تعلم وجهه, مضافا الى اقتضاء قاعدة اللطف ذلك, ضردرة عدم سماحة 
انفس المكلفين بالاخر اج هن اهوالهم. . والى قاعدة اقتضاء وجوب هراعاة الولى 
مصالح المولى عليهم اد عدم المفسدة ولا ريب فى حصول المفسدة على الفقراء 
الا اذا علم الجمع بدث ند 3 

اقول: لا فرق فى ذلك بين زمان الحضود وزمان الغيبة اذا امكن للحا كم 
الشرعى 5 يلحق بالز كاة الخمس دغيره أيضًا لاتحاد الملاك وهو الوجه الاخين 
لكن الوجوب غيرى .فا خا 

ر..وم) الانصات عند قرأة القر ان 
قال الله تعالى : واذا قرء القر آن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون 


. لاحظ الروايات فى ص 478 ج 4 تفسير البرهان‎ ١ 


(الاعراف ٠08‏ ) . 
لاحظ مادة الاستماع فى حرف السين فى الجزء الثالث ومادة القراءة فى 
حرف القاف فى الجزء الثانى وهل هو واجب شرطى فقط اوذه اعتبارين معا قينه 

دجهات . 
(95) نصح المؤؤمنين 

فى صحيح معاوية عن الصادق لإلفلإ: يجب للمؤهن على المؤمن النصيحة له 
فى المشهد والمئن "2 , 

دفى صحيح الحذاء عن الباقر يئْلا: يجب للمؤهن على المؤمن النصيحة!". 

دفى هوئقة سماعة عن الصادق يتلا : أما مؤمن مشى فى حاجة اخيه فلم 
بناصحه فتسد خان اين ورسوله (' دفى موثقة الاخر مثله بزيادة توصيف (اخيه) 
الموٌ من, قال سيدفا الاستان الخوئى بعد حمل الاخباد على الاستحياب : والوجه 
فىذلك هولزوم العسرالا كيد والحرح الشديد منالقول بوجوب النصح علىةجه 
الاطلاق وتقييده بمو رد الابشّلاء ادبمن بفى بحقوق الاخوة هن غير أن بضيع منها 
شيئًا وانكان يرفع العسره دالحرج , ولكن قامت الضرددة على عدم وجو به هذا 
ال 1 

اقول : الظاهر جر بان السيرة على ترك النصيحة ابتداء و مطلقا بحيث يفهم 
منه عدم وحويه وهذا هما لاشفى اتكاره فحمل الردايتين الادليين على الاستحراب 
لا مانع منه واما ادعاء سيدنا الاستاذ ( دام ظله ) لزدم الحرح فهو صحيح لكنه 
لا ينفى الؤجوب مطلقا دحتى فى غير هوادد الحرح فتدبر . 


١و‏ ص ووه ج ١١‏ الوسائل . 
#يا ص 5ون المصدر. 
م4 ص .و" ج ١‏ مصباح الفقاهة . 


00 «واما وبحوفا|الشصنة قن وزسن الر واية الأخر وف حر جريان السيرة ْ 
المذ كورة على خلاقه , ددعوى الضردرة على خلافه ممنوعة جدا فلا مانم من 
الفتوى به دلا اقل من كونه احوط لزوما () و كذ نصحالمستشير بل لعله بطريق 
ادلسى:: 

داها اذا توقف النصح على الغيبة اواستازامها فعلمى التزاحم يرجح اقواهما 
ملا كا وعلى التعارض سكن تر جيح جانب الغيبة على النصح لتقدماطلاق الكتاب 
على اطلاق الخبر» دمعالفض عنه فالمرجع اصالة البراءة . 

وفى القاموس : نصح خلص . ٠‏ درجل ناصح الجيتٍ لاغش فيه , والناصح 
العسل الخالص . دفى مختار الصحاح : الناصح الخالص من كل شىء دفى منتهى 
الارب : تصيح : يند دهنده . . نصيحة : يند واندرز: ناصح نصيحت كننده . دفى 
المنجد . ٠‏ نصح فلانا دلفلان دعظه . اخلص له المودة . دفى «جمع البحرين : 
واصل التصرحة فى اللغة الخلوص . 

اقول : الظاهر ان المراد بالنصح المبحوث عنه فى المقام هو ارشاد المؤهن 
عن خلو ص الى ها هوخير له فىدينه اوفىدنياه ويتأدى بالقولوالكتابة والاشادة 
وندوها وال العالم . 

(19) نصر المؤمنين المستنصر بن 

قال الله تعالى : دالذين آمنوا دلم يهاجردا ما لكم هن دلابتهم همسن شىء 
حتى بهاجرا دان استنصرو كم فى الدين تعليكم النصر الاعلىقوم بينكم وبيئهم 
ميثاق . .٠‏ ( الانفال 87 ) . 


١‏ عدم الجزم بالفتوى وايجاب الاحتياط لاجل استبعاد الوجوب فى صورة مشّى 
الناصح فى حاجة من ينصح له فقط فان التعدى الى صودة غير المشى لا دليل قوى عليه 
فلاحظ وعلى كل فالوجوب على تقديره كفائى . 


لممممم م ةمه م اممف عة ةم قفو ممم ممه مم وم تومه ف مهف همهف ة يمدي ممم ممم تهجوو مهو موه تووم ممم مه ةيموي ووو روصت تجت يه رو ر رهم ممم ممم ممم يوم زر يتوه ره ممما ممت رت هيه م مهمو ممه همير رمم م مم له اتن 


تدل الابة على وجوب نصر المسلمين اك فى بلاد الكفار”'! والظاهر 
بقرنة فهم العرف عدم اشتراط الاستنصار فى الوجوب المذ كور » بل هو بتنجز 
بمجر د حاجتهم الى النصرة والنصرة فى الدين انما 0 بمساعدتهم فى اقامتهم 
الشعائر الدينية وفى خرهدجهم هن بلد الكفر اذا منعهم الكفاد 5ن احدهما اما 
وجوبها فى فر عجزهم عن المهاجرة لالمنع 0 بل لعدم الاستطاعة المالية 
اواليدنية ففيه نوع تردد دان كان غير بعيد بالنظر الى اطلاق الابة فىصودة عدم 
امكان اقامة الاحكام الاسلامية فى ذلك البلد . 

نم ان قضية اطلاق الاستئناء عدم لزدم النص دان اتخير الامى الى ابادة 
المسلمين وال العالم ؛ وسياتى نظيره فى مادة الوفا مم الحربى 

وللمقام جزئيات محتاجة الى تحرير القول فيها '') لكن المسالة الوم 
خارجة عن محلابدّلاء المؤمنين المقيدين باحكاء الله تعالى فى هذه الاعصارالمظلمة 
وان كان هدلول الادة غير هقيد بعصر النبى تَللِقْةُ بل هو عام «شمل اعصادنا ايضا » 
وجماعات من المسلمين اليوم فى الاقطار الكافرة محتاجون الى نصر المسلمين 
وحكوهاتهم ولكن احاد المسلمين لا قدرة اهم غالبا وحكومات المللالاسلامية 
لادين لهم فالى الله المشتكى ‏ 

(») النظر 

اهرالل سبحانه وتعالى عباده بالنظر الىامور فىجملة من الايات الكريمة, 

لكن الامر المن كور ليس للوجوب المه لوى التعيدى , بل للارشاد الى الايمان 


١‏ الظاهر تعميم الوجوب لنصر المسلمين المحصورين فى بلادهم من قبل الكفار 
فلا فرق بين بلاد الكفار والمسلمين » والعمدة هو حاجة المسلمين فى حفظ دينهم الى امداد 
اخوانهم . 

ولم اجد عاجلا للفقهاء فى هذا الموضوع قولا وكلاما ولا تحريرا و تفصيلا . 


والعمل الصالح دحفظ النفس من عذاب الله سبحانه وتعالى دهو فى كين منها او 
فى جميعها كنابة عن | لتَقَكر والاعتمار. 
9" نظرة المعسر 

قال الل تعالى : وانكان ''' زوعسرة فنظرة الى ميسرة (البقرة *4؟) أى اذا 
كان المديون لا تكن من اداء الدين لعسره دب انظاره حددى يتمكن هله , 
داليك بعض فروع الموضوع ”" . 

(1) اذا شك فىاعساره يجوذ المطالبة والمراجعة الىالحا كم الشرعى لان 
«وضوع ازوم الانظارهوالعسرة دمع الشك فيه لايترتب عليه حكمه . وهل .قبل 
قول المدبون فيه أم لا؟ فانكان ثقة دلم يشكر الدائن دعوى اعساده فلاببعد الاول 
لحجية خبر الثقة على الاظهي فى الموضوعات كحجيته فى الا<كام الا ها خرج 
يدليل ؛ واذا لم يكن ثقة ولم يخا لفه الدائن ايضًا فهل يقل قوله لاصالة الصحة 
اد يفصل بين كون حالته السابقة هى الفقر أو الغناء فيقبل على الادل ددن الثانى 
اعتمادا على الاستصحاب هن ددن فرق فى ذلك كله بن الحا كم والدائن » او لا 
يقبل قوله مطلقا حتى يثبت اعساده كما هو المستفاد من لاطلاق . 

دفى صحيح أبراهيم ع.ن الباقر عن ابيه ان عليا لقا كان حبس فى الدرين 
فاذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى ستفيد هالا (". 

فأنه مدل على ان وجوب الانظار بعد تبيين الاعسار ٠‏ ولا تنافيه موئقة 
السكونى عنجعفرعن ابيه عنعلى لئِةٍ ان اهرأة استعدت على زوجها انه لاينفق 
عليها وكان زوحها معدرا فايى أن افاحسية » وقال ان مع العسن سرا 0 

1 الفعل تام أى ان حصل وتحقق ذوعسر فيجب انظاره حتى اليسر . 


لاحظ الروايات فى ص 1ه ج ١١‏ وص ١١#”‏ ج ١18‏ من الوسائل . 
* وم ص م4١‏ ج ١1"‏ الوسائل. 


فان قوله (دكان) لبيان الحكابة كقوله (استعدت) فالظاهر من الردابة هو 
تحقق الاعسار حال الاستعداء لا قبله <تى كان استناد عدم الحمس الى الاستصحاب 
خلافا لجمع دأن قالوا بجواز تحليفه للعزماء حينئذ . 

نعم لا يبعد أن خبر الثقة نوغ تبين عقلائى الا اذا خالفه الدائن فلابد من 
الاثبات بمثبت اخ رهذا د لكن الاعتماد على اطلاق صحيحابراهيم مشكل اذ ينافيه 
صحيح ذدادة عن الباقر يلتلا كان امير المؤمنين يلقلا لا بحبس فى الدين الا ثلاثة 
الغاصب ومن | كل هال اليتيم ظلما دهن ائتمن على امانة فذهب بها وان وجد 
شيئًا باعه غائبا كان از شاهدا (). 

توضيح ذلك : ان سبب الدين اما قرط واما معاملة فاسدة واما اتلاف غير 
عمدى , (أما معاملة صحيحة دُمنها الضماث , وأها ظلم وخيانة كالغصب والسرقة 
والاتلاف العمدى وا كل هال اليتيم نحو ذلك ٠‏ 

وهذه الصحيحة تنفى الحبس فى غير الصودة الاخيرة ذهى صودة استناد 
الددين الى العصيان والظلم , بل لا تفى دلالتها بتمام افرادها كما هوظاهر الا ان 
يبلحق بالامثلة الثلائة غيرها هما يشابها فى العصيان اعتمادا على فهم العرف عدم 
خصوصيته فيما ذ كن فتدي.. 

وعلى كل لا سبقى مجوز للديس فيما اذا كان الدين مسيبا عن سبب غير 
محرم , الا ان يقال ان عدم الحبس اعم من جواز المطالبة والترافم دوجوب 
التحقيق دالتبيين على الحاكم . 

بقى شىء وهو ان التديس فى ها قبل الابة المتقدمة ريما بردد الباحث فى 
الاعتماد على اطلاقها الشامل للدين بجميع اسبابها فان الذهن ريما ينسرف الى 
خصوص ال .هاملة الربوية وان استمدنا من فهم العرفوالغرن) خصوصية المورد 
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والحقنا به جميع المعاملات الفاسدة لايبقى لوجوب الانظار لمطلق المعسر دليل 
ان الاية السابقة علىهذه الابة ربما تكون عقبة لاتمام مقدمات الحكمة الماخوذ 
منها الاطلاق لها . 

نعم يمكن الحاق القرص واتلاف غير العمدى والمعاملات الصحيحة بها 
بطريق اولى اد لوحدة الملاك فلاحظ وتأمل . 

(؟) مقتضى القاعدة دفاقا لجمع وجوب التكسب على المعسر بمالاينافى 
شائه أداء للدين الواجب عليه . أذ مقدمة الواجب وأاجية . نعم عن المسوط نفى 
الخلاف فى عدم دوجوب قبول الهبة والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام . 
وعن المشهور ‏ نقلا وتحصيلا كما فى الجواهر )7‏ عدم وجوب التكسب عليه , 
بل ادسله بعضهم ارسال المسلمات .. 

قال صاحب الجواهر : فالا نصاف ان كلمات الاصحاب فى المقام لا يمكن 
جمعها على معنى وأحد بل لعل الحاصل هما ذ كر ناه منها اربعة اقوال ا دوخمسة » 
وان المشهود منها عدم وجوب التكسب حتى بالتقاط مباح لا بحتاج الى التكلف 
الخ . 

اقول: عرفت انالواجبعليه قبولالهبة و كل تكسي لاينافى شأنه وب بده 
صحيح أبر اهيم المتقدم أيضا ولا حجية فى الاقوال والاداء. 

(6) ها فى صحيح زرارة المتقدم من قو له لإلئل وان وجد شيدًا باعه . مقيد 
بغير همااستثنى كالدار ونحوها ولا يباع ولا نجي رهوءلى بيعه » نعم أذا رضى اذ" 
ففى صحيح الحلبى عن الصادق لقلا : لا تباع الدار دلا الجادية فىالدين')وذلك 

00 ناص 8+ #كتاب المفلس . 
؟ وان يظهرمن ابن ابىعميرانه فهم عدم الجوازمطلقا (ص هه ج ١"‏ الو سائل) 


فتأمل لكن فى الجواهر امكان الاجما ع او الضرودة على خلافه . 
« اطلاقه يشمل مطلق الدين بأى سببكان فلا تغفل . 


انه لابد للرجل من ظل سكنه وخادم بخدمه'' والردايات فى ١‏ المسألة كثيرة. 

اقول : .يهم منه ثلا سيما م نالكلام الاخيى ان كل ما لابد عنه منالفرش 
والظردف لا يباع دلا ينبغى الاشكال فى مراعاة الحاجة ولو بدسب شأن المعسر 
فى الكم والكيف فمن له ظردف متعدنة يباع بعضها الذى لا بحاح اليه كما انه 
اذا كانت داره واقعة فى السوق هثلا فتشترى بما يزيد عن بيع دار لائقة بحاله فى 
محل اخر دجب بيعها ودفع زيادة الثمن الى الديان دهكذا . وقد نفى الخلاف 
فى انه بجرى على المعسر نفقته د كسوته دنفقة من يجب عليه نغقته و كسوته , 
ديتبع فى ذلك غادة امثاله الى بوم قسمة ماله فيعطى هو دعياله نفقة ذلك اليوم . 

ديمكن ان إستأنس فى استئناء اللباس بما دل على استثناء الكفن وتقدهه 
على الديون مع انه لا ينبغى الاشكال فى ان حرمة الحى اعظم من حرمة الميت 
فلاحط . 

(ة؟) انفان الوصية على الوصى 

سبق فى حرف القاف وجوب قبولالوصية فىالجملة : وهو بدل على جوب 
العمل على دفق الوصية دأنفاذها اذ لا معنى القبول هن ددن الانفماذ دقد مر فى 
بحث المحرمات (من هه 2 )١‏ هن هذا الكتاب حرمة تبديل الوصية » ويمكن 
أدخال ترك العمل بالوصية فى هفهوم التبديل المذ كور . 

وعلى الجملة المستفاد منهج موغ الردايات الواردة فىامرالوصية وجوب 
انفاذها على الوصى وعدم جواز اهمالها وتر كها من غير عذدعقلى أ شرعى 

قالسيدنا الاستاذ الخوثى (دامظله) : وان لمبوجه الموصى أهره الى ,شخص 
معين لم تكن قرريئة على التعيين كما اذا قال ادصيت بان بحج عنى اويصام عنى 
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كان :نيذه من وظائف الحا كم الشرعى!" . 

اقول : ويمكن ان يفهم هن بعض الردايات الواردة فىالحج انه على الولى 
دانما يكلف الحا كم اذا لم بوجد ولى او وجد ولم يتمكن . والدليل على تكليف 
الحا كم ان الانفان المذ كورمن الاهور الحسبية على ما كتبه الى استادنا العلامة 
المشاد اليه . 


قال ايل تعالى : وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرهن كل فرقة منهم 
طائفة .. . (التوبة "؟١)‏ النفر المذ كور سواء كان الى الجهاد اد الى تعلم العلم 
لبس بواجب نفسى بل ه_و واجب غيرى لواجب نفسى كفائى اخر . والاحتمال 
الادل هوالمراد من قوله تعالى, الا تنفرذا بعذبكم عذابااليما (التوبة9) وغيره . 


امر الله تعالى به فى بعض الابات ديجرى فيه مان كرنا فى مادة الكنز 
(ص ١»‏ ج؟) من هذا !لكتاب . 


ورد الامر فى جملة من الابات الكريمة ''! لكنه محمول على الندب او 
على النفقات الواجبة ضردرة عدم وجوب أنفاق جميع ما فى بد المالك.. بل نهى 
عنه بقوله : دلا تبسطه كل السط فتقعد ملوما محسودا دبغيره . 


. ص 914 ج ؟ منهاج الصالحين‎ ١ 
. فى سورة البقرة وابراهيم ويس والحديد والمنا فقين‎ 


(وع) الانفاق للحج 
لاحظ مادة الجس فى الجزء الثالثك من هذا الكتاب . 
(9*) انفاق الولى على زوجة الغائب 
03 
لاحظ دليله فيما هرفى حرف الراءالجزةء الثالث فى مادة التريص. 
(ع5؟ 1ه 4؟) الانفاق على طواثف 


بجب الانفاق فى الاسلام على طوائف ونحن نذ كرها مختصرا '' . 

(الادلى دالثانية) الزوجة والحبلى » قال الله تعالى : الرجال قوامون على 
النساء بما فصل الله بعضهم على بعض (بما انفقوا من اهوالهم (النساء 4") . 

دقال ال تعالى : اسكنوهن هن حيث سكنتم هن وجد كم ولا تضاردهن 
لتضيقواءلميهن دان كن اولات حمل فانفقوا عليهين حتى يضعن حملهن فانارضعن 
لكم فاتوهن اجورهن واتمرةا بينكم بمعردف دان تعاسرتم فسترضع له اخرى 
لينفق ذوسعة من سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفق هما آتيه الل لابكلف الل نفساً 
الاهاآتيها (الطلاق 0 8) . 

اقول : اذا كان اسكان الزدجة المطلقة بمقدار استطاعة الزوج واجبا عليه 
كان اسكان الزوجة المنكوحة غير المطلقة ايضاً واجبأ عليه لانها ليست بادون 
منالمطلقة. وتدل الابة ايضاً علىوجوب انفاقالحوامل حتى وضع حملهن وانتهاء 
عدتهسن . 

دقال الل تعالى : دالوالدات يرضعن اولادهن . . . وعلى المولود له دذقهن 


1 ادعى اجماع الامة على عدم وجوب النفقة منحيثكونها نفقة الا باحد اسباب 
ثلاثة الزوجية والقرابة والملك . اقول: سيأتى فى آخر هذ !| لبحث سبب رابع وهوالافضاء 


و كسوتهن بالمعر دف لا تكلف نفسا الا وسعها (البقرة #"؟) . 
اقول: الابة توجب رزق خصوص الزوجة الوالدة و كسوتها .والرزق- كما 
فى بعض كتب اللغة ‏ كل ها تنفع به , ورزقه بمعنى ادصل اليه رزقه ء فالرزق 
فى الاربة ليس بمصدر دائما المصدر هواارزق بفقح الراء المهملة كما صرح به فى 
القاموس وعلى هذا ستفاد منالابة انثبوت نفقه الزوحة المرضعة و كسوتها من 
الحكم الوضعى ددنالتكليفىء دتقدير كلمة الاعطاء والبذل وندوهما من الافعال 
خلاف الاصل فالاية نظير قوله : على اليد ما اخذت ء فى افادة الحكم الوضعى لا 
مثل قوله تعالى : ( لله على الناسى حج البيت ) فى افادة الحكم التكليفى فافهم "". 
واها الردابات فاليك بعضها : 
(1) صحيح ربعى والفضيل عن الصادق لبا فى قوله تعالى ( من قدر عليه 
رزقه .٠‏ . ): ان انفق عليها ما يقيم ظهرها هم كسوة والا فرق بيئهما (" دقريب 
2 | 0 
عد موصي الى الور 
(9) صحيح ابى بصير عن الباقر يِلبلاِ: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما 
بوارى عودتها دويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الاهام ان يفرق بينهما () . 
(5) صحيح الحلبى عن الصادق كْلبةْ قلت : من الذى اجبس على نفقته ؟ قال: 
الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير (. 
() صحيح هشام عن الصادق لِلئلإٍ كفى بالمرأ لثما ان يضيع من يعوله 0. 
وجهه ما هر فى بحث الحج من القول بافادة آلاية ايضاً وضعية الحكم للحج . 
؟ ص 98؟ ج ١6‏ الوسائل . 
عب ص 5؟؟ المصدر. 
ع ص "؟؟ المصدر. 
هه ص ه١١7‏ المصدد » فسر الوارث الصغير بالاخ وابن الاخ ونحوه وحمل على 
الاستحبا ب كما عن الشيخ وجوز حمله على عدم وارث آاخر. 
51 ص .ه؟ واه المصدر. 





اقول : اثبات وجوب ننفقة الزوجة من الطعام والكسوة من هذه الروايات 
غير خفى والمتحصل هن مجموع الادلة المتقدمة وجوب الغذاء والكسوة والاسكان 
على الزوج اذا تفرر ذلك فنذ كر بعض فردغ المقام . 

(9) مقتضى اطلاق الاءة الاخيرة بل و كذا الاية الاولى دصحيحى الحلبى 
داب بصير وربعى 7 عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة, ودعوى اختصاص الردابات 
بالاولى ‏ هن حيث الظهود ‏ دعوى جزافية » كما انه مقَتَضى اطلاق ما دل على 
وجوب الوطء فى كل اربعة اشهر على هامر فىالجزء الادل (ص6١)ط ١‏ 

دمقتضى اطلاق بع ضالر دابا تالواردة فى القسمةعلىمامر فى حرف القاف 
من هذا الجزء ٠‏ 

لكن الاطلاقفى الاخير مقيد بالدائمة بقرينةصحرحة محمدين قيس المتقدمة 
فى هادة القسمة المشار اليها دان كان هو فى الوسط بعد منع الانصراف محكم. 
دفى الاول بقيده ردابة هشام بن سالم عن ااصادق ليلا فى حديث فى المتعة : دلانفقة 
ولا عدة عليك!"! لكنها ضعيفة سندا فالعمدة فى تقييده الاجماع فقد ادعاه صاحب 
المواهن بصي علق عدم ونووت التفقة القفة والسالة لكترة اخلقتها عماللا 
يصح خفاء حكمه على جمع ' فضلا عن خفائه على جميع العلماء فلوكان الاطلاق 
معتبر | فى حقها ثبوتالاشتهر وزاع الحكم ولميبق فيه شك اثياتا دمعذلكالاحوط 
الانفاق اد اسقاطها بالشرط من اول الامر . 

(؟) أدعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه على اعتبار عدم نشوز الزوجة 
فى وجوب الانفاق فلا بد هن التمكين التام و هو التخلية ‏ بينها دبين زوجها 
فى ك.ل مكان هو زهان + فلو بذلت نفسها فى زمان ددن زمان د فى مكان دون 

000 ١ك‏ بناءعلى انالتفريق لايخص الطلاق بل يشمل هبته المدة ايضا . 

؟ ص 445 ج ١4‏ الوسائل . 


كان ما سوه فبهالاستمتاع لم يحصل لهالتمكين ولمتجب عليه النفقة » بلقالفى 
الجواهر بعد قطعه بالوجوبالمذ كود: بل لومكنته قبلا وهنعت غيره من الدير 9) 
اه سائر الاستمتاعات سقطت نفقتها فى أقوى الوجوه. 

نعم اختلفوافى ان النفقة هل تجب بمجرد العقد و النشوز مانع مسقط (داد 
تجب بالتمكين بعد العقد؟ كما نسبه المحقق فى شرائعه الى الاظهر بين الاصحاب 
دبظهر الثمرة بين القولين فى موددين 

(المورد الاول) تنازع الزوجين فى النشوز دعدمه ' فعلى القول الادل لابد 
للزوح هن اثبات النشوز لاسقاط النفقة الثابتة بنفس العقد و الاصل عدم النشوز 
اذالم يكن لها حالة سابقة ولابعارضه اصالة عدماطاعتهاو عدم حصول حقه اليه كما 
توهم لانهالااثرشرعى لها على الفرضه قدتقر رفى أصول الفقه عدم حجية الاصول 
المشتة .د علمى القول الثانى لابد لهافى اثمات نفقتها هن اثبات تمكينهاله و الا 
فالاصل معه اذا لميكن للتمكين حالة سابقة قابلة للاستصحاب و امااصالة عدم 
تقصير المسام بمايجب عليه فلامسرح! افى هقام التنا كرد التنازع كما لابخفى . 

(الموددالثانى) الصغيرة التى بحر م وطئها على زدجها فعلىالادل تجب نفقتها 
لعدم نشوزها د خروجها عن الطاعة , دانما الشرع حرم فطءها عليه , وعلى الثانى 
لاتجب لعدم تحقق شرطها وهوالتمكين من غير فرق بيناسباب عدم تحققه ولاض 
بانتفاء المشروط جوازالاستمتاع بماددن الوطء لانه استمتاع ناد رلابرغب اليه فى 
الغالب كما قيل . 

لكن المتجه على هذا الحاق المريضة والرتقاء والمسافرة بغير اذنه حتى 
فى السفر الوأجبالمضيق فضلاعنغيره وهنكان زوجها عظيم الالة بحيت لا تتحمل 
الزوجة:؛ بالصغيرة فى عدم وجوب النفقة لعدم تحقق تمكنها مع اناصحاب القول 


. المراد صورة الامكان وعدم المعذرة‎ -١ 


اده يرد عجوو عع عن ع عع عع قا جاع لوال ل لأ زا ل اع يتسا أ تلع اداج عا عا ع عع يع أ لمعي د م عل ان بعلا عدم 2 ونا لما اط مك ان ل إمزعاتاً عا لزه مإ اجاعان ك0 أ ماع عا كأ جح باج 2 الاي ابا ع دحج تاماك مو عه ج دع واهاج ينوب #هع. 


المذ كور دهم المشهور لم بلحقوهن بها , نعم يمكن القول بوجوب نفقة الحائض 
دالنفساء بل والمريضة غير المستمر هرضها لاجل السيرة الخارجية على الانقاق 
البانية بادتكازهم على الوجوب . 

هذا وسلك صاحب الجواهر (قده) مسلكا ثالثا فقال باشتراط وجو بالافقة 
بطاعتها وعر ص نفسها عليه و كون النشوز مسقطا لانفقة ليس لاجل انه ماتع عن 
وجوبها الذى كان سيبها مجرد العقد بل لاجل تقوربة الشرط المذ كور , لكنه 
ليس بمعنى مطلق التمكين كما ذهب اليه المشهور بل المراد بالطاعة المذ كورة 
الطاعة التى مكون عدمها نشوزاومخالفة . دعلى هذا القول لابجب النفقة فىهورد 
الاول المتقدم الااذا اثءتالزوجة طاعتها التى هى شرط النفقة . وتجب فى المورد 
الثانى لان انتفاء الاستمتاع ليس من اجل نشوزها وعصيانها وانما هو لمانع عقلى 
اوشرعى » فهذا القول فى النتيجة يوافق القول الادل فى المودد الثانى والثانىفى 
المورد الاول . ولذا سمى صاحب الجواهرمختاره واسطة بين القولين . 

لكن ما استدل له غير قابل للاعتماد كما ان القول الاول غير مدلل » بل 
الحق ان اطلاقات ادلة دجوب النفقة لم تقيد بعدم النشوذ بدليل لفظى 7 والعمدة 
فىالتقييد هوالاجماع المئقول الذى ان سلمناه لاجل القرينة المتقدمة فىالفرع 
السايق سلمناه بالقدرالمئقين وهوصودة خروع المرأة هن بيت زدجهااماءنددن 
عود ادمعه متكررا و كلما ارادت , وصودة عدم تمكيئها له من رأس ويمكن ان 
يستدل عليه ايضا بقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم وبغيره مما مرفى مادة السب فى الجزء الادل . وأها اذا خرجت فى بعض 
الادقات ادلم تتزين بما بريده احيانا اوامتئءت هن الجماع نادراً لغضب د نحوهففى 

00 ال ورواية السكونى الدالة على سقوط النفقة بخروجها عن بيت ذوجها ضعيفة سندا 

ص .م* ج ١6‏ الوسائل . 


سقوط نفقها اشكال ولعل من يرجع الى الاطلاقات المشار اليها لم يكن مدفوعا 
بدليل معتبر ان لم يشملدما اشر نا اليه من الابة ونظير ها . ') وهما يؤيد انالنغوز 
ماوق للنقة ران اث مضا رسال نوما حمل احد شبية قوافة لوحال 
على النساء الانفاق ذ كر طرق علاح نشوذهن من الوعظ والهجر فى المضاجع 
والضرب وام بذ كر فيها الامساك عن النفقة مع هناسبة المقام لذكره (') وهما 
ذكر نا كله يظهر وحوب نفقة المريضة والرئقاء والحايض والنفساء دهن لايمكن 
وطنها لمانع غير اختيادى باانسبة اليها والمسافرة فى سفر داجب مضيق اومطلقا 
باذنه . نعم المرتدة والمعتدة التى تعتد لوطء الشبهة الى تختص بالواطى تسقط 
نفقتها اذا كانت عالمة بما نعبة الارتداد والزنا عن مقارية زوجها . واما أذا كانت 
جاهلة دلوعن تقصير ففى السقوط تردد » بل دمكن الرجوع الى الاطلاقات الدالة 
عاى وجوب النفقة » دمنه بظهر وجوب نفقة الزوجة الساكتة عن اظهاد التسليم 
كقولها سلمت نفسى لك دان كان المنسوب الى المشهور بل الاصحاب اشتراطه 
فى وجوب النفقة كما فى شرح اللمعة لكنه ضعيف . 


نعم الصحيم عدم وجوبها على الزدة غير البالغ سواء كانث زوجته كبيرة 
اوصغيرة لكن لالاجل عدم تحقق التمكين منها لعدم امكان تمكنه كما قبل فانه 
ضعيف كما اشرنا اليه بل لرفع القلم عن الصغير فى الاحكام التكليفية والوضعية 
فى غير ما ثبت هن القسم الثانى على غير اليالغ بدليل خاص ثم انه لافرق فى ذلك 
كله من الزوحة المسامة والكافرة دود نفى ا لخلاف عذة ايضًا و كذا دن الحرة 

قال صاحب الجواهر فى ضمن كلام له : بخلاف ما اذا مع الاب او غيره الحرة 
البالغة من زوجها فانه لا عبرة به ولا تسقط نفةتها اذا كانت متمكنة الخ . 

اقول : ما ذكره مطابق للاطلاقات والظاهر مراده صورة وقوع المنع بعد الزقاف 
لا قبله فلاحظ . 

!ل لاحظ سورة النساء الأية ع" . 
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والامة فى الجملة . 

5-5 لاتجب نفقة الزوجة فى الزهان الفاصل بين العقد دالزفاف » فانالارتكاز 

العرفى قرشة على اسقاطها فى هذه المدة كما ذكره سيدنا الاستان الخوئى بل 
لاببعد ادءاء جر يان السيرة عليه ايضًا فلامانع من رفع اليدعن الاطلاقات . 

(5) بلحق باازوجة فى وجوب الانفاق المطلقة الرجعية ما دامت فى ااعدة 
بلاخلاف بل ادعى الاجماع يقسميه عليه د يدل عليه الابة المتقدمة وردابات منها 
صحيح سعد عن الكاظم . . . اذا اطلق الرجل اهرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة 
فقد بانت منه ساعة طلقها دملكت نفسها ولا سبيل له عليها دتعتد حيث شائت ولا 
نفقة لها قال : فقلت : أليس الله يقول : « دلا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخر جن » 
قال : فقال : انما عنى بذلك التى تطلق تطليقة بعد تطليقة فتللك التى لانخرح ولا 
تخرج حتى تطلق الثالثة فاذا اطلقت الثالثة فقد بانت منه !') ولانفقة لها“ والمرأة 
التى يطلقها الرجل تطليقة ثم بدعها حتى بخلو اجلها فهذه ايضا تقعد فى منزل 


زوجها دلها النففة دالسكنى حتى تنقضى عدتها "ا . 


وهنه يظهر عدم وجوب الانفاقعلى المطلقة البائن غير الحامل كما هومداول 


جئلة من الزؤابات الشكرة "وق ادع الالجباع غلية قسمية: 


0 ادعى الاجماع بقسميه على وجوب الانفاق على البائن الحاهل ويدل 


-١‏ لور لليزية عدم بطلان الزوجية بمجرد الطلاق » بل البينونة موقوفة على 
انقضاء العدة فالطلاق بشرط مضى العدة يهدم الزوجية » وهذا الشرط من الشر ط المتأخر 
المعنون فى غلم الاصول كالقبض المشروط به صحة الهبة والصرف وعلى الجملة تدل هذه 
الفقرة عل ىكون الرجعية فى عدتها زوجة يترتب عليها جميع احكامها فاشكال بعض الفقهاء 
فى الحاقها بالزوجة بعدم الدليل غير وارد. 

باص 588 ج ١6‏ الوسائل . 
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عليه الادسة السابقة ال ات 0 ' واما 55 ار عنها ا اين 
الابة المن كورة لاختصاصها بالمطلقات » دهقتضى الاصل عدم وجوب الانفاق عايها 
من هال الميت حتى تضيع حملها » لكن فى صحيح ابن مسلم عن احدهما ليه 
المتوفى عنها زوجها بنفق عليها من ماله (") وحيث انه غير وادد فى الحمل دلافى 
الولد يدرك او يحمل على الاستحباب , أذلا قائل بوجوب نفقة مطلق المتوفى عنها 
زوجها على ددثته مع انه معارض بصحيحمه الثانى عن احدهما يم قال : سألتهدعن 
المتوفى عنها زوجهااً لها نفقة ؟ قال : لا » ينفق عليها من مالها '' بناء على رجوع 
حرف النفى الى النفقة المسؤل عنها فى كلام السائل » لااأى قوله ( بنفق ) بل هو 
هثبت غير هنفى اى لانفقة لها بل ينفق عليها من مالها دهذا الاحثمال غير بعيد, 
بل هو المعتمد والا لاختل نظم السؤال والجواب . 

بى جملة من الردايات ما يعين هذا الاحتمال دمنها صحيح الحلبى عن 
الصادق 3 انه قال في الحيفى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها © . 


فليس فى البين ها بتردد لاجله الا موئقة السكونى عن جعفرعن ابيه عن 
على لتلا : نفقة الحامل المتوفىعنها زدجها من جميع المال حتى تضع”)دحملها 
على الاستحباب مثلا من باب الجمع المقبول بلا مانع . بقى شىء ذهو ان النفقة 
الواجبة فى المطلقة اليائن الحامل هل لها اد لحملها ؟ فيه قولان ونسب الاو 
الى جماعة دالثانى الى الا كثرتبعا للشيخ الطوسى . لكن الابة والروايات المشاد 
ليها تشمل الرجعية والبائن الحاهلين معا وتثيت النفقة لهما باسان واحد, فكما 

أ ص .سم ج ١5‏ الوسائل . 
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ان الثفقة فى الاول للمرأة نفسها فلتكن فى الثانية ايصًا لها فالاظهر هو القول 
الاول. 

دللبحث ثمراتعديدة مذ كورة فى المطو لات وانكان بعضها منظورا فيول١‏ 

(الثالثة والرابعة) الولد دالوالدان,» قفى صحيح ابن الحجاج عن الصادق 
عار : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئًا : الاب والام والولك والمملوك والمرأة 
دذلك انهم عياله لازمون له"". 

دفى صحيح حر بز عنه للا قال : قلت له : من الذى احبر عليه وتلزهتى 
نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة '). 

دقدادعىعلىث <و بها اجماعالمسلمين فضلا عن المؤمئين واستفاضةالتصوص 
اد تواترها . ولا فرق حسب الاطلاق ‏ بين كون الولد عاقا ازبادا . 

وقد ادعى الاتفاق على وجوب نفقة اباء الابوين دامهاتهما وادلاد الاولاد 
ولوالبنات هنهم دان نزلوا , ولا دليل مقنع عليه سواه والاحتياط سبيله واضح 

(الخامسة) المملوك , ولاخلاف فى وجوب نفقته على مولاه دلكن المسألة 
فى مثل هذه الاعصار لا تستحق التفصيل كما لا يخفى . 

(السادسة) البهائم المماو كة التى منها دود القز والنحل دغيرهما ؛ فان 
فقتها واجبة بلا خلاف سواءكانت ما كولة اللحم اولمتكن وسواء انتفع بها املا , 
دولا تقدر لنفقاتهن وأنما الواجب القيام بما تحتاج اليه حسب المكان والزهان 2 
وان اهتنع المالك من الانفاق عليها اجبره الحا كم على بيعها اوغيره من النواقل 
عيئا أو منفعة اد على ذبحها أذكانت هما بجوز ذبحه اد الانفاق علميها , فان تعذر 
اجباره ناب الحا كم عنه فى ذلك على ما براه حسنا للمالك . داذكان للبهيمة 

7 يات الأ م عد نكاح الجواهر الطبعة القديمة وص "9١‏ ج١”‏ الطبعة االجديدة 
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20 583 
ولد برضع دفر عليه من لبنها قدر كفايته كما فى الجواهر . 

اقول : هذا الذى ذكره دان لم يكن عليه دليل معتبر شرعى لكنه لابأى 
به على الاحتياط اللازم فان العقل لا يجوز الظلم على كل ذى ردح فلا يجوز 
ظلمها فى غير ما جرت السيرة العقلائية على ارتكابه بالنسبة اليها فتأمل » بل 
دفى بعض الموارد ترك الانفاق .وجب الاسراف وهوهمحرم كما مر فى محله . 

بقى فى المقام امور مهمة 

(1)لا شغى اشكال في وجوب ننفقة المحتاج اليها فى بقائه على كل من 
بقدر عليها وجوبا كفائيا من جهة و<دوب حفظ النفس على ما مر فى ص1١؟‏ © 
هن هذا الكتاب . وهل يجب نفقة غير من تقدم من الطوائف الست ام لا؟ 
مقتضى بعض الادلة الاول . 

قال الله تعالى : دعلى المولود له رزقهن د كسوتهن بالمعر وف ولا تكلف 
نفس الا وسعها دلا تضار دالدة بولدها ولاهولود له بولده دعلى الوارث مثلذلك 
(المقرة 58#) . 

اذا رجع أسم الاشارة الى الاضراد دالمضارة كان لا يدع الوارث دلدها 
يأتيها فالاية اجنبية عن المقام وان دجع الىالر زق والكسوة فقط كما فىهر سلة 
ابن مسلم وسورة 7 أو بضميمة المضارة فتدل الاية على وجوب نفقة الزدوجة 
المرضعة على وارث زوحها. 

لا ببعد الاحتمال الثانى لان كلمة (ذلك) للبعيد , لكن المراد بااوارث 
غير معلوم دالاقوال فيه مختلفة ومن جملتها انه كناية عن الولد الرضيع نفسه 

أى ان رزق الامالمرضعة و كسوتها فىالمال الذى درثه من ابيه , د بالجملة الابة 


١داص‏ 8؟؟ ج ١6‏ الوسائل. 
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لمكان احمالها لا تؤسس حكما جديدا فتأمل . 

دفى صحيح الحلبى المتقدم م نالذى يجبر على نفقبّه ؟ قال الولدان والولد 
والزوحة والوارث الصغين دعنى الاح واب و لاخ ونيدوه. 

وفى صحيح غياث عن الصادق ثلئاٍ : اتىاهير المؤهنين بيتيم فقال: خذدا 
لنت قرت اناس مص الشررة كهااا كل هير انه 1 

وفى الجواهر : اقرب الناس اليه من | هنو ا كح انه 

دفى صحيح ابن هحبوب : كتبت الى ابى الحسن الرضا ليلا وسألته عن 
الرجل يعتّق غلاما صغيرا | اه 
اعتق هملوكا لاحيلة لهء فان عليه ان بءوله حتى إستغنىعنه , و كذلككان امير 
المؤمنين بلا بفعل اذا اعتق الصفار ومن لا حيلة لهل" لكن المشهور لميلتزهوا 
بظواهرها و<ملوها على الاستحباب الله العالم بحقيقة الحال . 

(#) مقتضى اطلاق الردايات عدم اعتبارالفقر دالحاجة فى هن تجب نفقتهم 
لكن الاصحاب لم يلتزهوا به فى غير الزوجة » يقول صاحب الجواهس فى بحث 
نفقة الاقارب ‏ الوالدين والولد ‏ فلا خلاف فى انه (يشترط فى وجوب الانفاق 
الفقر) فى المنفق عليه بمعنى عدم وجدانه تمام ماثفوته » بل دبما ظهر من بعضهم 
الاجماع عليه للاصل السالم عن معارضة 7 الادلة السابقة بعد انصرافها لغير 
المفرل . 

اقول: لابعد فىهذ! الانصراف بملاحظة ما فىاذهان المتشرعة هن الارتكاذ. 

لكن المتيقن منه خرهج الغنى بالفعل , اها الفقير القادر على الكسب التارك 





١6ص‏ 970م؟ جه ١‏ الوسائل . 
بت ص 98 المصدر . 
م والصواب ابدالكلمة المعارضة بالحكومة . 


ةك 359 


له عمدا فالاحوط الانفاق عليه حتى اذا تمكن مناخذ الزكاة وندوهاء اما هو 
فيجوز له اخن الزكاة أو الخمس بشردطه والاءتناع من اخذ مال المنفق للاطلاق 
فتأمل. 

واذا اخذ احدهما وارتفعث حاتّهلم يجب الانفاق عليه لفقد الشرط . 

() لافرق فى المنفق عليه بين كو ندكافرا او مسلما لاطلاق الادلة » وعن 
جماعة دعوى الاجماع على وجوب الانفاق على هذا الاطلاق » دلا ينافيه حرمة 
هودة الكفار ان بيئها عموم من وجه فى الصدق كما لا بخفى . 

نعم ذهب بعضهم الى عدم وجوبه فى غير محقون الدم كالمرتد عن فطرة 
والحربى دنحوهما ''' فان الانفاق المثافى للحكم بازهاق نفسه غير متجه . 

اقول : اذا كان الحكم المذ كور جواز اد وجوبا ‏ متوجها الى المنفق 
خصوصا ادعموما فلا مانع من سقوط وجوب الانفاق , واها اذاكان الحكم ٠ختصا‏ 
بغيره كالحا كم الشرعى اد ولى مقتوله فلا مجوز لرفع اليد عن اطلاق ما دل على 
وجوب انفاقه. وعلى كل للمسألة ائر كثير فى هذه الاعصاد التى يرتد اولاد 
المسلمين » دمقتضى موثق عمار المتقدم فى ص ١ه‏ من الجزء الثانى قتل اإمرتد 
لكل احد فلا يجب نفقته » نعم المرتدة لا تقتل فلا تسقط نفقتها . هذا فى غير 
الزوجة داما هىفاذاكان كفر هاموجبا لانفساخالزدجية فلاموضوع لو جو بالنفقة. 

(*) هل الحكم بالانفاق تكلسيفى محض بحيث لو لم شفق لم بجز اخذ 
النفقة منه قهرا د أن اثم د استحق العقاب او وضعى «حيث يشغل ذمة من يجب 
عله الانفاق دلم يشفق ويجوز للحا كم ا والمنفق عليه اخذ المقدار المذ كور من 
ماله فى حياتهاد هن تر كته اذا مات ؟ دالذى يفهم من بعض الكلمات ان بناء 

علمائنا الابراد (قدسال اسراهم) على الاول فىالاولاد والابوين وعلى الثانى فى 


١ل‏ لاحظ تفصيلى بحث من يجب قتله فى مادة القتل ٠‏ 


39 ا 
الزوجة ؛ و اها المطلقة البائن الحامل فلا ادرى رأى الاصحاب فى كيفية نفقتها 
وان كان المظنون انها كالزوجة عندهم . 

اقول : قدهر في اول المبحدث ان تثبوت رزق الزوجه الوالدة د كسوتها من 
الدق دون الدكم وحيث ان احد امن اصحابنا الاخيار ‏ على ما اعلم_لم يفرق 
فى نفقة الزدجة بين الوالدة د غير الوالدة امكن لنا الحاق الثانية بالادلى . 

ثم ان فسرنا الرزق بما ينتفع به كما فى اللغة فلا يبعد انصرافهعن مثل 
السكنى فيكون الاسكان واجبا تكليفيا داما ان خصصناه بالطعام والشراب بقريئة 
ذكر الكسوة بعدها فلائت<تّاج الى دعوى الانصراف . 

هذا فى|لزوجة داما الولد والوالدان فصحة رأى الاصحاب فى نفقتهم هبنية : 
على انمجرد الزام المكلف باعطاء شىء لغيره اعم من استحقاق الغير المذ كود 
له بحيث لو لم يعطيه اياه صار مديونا و كان ذمته مشغولة به على حد سائر 
الديون وهذا الادعاء لولم يكن ظاهرا لا اقل من كونه مفاد الاصل الجارى عند 
الشك فى الحق المن كود فلاحظ . 

(3) ما يصل الى المنفق عليه هل بدخل فى ملكه ء ادلا بل ه.و على نحو 
الامتاع ويمكون باقيا فىملك المنفق ؟ الظاهر هو الثانى فى نفقة الاقارب فان مادل 
على الانفاقعليهم لابثبتتملكهم , بلالمتيقن هنه الاباحة المطلقة مع بقاء ملكية 
المنفق . دهذا هو مذهب المشهور الذى لم جد صاحب الجواهر ( قده ) خلافا 
له" لكنه هو مال الى القول بالملك فى خصوص القوت بل ذغيره هما يتوقف 
الانتفاع على اتلاف عينه اذلم يكن الاجماع على خلافه, والذى دعاه الى مخالفة 
المشهور قول الصادق إإلئل فى صحيح شهاب بن عبد ربه : ...5 ليقدر كل انسان 

هنهم قوته , فان شاء كله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به . .. (') وهو يشمل 
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الزوجة دوغيرها من الاقارب . 

اقول : للرواية طريقان : طرق الكلينى دطريق الشيخ . والاال ضعيف 
للارسال والثاني فيه نوح بن شعيب دفيه كلام مذ كور فى الرحال وخلاصته انه 
ليس لديئا ما ثبت مدحه فضلا عنوثاقته فالروابة غير صحيحة دلا حجة شرعية, 
وعليه بتعين المصير الى قول المشهود المطابق للقاعدة 7" . 

وأها نفقة الزوجة فقسمت أقسام ثلاثة أحدها ملك بلاخلاف , وهو طعام 
الوم واللية ونحدوهما مما .توقف انتفاعه علىاتلافهكالصابو نو نحوه. ثانيها امتاع 
بلاخلاف كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الادلة عدم اعتبار الملك فى 
انفاقهن . ثالثها ها اختلف فيه كالكسوة ونحوها فعن جمع انها ملك وعن طائفة 
انها أمشاغ سيان الاي 

واستدل له بالاصل ضرودة عدم ها ددل على اعتبار الملك فىصدق الانفاق 
الماهود به واعمية خطابه من اقتضاء ملك مالفىالذهة على الزوج, والفرض عدم 
قصد الباذل له فلا سبب للتملك شرعا ولا قصداً . 

قلت: قوله تعالى: ( دعلى المولود له رزقهن د كسوتهن ) لا يتضمن حكما 
تكليفيا بحا حتى يستقيم ها افاده هذا الفقيه المتضلم , دانما هو مشتمل على 
حكم وضعى كما اشرنا اليه فى ادل هذا المبحث فلا بعد فى ملكيتها لها بعد 
القبض كملكية الدائن لما اخذه من هديونه () وهذا هو الاظهر فى المقدار 


قال سيدنا الحكيم (3-ده) فى مستمسكه ص لمه4 وص ؤهع ج 5 : ان نفقة 
القريب وان لمتكنكنفقة الزوجة فى كونها مملو كة على | امنفق الا انها ليست تكليفا محضا 
بل ناشئة عن حق الانفاق » ولذا يطالب عند الامتنارع ويرفع امره الى الحاكم ويستد يسن 
الحاكم على ذمة المتفق مع تعذر اأزامه بالنفقة » ومثل هذا الحق كاف فى الحاقه بالزوجة 
فى صدق الغتى بالبذل . 

ادص 09؟ نكاح الجواهر (الطبعة القديمة) . 

م وكل ما ذكره صاحب الجواهر (قده) قى نفى الملكية غير مفيد فلاحظه . 
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الواجب» دفى الزائد عنه تابع لقصد الزوج ومع الشك لا ٠انع‏ هن اجراء اصالة 

بقاء ملمكه : 

ثم انالكسوة لا تشمل الفرش جزما فهى أمتاع لاملك.دفى شمولها لالبسة 
النوم نظر ومعالشك دن جع الىالاصا, فتكون أمتّاعا لاملكا. وعلى كل لا معد 
شمول الاية باطلاقها البائن الدامل الوالدة كاازوجة قلا مدعل الداق غس الوالدة 
منها بها لاجل عدم تفر فق احد من العلماء يمثهما فى الحكم على ما اعلم فيكون 
رزقها د كسوتها ملكا لا امتاعا والاحوط المصالحة مع سائر الورثة او الولى فى 
مووةهوث السننو وعم قن العنلية حي البذل :]تق النققة الناقة موت 
المنفق للمنفق عليه على الملك وللودثة على الامتاع والاباحة؛ دوهذا احد ثمرات 
المسألة . 

ذهن ثمراتها عدم حجواز بيع النفقة بل مطاق التصرف فنها فى غس ما أنفق 
لاجله على الامتاع وجوازه على الملك الا فى دعض الموارد كما اذا ملكت كسوتها 
لغير ها فاخل بتزبينها المطلوب ازوجها فلا يجوز لها التبديل والتمايك تكليفا 
وؤضعا 2 أها الادل فلحرمة هما دو جب تنفره عنها المائع من مواقعتها 2 واها الثانى 
فلعدم ثرو تالملكية المطلقة لها بلمن المحتمل قورا انها ملكية خاصة اذ لايظن 
وملبوسة بلباى غير مرغوب لزوجها ' . 

ومنها اشتغال ذمة المنفق دضمانه اذا لم ينفق النفقة هدة على القول بالملك 
كما فى الدبون ؛ دعدعه بناء على الامتاع وان أثم بعصيان الخطاب ء نعم اذاقلنا 
بان ثموتها على الامتاع ليس حكما تكليفيا بحتابل اهاملك اد حقمالى جاء الضمان 

على القولين كما قيل لكن اثبات مثل هذا الحق من الادلة غير داضح دان هال 


ويمكن ان يجعل هذا من مؤيدات القول بالاباحة . 


اليه صاحب الجو أهر ( قده ) فى الجملة . وذ كره فى بعض الروايات لا يراد به 
ظاهرأ هذا المعنى المصطلح بل الملك ( فافهم ) . 

وهنها جواز استرداد المدفوع وتبديله بآخرعلى الامتاع دون الملك وهو 
لوأ عي + 

ومنها انه لوانقضت المدة, والنفقة ‏ كالقوت والكسوة ‏ باذية فعلى الملك 
جاز للمنفق عليه مطالبة كسوة مايستقبلء لاعلى الامتاع لبقائها على ملك المنفق 
وصلاحيتها لا كتسائها ورزقها , نعم اذا كان بقائها لا لاجل ١‏ كل المنفق عليه اد 
ابسه منغير هال المنفق مثلاء بل لاجل اتفاق حسن الكسوة او استقامتها لم جز 
المطالبة على الادل ايضًا ضرددة انملكها لها على دجه الانفاق لا مطلقا ولاتقدرس 
للمدة شرعا دمجرد زعم الزدج بقائها الى هدة لابوجب خطاءه بالانفاق ثانيا كما 
لا خفى . 

ومنها لو اخلقت الكسوة المدفوعة اليها للمدة التى جرت العادة ببقائها 
اليها قبل المدة مثلا لم يجب عليه بذلها على الملك ويجب على الامتاع . 

واورد عليه انه مع عدم التقصير فيه يجب الا بدال على القولين كما يظهر 
دوجهه لمامس أنفا ومع التقصير عدم وجويه عليها . 

دوقيل أنه علىفر م التقصيير لابجب الابدال على لملك بخلافه على الامتاع 
وان ضمن المنفق عليه ١١‏ اتلفه بتقصيرها , دقيل بانه لا ابدال عليه ايضا لقاعدة 
الاجزاء دلانه مع الضمان فكانها لم تتلف. اقول: والمسألة مشكلة وملخص القول 
انه على الملك جاز للمنفق عليه ترئيب جميع 1ثادالملك على ماقبضه الاها ثبت 
بالدليلعدم جوازه كما اشرنا اليه دلاتعلق للمنفق به اصلاء وعلى القولبالامتاع 
لم بخرج المدفوغ من ملكه فيترتب عليه جميع آثارملكه من جواز التصرفات 
ووجوب الخمس (الز كاة واحتسابه فى الاستطاعة وغير ذلك . 


داذامات المنفق عليه فان كان مما اخذه امتاعا وجب رد ما بقى منسه الى 
المنفق كما اذامات المذفق رجع الى دارثه دان كان ماكا وجب دده الى درثته 
ولا ير جع الى المنفق . 

نعم بر جع أليه نفقة مابعد الموت اذا قيضها بحسيان حياته وبلحق بالموت 
النشوز على نحو ماهرو كذا الطلاق الدائن دانفضاءٍ العدة اذاتبين زيادة المدفو ع 
عن هقدار الحاجة . 

(©) اذا امتنع المكلف من أعطاء النفقة اجبره الحا كم كما يستفاد مسن 
صحيح الحلبى دصحيح حر يز المتقدمين فان امتنع جاز له اخن ماله دصرفه فى 
فى النفقة كما بجوز له بيع امواله لهذا الغرض فان الحا كم انما ينصب لمثل هذه 
الامور دامثاله, وبناء العقلاء ايضًا على تفويض امثال هذه الامور الى حا كمهم , 
ان لم يكن له مال ظاهر جاز حبسه حتى بظهره اذا شك فىقدرته على الانفاق 
فان كانت حالته السابقة العسر لا يجوز حسه لعدم ما يدل على الغاء هذا الاصل 
وان كانت الغنى فلا بأس بحبسه حتى بشت خلافه (' , واما اذا كانت الحالة 
السابقة متبدلة دلم بعلم المتقدم من المتأخر لا يبعد جواز طلاق الحا كم حينئذ 
الزوجة لمامر ويأتى 1 

وقال الشهيد الثانى (قده) فى محكى مسالكه : ولو لم يقدر على الوصول 
الى الحا كم ففى جواز استقلاله بالاستقراض عليه اه البيع من ماله مع امتناعه 
أذ غيبته وجهان » اجودهما الجواز لان ذلك من ضروب المقاصة حيث بقع اخذ 
القريب فى الوقت والزوجة مطلقا واورد عليه بمنع اندراجه فى دليل المقاصة 
فى القربب مطلقا وفى الزوجة قبل مضى المدة لعدم الملك ح عليه : على انه لا 

دليل على جوازها لغير الحا كم مع الغيبة ونحوها هما لاامتناع منه . والاستذانة 


١‏ و؟ مر الاشكال فى جواز الحبس فى عنوان المعسر فى هذا شقت 


عليه ممالامد خلية لها ف ىالمقاصة بوجه ء دانماتتوقف علىثدوت دلابة للمستدين 
دهى لغير الدا كم «منوعة . 

اقول: الاير اد تام فا تالانفاق علىالقريب داجب تكليفا ‏ فلامءنى للتقاص 
بل «شكل انطباقه على نفقة الزوجة ولو بعد مضى المدة فان الردابات الواددة 
ذيه المذ كورة فى الجزء الادل ص ١‏ لا تخلو عن قصور هن شمول المقام وان 
كان الاشيه شمولها له . 

بقى فى المقام شىء لابد من ذ كره ذهو تثافى ما دل على جبسر المكلف 
على انفاق زوجته وما دل على وجوب تفريق الاهام بين الزوح الممتنع عنالنفقة 
ذبين زوجتها دقد مرت هذه الردايات فى اوائل هذا المبحث . ويمكن رفع هذا 
التنافى بحمل الردايات الادلى على صورة امتناع الزوج عن النفقة مسع تمكنه 
منها أن لا يعقل حبر الفقير وبها بقيد اطلاق الثانية ومحصله ان الزوج المتمكن 
من الانفاق اذا امتنع مله يحبر عليه والزدوج المعسر او الممتتع حتى يعد الجبر 
بطلق زوجته كما انه يجبر على الطلاق اذا لم يكفر لابلائه على ما هر فى مادة 
الجبى فى حرف الجيم . 

(/إ) ها بحتاح اليه الانسان امور: 

الغذاء من الطعام والادام والقوا كه , والماء ؛ والمسكن, والكسوة واللباا 
وفراش النوم والجلوس والغطاء » وظردف الطبخ والا كل والشرب , وها ينظف 
البدث ويزيذه م نالصابون دادوات الحمام داجرئه دادداتالزيئة حسبالمتعارف 
فى كل عصر على اختلاف فى جنسها للمرأة والذكر. ومئها الحلى من الذهب 
دغيره. لما يدقع البرد والحر كالالاتالحديثة اليوم , والدواءِ للوقاءة دالمعالجة 
وآلة الر كوب فى بعض الموادد كالبائيسكل والسيارة » ونفقة العيال كاولاد الاب 
واولاد الود وادلاد الزوجة , والضيوفء 5آلةالمكالمة كالتيلفون فى بع ضالموارد 
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د كذاالرادي.و والتلفزيون دنظائرهما. والكتب والقلم لتعلميم الا لاد وآلةالاضائة 
وما يعلم به الوقت كالساعة مثلا ومضارف التزديج والازدداج داداء الديون, 
والمنذور داخويها داداءٍ الفدية دالكفارات دغير ذلك هما يختلف كيفه د كمه 
وجنسه .اختلاف الاعصار والاقوام . 

هل يجب على الزوج والوالد دالولد كل ذلك ام لا بل بعضها . جمكن ان 
ستّدل على الاول بالوجهين . 

(الاول) الاطلاقات الواددة فى الكتاب والسنة وعدم معين شرعى فيحمل 
على المتعارف (لا يقال) قد هر ها شفى دوجوب نفقة الاخوة فضلا عن وحوب نفقة 
اولاد الزوجة دهم اجانب فكيف يتمسك لاثباته بالاطلاق ؟ فانه يقال الثابت فى 
ما مرعدم وجوب نفقة الاخ والاجنبى بعنوان الاخ والاجنبى لا غير فلا منافاة 
بينه دبين دوجوب نفقتهم أذا نانت جزءٍ نفقة من بجحب نفقته كالزوجة والوالد . 

(الثانى) صحيح ابن الحجات المتقدم : خمسة لا بعطون هن الزكاة شيئًا : 
الاب والام والولد والمملوك والمرأة , هذلك انهم عياله لازمون له . 

فا نالمستفاد منالردادة ‏ دلو بحسب اطلاقها ‏ عدماعطاءٍ الزكاة للاصئاف 
المذ كودة فى صورة حاجتهم الى كل مااعددناه وانهم عيال فى جميعه ؛ ففى كل 
مورد جاز اخذ الزكة للمحتاج وجب على المكلف الانفاق لعياله 9" . 

هذا ولكن الظاهر ان الاصحاب لم ياتزهوا بهذا الاطلاق فلم يوجبوا نفقة 
ادلاد الاب وادلاد الزوجة ء بل لمبوجيوا نفقة زوجة الاب دألابن كما بظهر هن 

بعض |لاصحاب . بل أم يجد صاحب الجواهر خلافا معتدابه فى عدم وجوب اعفاف 

7 وتاك يخدش بها ما ذكرنا لكنها فى الاغلب ضعيفة سنداكما 


يظهر للمراجع الخبير وضعيفة دلاأة كما نيه عليه سيدنا الحكيم (قدم) فى مستمسكه فى كتاب 
الزكاة فلاحظ ان شثت . 


من تجب نفقته والدا كان ادولدا بتزدج اوعطاء مهر اوتمليك امة اونحو ذلك . 
واستدل عليه بالاصل السالم عن معارضة اطلاق النفقة فى الادلة السابقة بعد القطع 
اث الظن بعدم ارادة مايشمل ذلك من الثفقة المزبودة المراد منه ١‏ ما هوالمتعارف 
في الانفاق هن سدالغورة وستر العورة دما بتبعهما المصاحية بالمعردف الماهود 
بها فى الوالدين انما براد بها المتعارف من المعر دف : لااقل من الشك فى ذلك 
والاصل البراة... 
اقول : انما يرفع اليمن الاطلاقات المتقدمة فيما اذا ثبت انصرافها عنه 
اوعلم بالدليل أو السيرة اوغيره خروجه عنها : كما فى عدة من الاهور المعدودة 
سابقا , قماافاده صاحب الجواهر غير يعيد كبر وها . 
وإماها دل على انه ان انفق عليها ها يقيم ظهرها مع كسوة والافرق بينهما 
فلايشيت ان النفقة الواجبة بتمامها هواشباع بطنها مع كسوة فقط بل هويثيت ان 
ها بصح التفريق بينهما للحا كم هوذلك ‏ نعم لاستفاد من الردايات لزوم تحمل 
الزدخ الطبخ والخياطة دغيرهما من المقدمات » بل هو خلاف السيرة المتدادلة 
المتصلة بزمان الشارع فى الجمله فيجوز اعطاء الب والدقيق مثلا دلابتعين عليه 
اعطاء الخبز فاذا كان المنفق عليه قادرا عرفا على فعل المقدمات المذ كودة لم 
تجب اعدادها على المنفق لصدق الماهور به يمجرد تقديم المواد نعم اذا عجز عنه 
لمر اومهانة اوضيق دوقت اوعذراخر وجب على المنفق . 
والعجب ان المسألة مع كثرة الابتلاء بها واهميتها لم ترد فيها ها يوضح 
حكما بجزئياتها من الروايات , ومن حقها وردد الردايات الكثيرة المتعرضة 
للجهات المسألة واب العالم . 
(4) هل المدارفى كميمة النفقة د كيفيتها حال المنفق فى العسر و اليسراد 
حال غالب اهل اليلد اوحال امثال من ينفق عليه ؟ 


يقول صاحب كنز العر فان : قال المعاصرفى هذه الاية '') على ان المعتبر 
فى النفقة حال الزوج لاالزوجة ولذلك أكد بقواه : لاسكلف الله نفسا الاما اتيها 
اذلو كان المعتبر حال الزوجة لأدى ذلك فى بعض الادقات الى تكليف مالابطاق 
دان يكون ذات شرف والزدج مءسر. وعندى فيه نظر ء اما اولافلفتوى الاصحاب 
انه يجب القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام وادام و كسوة واسكان تبعا لعادة 
امثالها . وثانيا فلان قوله لابكلف ال قابل للتقييداى فى حال التى قدرفيها 
الرزق د<يئئن جازان يكون الواجب عليه ما هوعادة امثالها فيؤدى ماق ب رعليه 
الان دسبقى الباقى دين عليه فلذلكتبع الكلام بقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا . 

اقول : ظاهره الاجماع على الوجه الاخيرفى خصوص الزوجة .؛ لكن 
المستفاد من قوله تعالى : « دوعلى المو اود رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا مكلف 
ل نفسا الادسعها » خلافه ءاثيات الوجه الاول . وها ذكره الفاضل المتقدم هن 
التقييد محتاج الى عقيد مفقود 7" ولعل السيرة الجارية بين المسلمين من عدم 
اخن زوحة المعسرتر كته ادبعضها فى هقادل بعض النفقة الواجبة تؤيده. 


5 : 0 
نعم لاينبغى الاشكال فى صورة بسر الزدوج فى زوم مراعاة '' عادة امثال 


١‏ يريد بها قوأه تعالى : ومن قدر عليه رذقه فلينفق مما انيه الله لكن دلالتها على 
المقام غير ثابتة لاحتمال اختصاصها باجرة الرضاع فلاحظها . 

؟ ولا منافاة بينكون لزوم الانفاق على الزوجة من الوضع دون التكليف واعتباد 
حال الزوج فى كمية النفقة وكيفيتها فان الوضعكا لتكليف امراعتبادى يتبع اعتباد الممتبر 
سعة وضيقا . نعم لازم هذا القول سقوط حق الزوجة رأسا عند اعسار الزوج وهو مشكل 
جدا فانه ليس كحق الوالدين والولد ليسقط به فلا يبعد ح كلامكنز العرفان فى التقييد 
فافهم وتأمل . 

ويؤكده او يدل عليه ايضا اضافة النفقة الى المنفق عليهم فى الادلة . 


الزوجة لكن يثيت هنها <حكم نفقة الاقارب ايضا بالادلوية واهمية نفقة الزوجة 
منها عندهم , فاذا كان الاهم همراعى بقدرة المنفق يكون المهم مراعى بطريدق 
اولى + على ان ذيل الابة غير قابل للتقييد وقد عرفت ضعف ما ذ كره الفاضل 
المتقدم ذ كره فتَامل . 

(9) اذا كل المنفق عليه مع المنفق واستفاد من امواله بالمقدارالواجبة 
فقد سقط التكليف لصدق الانفاق المأموربه ٠‏ واذا فرض الانفاق بدفع المواد اد 
قيمتها فوقت الوجوب هو وقت الحاجة مع ملاحظة فعل المقدمات المختلفة كما 
دكيفا حسب اختّلاف الاشياء , فلا »جب الدفم قبل دقتها هذا لكن فى الجواهر 
لاخلاف فى ان الزدجة تملك المطالبة بنفقة بوهها فى صبيحته مع التمكين ذانه 
اذا اقيضتها كانت هلمكا لها لقوله يلكلا فى صحيح شهاب المتقدم دليقدر كل انسان 
منهم قوته فان شاءٍ | كله . . . وظاهر هم بل صر بح المسالك ان ذلك ( كذلك ) 
فى كل ما بتوةف الانتفاع به من النفقة على اتلاف عمنه من ها كل أو مشرب د 
دهن وصابدون و نحوذلك ..... فليس الاالاجماع وما فى صحيح الشهاب السابق 
فيكون حيئئن هما الدليل على دجوبها دملكها قبل حصول التمكن ١‏ . () 

اقول : رداية الشهاب مع شءولها لغيرالزوجة ايضا ضعيفة سندا كما أشرنا 
اله ساءقا » والاجماغ المئقول ليس بدليل شرعى يشت به الحرام والحلال : 
فالصحييم هوالرجوع الى القاعدة . 

بقى شىء ذهوان المنفق عليه اذا لم يكن مع المنفق فى داده دمنز له فطلب 
دفع النفقة منه وهو «متنع عن الدفع و يطلب حذور المثفق عليه حين الا كل 5غيره 
فى مئزله , والظاهر وجوب الدفع على المنفق للاطلاقات , الا اذا لم يقدر عليه 
فلابد للمنفق عليه من الحضور أدالا كتفاء بما بقدرالمنفق عليه وان كان اقل من 
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المقدار الواجب » نعم اذا كان ترك الحضودفى الزوجة نشوزا سقطتٌ نفقتها على 
ماهر . ثاذا#ادفعالمنفق من المطبوخ"الى المنفق عليه فى حين الجوع دطليالمنفق 
عليه |اقيمة | والمواد غير المطبوخة لم يجت عليه اجابته للاطلاق الااذا لم يمكن 
للمنفق عليه الحضور فى دار المئفق لحر.اوير'د او'خوف أؤنحو ذلك من الاعذار 
العقلية والشرعيه والعرفية كما اذا كان بعيد اعنه لغرض التعام والا كتساب مثلا 
دلم يتمكن المنفق هن ايصال المطبوخ اليه فى كل وقت » فانه يجب عليه دفع 
القيمة ال المواد نفدها ان قدرالمنفق عليه على الطييع والافالقيمة . 

دفى فرص دفع النفقة اذاهات المنفق عليه ادخرت من الاستحقاق قبلا لتلف 
فان كان قبل زمان الحاجة ترجع الى الدافع على القاعدة حتى فى الزوجة على 
ماعر فت ء دان كان بعدها فما يملكه المنفق علي هكالزدجة فما بقى منهافهو لها او 
لوادثها ومالايملكه المنفق عليه كغير الزوجة ادهى فى بعض افراد النفقة ترجع. 
واذا تلف قبل زهانا لحاجة فهل يضمن الاخن املا؟ فيه د جهان منعدمدليل علىدد 
العو ومن اقتضاءالقاعدةالادلية ذلك وهو الاظهر. واذاتلفت قبلا لحاجة ففىحينها 
هل يجب الانفاق ثا تيا ام لا؟فيهه جوهثا لثها ا لتفصيل بين |ازو جةفلا يجيه الاقارب فيجب 
(* 9) اذا اختلف الزوجان فى الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق 
النفقة فالقول قول الزوجة للاصل , ه كذا اذا ادعى نشوزها دانكرته فانه على 
المختاريقدم قولها , داذا ادعت الزفاف وانكره فالقول قوله للاستصحاب . 
(19) قالواان نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة عند التعارض بالاخلاف 
ولا اشكال لاهمية النفى عند الشارع '(') ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب 
57 0ت والاحي ادسيلل وجه التقديم بانصراف الادلة عن صورة عدم وجدان المنفق 
نفقة غير نفسه او بكونه المفهوم من مذاق الشر ع واما الاهمية فهى غير واضحة فى المقام 


الذى ليس وجه الترجيح حفظ النفس منالتهلكة والا لم تقدم الزوجة علىالوالدين على 
الاطلاق فافهم وتدبر . 


لكونها من المعاوضة , ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غنى الزوج دفقره 
ولو بان تكون دينا عليه ('' بخلاف نفقة الاقارب التى هى من المو اساة و لذالاتقضى 
دلاتكون دينا مع الاعسادنعم تقدم تفقة الاقارب على مافات من نفقة الزوجة التى 
صارت دينا 3 

(1) نفقة الود على ابه الموسر وان كانت معه الام الموسرة . وقد نفى 
الخلاف والاشكال فيه وسهل تصديقه مما قدمناه فى هادة الارضاع فى الجرء 
الثالث وفي مادة نزع الولد فى الجزء الثانى من هذا الكتاب , كيف وقد دلالقران 
على وجوب ايتاء اجرة الارضاع على الاب للام . 

ومع عدم الاب تجب على الام الموسرة حسب دلالة الروايات المتقدمة , 
لكن الاصحاب لم يقولوا به بل اوجبوها على اب الاب ومع عدمه على اب اب 
الاب وهكذا مترتبا . وهذا منهم هبنى على دخول الجد فى الاب فاته اب حقيقية 
وعلى دخول ابن الابن فى الابن حة.قة ا على شمول قوله تعالى : ذاوأو الارحام 
بعضهم ادلى ببعض فى كتاب الله ( ) لكن مرمنا النقاش فى الامر الاو لفلا 
بد هن دعاية الاحتياط ان امكن 7" , 

ومع عدم الام أو مع اعسارها لايجب نفقة ولدها على احد لعدم الدليل 
اللفظى عليه دان وجيت كفاية من جهة حفظ النفس المحترهة . 

لكن الفقهاء اوجبوا نفقة الولد مع عدم يساراهه على ابيها دامها دان علوا 
الاقرب فالاقرب دان كان الاقرب انثى دالا بعد ذ كرا وعن جمع ادعاء الاجماع 
عليه. 

ظ | +-مرالاشكال 7 
15 وكان وجهه اهمية نفقة الاقارب الحاضرة و ليس ببعيد . 
“1 - الا ان يقال ان ابن البنت ابن حقيقة كما حققه فى خمس الحدائق فبطر يق 'لاولى 
يكون ابن الابن ابن حقيقية . 


دريمكن ان يستدل عليه وعللى ما تقدم بقول على لكلا فى صحيح غياثالسابق 
اتى امير المؤهنين ستيم : خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما با كل 
ميراثه . لكن اطلاقه متردك بين الاصحاب , وبااجمله لادليل على فتواهم سوى 
الشهرة والاجماع المتقول . 
وفى الجواهر : ( دمع التسادى بشتر كون ‏ بالسوية ‏ فى الانفاق ) دان 
اختلفوا ففىالذ كورة والانوثة للاجماع بحسب الظاهر اولدعوى انسباق ذلك من 
خطاب النفقة مع فرض تعدد عذوان افر|د المنفق اد لغير ذلك , ولولاه لامكن 
القول بالوجوب كفابة اد يكو التخيير بيد المنفق عليه نحو رجوغ المالك 
على ذوى الابدى اه بالقرعة لتعيين هن فق هذهم وذلك لاقتضاء الخطاب تكليف 
كل واحد بتمام النفقة لاالنصف او الثلث مع التعدد فتأمل . دان كان لامناص عنه 
بعد ها عرفت » فعلى ابوى الام حيئئن النفقة بالسوية بيخلاف جد الام وامها فان 
النفقة على امها د كذا جدتها مع ابيها فانها على أبيها دهكذا . نعم لو كان معها 
ام اب شار كتهم للتساوى فى الدرجة . 
داذاكان مع الوالد الولد فهللنفقة على الاول ادعلى الثانى اوعليهما بالسوية 
بجرى فيه ماسبق من الجواهرء ولابيعد هنا تعين الوجه الادل لاستضحاب وجوب 
النفقة الثابتة عليه حين الولادة . 
نعم اذا كان الاب الى حين و+ود الولد الموس معسرا كان الاستصحاب 
تعليقيا غير حجة فيتجه الذهاب فىهذه الصورة ادمطلقا مع الغض عن هذا الاصل 
ى الوجه الثالث » لبناء العقلاء على ذلك فانه مةتضى العدل والانصاف ء والظاهر 
انه السبب فى الاجماع المذ كور فليس بتعبدى ٠‏ 
(1) نفقةالوالدين المعسر بن على؟ لدهماد اذا تعدد الاولاد وكائو اموسرين 
فعلى الجميع بالسوية ماهر » دفى ثبوتها على اولاد الاولاد دوع تردد وان كان 


الاشبه ذلك كما اشرنا اليه فى بعض الحواشى المتقدمه فتاهل . 

د اذا لم يقدر الولد على نفقة الوالدين معابل على نفقة احدهما فهل يقدم 
الا بلتعين نفقة الولد المعسرعليه دان كانتالام موسرة اد يتخير فىالانفاق عليهما 
اويجب عليه التوزيمٌ الى الفرعة ؟ فيه وجوه اقربها ثالثها وهو التوزيع كما يعلم 
هما سبق . ذاذا لمدمكن التوزيع فالتخيير لان المقام هن صغر بات باب التزاحم . 
والاولى العمل بالقرعة ويجرى البحث فيما اذا فرض مع والدى المئفق ولدمعسر 
لهء دفى ها اذا تعدد الاولاد و كان الاب ادالام لابقدر الا على نفقة بعضهم واها 
الاجداد فعلى تقدير دوجوب نفقتهم فهم متاخر ون عن الاولاد لانه المتيقن هنه 
كما ان اولاد الاولاد متاخرون عن الوالدين لنفس الجهة . 


(5 +06 نفقة المفضى بها 


فى صحيح الحلبى عن الصادق يبلا قال: سأاته عن رجل تزدج جاريته فوقع 
بها فافضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامك حية 9 . 

اقول: لا خلاف ظاهرا فى اصل وجوب النفقة ها دامت حية فىالجملة» 
بل عن جماعة دعوئ الاجماع عليه؛ دمقتضى اطلاق الروابة شمول الحكم للمالغة 
ابضاء لكن المشهود ‏ شهرة عظيمة بيئنا هو اختصاص الحكم بالصغيرة» بل عن 
الشيخ فى خلافه الاجماع عليه؛ لكنه نفسه خالف فى محكى استبصاره فا نالظاهر 


كك ومقتضاه أيضًا عدم 


منهة هوالالتزام بالتعميم» ويمكن دعم الادل حساكة حمران 
الفرق بين ان طلقت بعد الافضاء ام بقيت على الزوجية الادلى خلافا لجمع حيث 
حكموا بعدم وجوب النفقة فى الادل لكن المنسب الى المعظم هو التعميم » بل 
١‏ ص إمم ج ١4‏ الوسائل . 
6 ص .خ"# المصدر. 


:5 و 


اطلاق الصحييح محكم حتّى اذائزوجت بغيره اه نشزت عنده فان سبب هذه التفقة 

قال صاحب الجواهن : ثم ان ظاهر النص والفتوى وجوب الانفاق عليها 

بجميع هما تحتاجه هن مدّونة اد كسوة اد مسكن كاازوجة وغيرها مسن واجبى 

النفقة؛ ولابختص بالادل فان الاجراء الوارد به لفظ النص والفتوىيعم الجميع... 

بل الظاهر قضاءوها لو فاتت كنفقة الزوجة دلانه الاصل فى كل حق هالى ثابت فى 

الذمة. نعم الظاهر سقوطها بموته كما هو وأاضح. انتهى اقول: ها ذ كرهغس بعسك 
(ه*؟) الانفاق من بيت المال 


جب على الحا كم الشرعى الانفاق من بيت المال فىهوادده وقد تقدم احد 


موارده فى مادج الجير : 


(ع٠ع)»‏ نفى الزانى 

قال الباقر للا فى صحيح «حمد ببن قيس : قضى أهير المؤهنين فى الشيخ 
والشيخة ا نيجلد أمائة, دقصى للمحصن الرجم» دفضْى فى النكر والمكرة اذازنا 
جلد هائة دنفى سنة فى غير هصر هما ذهما اللذان قد املكا ولم يذخل بها ( . 

دقال الصادق تلا فى صحيح الحلبى : فى الشيخ والشيخة جلد ماثة والرجم 
والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنةء والنفى 1 هن بلد الى بلد. قال : وقد نفى 

امير المؤمنين لقلا من الكوفة 9" . 

. الوسائل‎ ١8 ص 49" ج‎ ١ 

هذها لجملة الى آخخرالرواية لميروها الشيخ بلرواها الصدوق . وظاهر الوسائل 
انها من تنمة الحديث وظاهر نسخة الفقيه المطبوعة حديثا بالنجف الاشرف ص ١9‏ ج 4 
انها رواية مرسلة . 

ص 4ع" ج لم١‏ الوسائل . 


دفي رداية عبدالل ( التى لا يخلو سندها عن كلام ) عن الصادق . . . واذا 
زنى الشاب الحدثٌ السن جلد دنفى سنة من مصره 7( وفى صحيح حنان : سأل 
رجل ابا عبد الل يلقلا . . عن البكر يقجر دقد تزدح ففجى قبل ان بدخل باهله ؟ 


قال 8 تشرراب مائة ذ دز شعره د شفى من المصرحو لا ود شرق بيده دسن هله" 


دفى صحيح على عن الكائل إا: وسألته عن رجل تزدن اهرأة ولم مدخل 
بها فزئى هنا عليه ؟ قال : يجلد الحد و يحلق رأسه ديفرق بينه دبين اهله دينفى 
1 
ذفى صحيح الحلرى المردى عن الكافى عن الصادق زلا : النفى من بلدة 
الى بلدة وقال : قد نفى على رجلين هن الكوفة الى البصرة © . 
وفى موثقة سماعة عنه إلا : أذا زنى الرجل شبغى 5 للامام أن شفيه من 
الارض التىفيها الىغيرهاء فائما على الامام انيخرجه من المصر الذى جلد فيه7) 
ذدفى صحيح 0 قال سألت اباعبدالله تجار عن الزانى اذا زنىأينفى؟ 
قال فتهال : نعم من التى جلد فيها الى غيرها. 
دفى صحيح محمد بن مسلم عن احدهما تيلا في أهرأة اقرت على 
نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هى هذل السائية لا تملك نفسها فلو شاء 
قتلها , ليس عليها جلد ولا نفى ولاا رجه 00 . 
ش ١‏ صةع8 المصدر. 
؟6اا ص وهلا المصدر . 
مب ص وث"# المصدر . 
4 ص #ويم المصدر . 
ه فى حدود الجواهر: لكن رواه فى الفقيه (ليس ينبغى) بل قيل هوالاظهر الا ان 
الانسافت عدم خلوه من الابهام والاجمال على التقديرين انتهى 'كلامه 5 
5م ص #وم ج م١‏ الوسائل . 
4 ص “م8 المصدد . 


ذفى ميم : زدارةج !فى بطر بق الشيخ دعن الباقر "م لتكلا : المحصن سس حم والذى 5 ة 


املك دلم بدخل بها فحلد هاج #افى 7 


اذا تقرر هذا فنذ كر بعض فروع هذا المقصم بعو نه تعالى: 

(1) مقتضى اطلاق الرهاية الثانية والثالثة والسابعة ثوت الحكم ‏ وهو 
لزدم النفى ‏ فى مطلق البكر وان لم يتزوج وفى الشرائع: ذاما الجلد والتغريب 
فيجبان على الذ كر غير المحصن . . و يجز شعره و يغرب عن مصره هملكا اد غير 
مملك. دنقله فى الجواهر عن جمع دفى المسالك عن! كثر المتأخرين «عنغيرها 
الى القهرة يليدق ظاهن النزائرواصر يها الغلاف الاجاع علية نولا يقافية نا 
فىالردابة الرابعة والخامسة من التتقيد بالمملك فانه فى كلام الرادى ددنتالاهام 
ومثله لا يضر باطلاق المطلقات . 

لكن الرداية الاولى تصلح لاتقييد جزها بل الاخيرة ادضا بحسب الظاهر؛ 
فيجب حمل المطلقات عليهما جمعا حسب القاعدة المطردة فيختص الحكم بمدن 
تزدن واملك الفرج لم بدخل بها دنقل هذا عن جمع بل نسب الى الشهرة بلل 
عن الغنية الاجماع عليه '' وهذا هو الصحيح. 

(؟) قد يثلث مصر الفاعل ومصر القاعل ومصر الفعل ومصر الجلد ؛ بل قد 
بر بع ياضافة مصر الامام الحا كم وقد تثنى وقد تتوحد , وعلى الاخير لا اشكال 
فى البين وعلى التعدد فما هو البلد الذى ينفى عنه ؟المستفاد من الرداية الادلى 
لاج لالاضافة والانصراف انه مصر الفاعل والفعلوصر بح الرداية السابعة والثامئة 
انه مصر التجليد دان كان مغايراً لمصر الفاعل والفعل ولمصر الاهام كما بقتضيه 


. تهذيب الاحكام‎ ٠١ ص م4* ج م١ الوسائل وص ” ج‎ #١ 
؟" امثال هذه الاجماعات المتضادبة فى كلما نهم كثيرة 2 بل الشيخ الدى ادعى‎ 
! ! الاجماع فى خلافه على الاول خالفه نى محكى صريح نهايته وذهب الى الثانى‎ 





لاا 2 


اطلاتهاء دلا بيعك |0 الاعتماد اي تقديما عا لير ل عل والشاغر ده تعم ان اقلنا داف 
البلدة الاخرى التى ينفى اليها عن بلد الفاعل والفعل كما هو غين بعيد سهل 
الخطب اذ لابقى النزاع ثمرة فان الزانى «نفى الى بادة غير بلدة التجليد دبلدة 
توطنه وفجوره سواء أ كانت البلدة المنفى عنها هى الاولى اد غير ها فتأمل ') . 
(؟) لا شيغى الاشكال فى احتساب مدة النفى هن بعد الحم به لاهن حين 
الفجور ولكنه هل هن حين الخردج هن المصر المنفى عنها اومن حين الدخول 
فى المصر المنفى فيها ؟ المستفاد من الردابات هو الاول. 

(*) لا يكفى فى النفى المامور به النفى من بلدة الى ما حولها من القرى 
والارياف دلا هن قريئه الىمصرها بل لاند من نفيها الى بلد اخر للرةاية السادسة 
المقيدة لاطلاق غيرها ' نعم لا يجب على المنفى الاقامة فى نفس المصر بل له ان 
يقيم فى القرى التابعة لذلك المصر المنفى اليها حسب فهم العرف ولذا لابتوقف 
احد فى نفى الزانى السا كن فى قرية بعيدة من المصص بدعوى اختصاص النفى فى 
الرداية المث كور يكونه من البلدة . وهذا واضح . 

دأذا ذنى فى فلاة فءن كشف اللثام انه لم يكن عليه نفى الا ان يكون من 
مئازل اهلاليدو فيكون كالمصر. اقول: الجزم بعدمالنفى فى الفرض الادل مشكل 
بل يمكن الحاق الفلاة بالقرية . 

(8) هل يجوز للمنفى الانتقال من المصر اامنفى فيه الى مصر اخر ام يجب 
عليهالاقامةفيه؛ فيه وجهان يمكن اختيارادلهما بدعوى عدمالخصوصية ف ىالمنفى 
فيه الا اذا تحتم الحاكم الاقامة عليه فى هصر معين لمصلحة فتأمل . نعم لا هانع 
من الجواز اذا كان البقاء فيه ضرديا أو حر جيا . 


١‏ وجهه الاشكال فى الانصراف عسن مصر الفعل » نعم حكمة النفى تقتضى بتغر يبه 
عنه فتدبر. 


(م) المفهوم من الحكم ثبوته لنفس المئفى أيضًا فلا يجوز له العود الى 
محله المئفى عنه . على انه مقتضى وجوب قبول حكم الحا كم . 

(/9) مدلول جملة منالردايات اختصاص الحكم بالبكر فلا تشمل من مات 
زدجته اه طلقها قم تزدح فزنى قبل أن بدخل بها » لكن مقتضى اطلاق الرداية 
الخامسة والسابعة والثامتة والعاشرة شموله كما لا يخفى . 

(4) الردأيّان الادولمان وغيرهما تدلان على نفىالزانية ايضا * بل تشعر به 
الرواية التاسعة ايضا لكن الاصحاب لمبلتزهوا به بل ادعى الاتفاق والاجماع على 
عدم نفيها وتوقف فيه الشهيد الثانى بل حكم ابنى ابى عقيل والجنيد بالئفى كما 
قل » فالامر دائى بين تقديم الاعتبار العقلى والاطلاق اللفظى . 

(8) اذا زنى ثانيا فى اليلدة المنفى فهل يكفى النفى السابق اد يجب نفيه 
ثانيا الى بلدة اخرى وعلى الثانى فهل يجب فورا أوبعد انقضاء مدة النفى الاول , 
وعلى الادل فهل تم همدة الاول بعد انقضاء مدة الثانى اد لا؟ فيه وجوه هقتضى 
القاعدة عدمالتداخل فلا يكفى النفى الحاضر المسبب عن فجدو سايق للثانى ديمكن 
أن يقال بتأخر النفى الثانى عن ١‏ كمال الاول بالاستصحاب فتأمل!'). 

(1) اذا عاد الزانى الى محله المنفى عنها بعض المدة فهل بجحب قضائه 
بالاقامة فىالمحل المنفى اليها بعد | كمالالمدة املا و كذا اذا عاد بعد شهر ين 
مثلا الى محله لم يتمكن الحا كم هن نفيه ثانيا حتى انقضت السنة او لم يذهب 
الىمحله المنفى اليها اصلا دلم يتمكن الحا كم لجهله أدعجزه ‏ من نفيه حتى 

هضت سئة اوسئواتفهل يجب ننفيه عند التمكن وهل يجب عليه الذهاب الى المحل: 
المنفى اليه اذا اراد التوبة » فيه تردد . 
(19) لا يجب على الزانى التغرب هن دون التغريب لعدم دليل عليه فان 


١ل‏ وجهه مساعدة فهم العرف على كفاية النفى الثانى عن الاول . 


الا ع 


الخطاب غير متوجه اليه . نعم يجب بعده استنادا الى وجوب قبول حكم الحاكم 
0 


٠(‏ )اتكاح الايامى 


قال الله تعالى : وانكدوا الابامى منكم والصالحين من عباد كم وامائكم 
ان يكونو! فقراء يغنهم الله من فضله . . . (التور؟) . 
الامر اها اشاذ.ى 5اما مولوى استحمابى أو هو لمطلأق الر جحان . 


ز/اء 5) النهى عن المنكر 
سبق بحنه فى عنوان الاهر بالمعردئف فى حرف الالف 8 
(«) الانتهاء عن نهى النبى 22 
قالالله تعالى: دمااتيكم الرسول فخذده» ومانهيكمعنه فانتهوا (الحش.7). 
لاا شك فى وحوب امتثال حم النبى الاكرم ع2 دمن قوم مقامة من 
الائمة مَل ولاحظ مادة الاطاعة . 
الانابة اليه تعالى 


قال ال تعالى : دانيبوا الى ربكم داسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب 
(الزمر هم) . 

أن أديد بالانابة التوبة فقد مر بحثها فى حرف التاءِ وان أريد غيرها فالامر 
بها كالامس بالاسلام ارشادى اواستحبابى . 

قال الشيخ الانصارى (ره) فى رسالة العدالة فى ضمن كلام له : ويمكن 
حمل التوبة المعطوفة على الاستغفار فى الاريات والاخبار على الانابة اعنى التوجه 


ا 3 ااا 


الى 0 يعد ططم 538 عما سلف 8 وهذا مما رهن ا اليه نطاب انار لوف 
هو جالخرون الندم الذى هو توه ايضًا الى الله لكونه رجوعا من طر بق النطلان 
(عوده الى سلوك الطريق المستقيم الموصل الى حجئاب الحق الخ 4 


١‏ ) الاستنابة للحج 
لاحظ مادة التجهيز فى حرف الجيم . 
(*) نية اداء القرض 


فى صحيح زرارة ادهوئقته قال: سألت اباجعفر ئلا عن الرجل يكو ذعليه 
الدين لاتقدر على صاحبة ولا على ولى ذه دلا بدرى بأى ارص هوء قال : لاجناح 
عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الاداء (. 

قال فى الشرائع : هنكان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب (على 
المدبون البةاء على انينوى قضاءمم. دقال شارحه فى جواهرء!'): اجماعا محكيا 
ان لم يكن محصلا للاصل وللمنساق من صحيح زرارة . . . وللتصوص !" الدالة 
على ان مناستدان دينا فلم ينوه قضائه كان بمنز لة السارق الشاهلة للغائب وغيره 
ولحالى الابتداء والاستدانة . 

اقول: نيمة عدم الاداء م نالتجرى ونية السوء وقد مر حكمهما فىالجزئين 
الادلين على انه يمكن فهمه من مذاق الشرع ايضا '" . 

ولاحظ مادة الوصمة . 

١‏ ص ١١١‏ ج ١”‏ الوسائل. 

؟ ‏ ص نه ١‏ كتاب التجارة (الطبعة القديمة) . 


. الوسائل‎ ١١ لاحظ ص وم وم جح‎ ١ 
. من الوسائل‎ ١6 لاحظ ص ١؟ ج‎ 


حرف الهاء 
(0) التهجد على النبى اله كر م 8/2 
قال الله تعالى : دمن الليل فتهجدبه نافلة لك ( الاسرى ول ) . 
الظاهر ان المراد بالتهجد بالقران اديبعض اللميل هوصلاة الليل وقد اشرنا 
اليها قى مادة القيام ايضا . 
(. ) هجرالر جز 
قال اليل تعالى : والرجز فاهجر ( المدثر ) فسرالرجز بالعذاب و بالقبيح او 
بالصام وعلى التقاددر ليس فى النهى عنه حكم حديد. 
يدل على وجوبه بعض الرداات ”) لكنها لاتخلوعن خلل فى اسنادها او 
دلالتها, فهو يعئواته غير واجب الااذا أنطيق عليه عنوات آاخر 5 


١‏ ص ١4‏ وص ماع وص 4١5‏ ج ١١‏ الوسائل. 


5 اكات 


ره) هجر الكفار 
قال اثٌّ تعالى ل واصمر على ما يقولون و أهجرهم هجر ا جممالا( المزمل؛١٠)‏ 
ان فسر نا الهجر بما لابنا فى الجهاد كحسن الخلق وترك المقاباءة بالمثل 
فهو دالافهو متسوخ ئايات القتال الواردج فى المدئة بعك ذلك 8 


)١(‏ هجر الناشرة 


قا لال تعالى : داللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن ودأهجر دهن فى المضاجع 


واضربوهن فان اطءنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا ( النساء 4" ) . 
هنا مسائل 


(9) ظاهر الادسه ترتب الثلائة من الموعظة والهجسر «الضرب على خوف 
النشوز لاعلى نفسه هن ددن ترتب بينها , لكن التزام يجواز الضرب المحرم فى 
نفسه بمجرد الخوف المن كور مشكل ء نعم لااشكال فيه مع تحقق الأشوز نفسه 
فالاحوط لزدها لأزوت ترك الذرب بمجردى خوف ندوززوجتها . 

(©) خوف التشوزانما يتحقق اذا ظهرت منها امارات النشوزعرفا . 

(9) اذا علم ان هجر الناشزة لادرفع نشوزها فلاشك فى جوازالضرب دان 
امكن رفعه بما دونه للمفهوم من إلابة واما اذا علم رفعه به ففى جواز الضرب 
ابتداء اشكال لعدم اطلاق فى البين الا ان يقال بان القدر المتيقن فى تقييد اطلاق 
الاية الشامل لصورة النشوزبالادلوية هوصودة خوف النثوزلافرض نفسه فتأمل . 

(؟) استفاد بعض فقهائنا من قوله تعالى (فى المضاجع) دوجوب اعطاء الوجه 
للمطيعة فى المضجع وعدم جواز التوسل فى دفع تشوزها إلى الهجر بالتكلم د 
أمثاله , وهذه الاستفادة محل نظر فايراد. 


كلاكت 5 
الصْر ب ما شفع فى رقم اانشوزلا لازيد 2 ثاما اذا فرض النافع 4 هه الدذرب 
الشديد الجار ع ففى حو أزه اشكال 5 

(©) الظاهر ان الاوامر الثلاثة لغرض استيفاء <قدلامن باب التهى عن المنكن 
دبؤبده قوله تعالى ( وان اطعنكم ) بدل ( ان اطعن اكَّ ) دعليه فلا تضد الاوار 
المذ كورة الوجوب * بل له ترك ذلك كله وان سقطت نفقتها ها لسم ترجع الى 
لطاعة الواجمة ؛ نعم يجب عليه نهيها عنه من باب النهى عن المنكر على نحوسيق 
فى ادائل الجزء الثالث . هذا هاارا . عاجلافى هذا المقام دان شت الاطلاع على 
النظارفقهائنا الكرام (رض) فعليك بالمطولاب وا العالم . 


(بم8٠ع)‏ المهاجرة 

انالذين توفيهم الملائكة ظالمى| نفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنامستضعفين 
فى الارض قالوا ألم تكن ارض ال واسعة فتهاجرةا فيها فاولئك مأدابهم جهام د 
ساءت مصيرا (النساء لاه ) . 

لاشك فى دلالة الابة على وجوب الماجرة دهل هوغيرى ومقدمة لابمان 
والفرائض اه نفسى وان كان حكمته ذلك ؟ فيه دجهان نعم لاتجب هى على 
المستضعفين هن الرجال والنساء والولدان الذين لا ستطيعون حيلة دلا بهتدون 
سبيلا كما ضرح به القر آن يمن الائة المتقدعة 27 وبمكن أن ستقاد وجوفي 
المهاجرة من قوله تعالى ايضا : فلاتتخذدا منهم اولياء حتى يهاجروا فى سبل الل 
( النساء 5ه ) دمن قوله تعالى : والذين اهنوا دلم بهاجروا مالكم من دلابتهم من 


١‏ وهذًا التصريح دليل آخر علسى وجود الجاهل القاصر ومعذوريته فى المعارف 
الاعتقادية لافقا للمشهور وقد ب>دنا عنه فى اول صراط !لح مفصلا . 


:5 -لالا؟- 


شىء حتى بهاجرذا ( الانفال "7 ) . 
حرف : 

والانرة ممول الحم لصودة ضلال الاولاد عن الحق فى فر ص الاقامة فى 
محل دان لم يضل المكلف فعلا فان الله امن بوقابة النفس والاهلين . نعم لاتجب 
المهاجرة عند التمكن من العمل يدينه ء ولا اطلاق للايّين الاخير تين هن هذه 
الجهة فانهما ناظر تان الى دن امن بمكة فى صدر الاسلام, دعن الظاهر عدم تمكنهم 
مده )2 على انه دمكن القول دو حوب المهاجرة عليهم على الاطلاق لمصاحدمة فى 
خصوص الواقعءة المذ كورة فلاحظ . 

د كذا لاتجب المهاجرة على المؤ هن من بلد المخالفين اذا تمكن من العمل 
بمذهبه ولو تقية لليسرة القطعية » واما اذا لم يتمسكن اصلا كاداء الخمس ولو 
بالارسال ففى جواز الاقامة اشكال , بل لاببعد دوجوب المهاجرة بل هو الاقوى 
اذا خاف على ادلاده الاندراف والعدول عن هذهب الحق عند كبرهم ازبعد هوته 
لماهى . 

قال المحقق فى جهاد شرائعه : وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على هن 
بضعف عن اظهار شعار الاسللام بع المكنة. 

وقال الشارح فى جواهره: من الاذات والصلاة والصوم وغيرها , سمى ذلك 
شعارا لانه علامة علميهادمن الشعارالذى هوالثوب الملاصق للبدن فاستعير للاحكام 
اللاحقة للدين بلا خلاف احده فنه بين من تعر له . 0 . نعم أتما تجب ( هع 
المكنة ) لامع عدمها بلاخلاف احدهاضا... 

دقال فى اخر كلامه '' : ثم ان الظاهسر كون المراد بالتمكن من اظهار 
شعار الاسلام الذى سقط مهمة و حوب الهجرة هوعدم المعارضة والاذية دمن العمل 

على م ادقتضيه دشه فى واجب أوندب 0 فلو تمكن دن بعض ددنت عض وجب 


اص ووه جهاد الجواهر (الطبعة القديمة) . 


3 3 50072 


خصوصا اذاكان 500 مثل ا والصلاة 7 ا همأ 5 الشعائر 

بل الظاهر ارادة التجاهر بما يقتضيه الاسلام فلايكفى فى عدم وجوبها الاتمان بها 
مخدّفيا كما انه لابكفى الاتيان بها على مقتضى مذهيبهم تقية , فان التقية الدينية 
غمرهشروعة فى مذهبئنا هن غيراهل الخلاف من المسلمين انتهى . 

اقول : لاسعد حصر وجوب المهاجرة بصودة عدم التمكن من الاحكام 
اللازمة ولومختفيا دون المستّحبة كالاذان وددون التجاهر بالواجبات فان العمدة 
فى إلمقام هى الابة الشر يفة الاولى () وهى لابثيت ١‏ كثر مما قلنا فلاحظ . 

واها ذكره من نفى مشرقعية التقية هن غير المخالفين ففيه نظر , اذ بمكن 
الحكم بصحة الصلاة الجهر بة اخفاتا مثلا اذا خاف من كافر قتلا أدضر دا دبصحة 
الوضوء اذاغسل رجليه عند الخوف مئه عند علمه دايمانه فقط اذا قر عدم اقداهمه 
على اضر ادالمخالف وهكذا فان الحكم بتصحيح العمل المتقىمن الكافر بعين الملاك 
الموجود فى الحكم بصدة العمل المتقى هن المخالف فلاجظ مادة التقية. نعم 
الاحوط شددا الاعادة ادالقضاء هذا كله من جهة الحكم الوضعى دلعله مراد 
صاحب الجواهر (قده) داما من جهة الحكم التكليفى فلا شك فى التعميم ديدل 
عليه جمع ما يدل على جواز الثقية هن المخالف بل يدل على جواذه الفر ان 
المجيد كما باتى فى مادة التقية . 


ى ى 
وقال فى شرح قول المحقق(:الهجرة باقية مادام الكفر باقيا) كما صر حبه 
الفاضل والشهيدان دغيرهم بللااجد خلاذا بئِنا , يل ظاهر ذلك انحصار المخالف 
فى بعض العامة بل دلااشكال لاطلاقالادلة السابقة. والنبوى (لاهجرة بعد الفتح)مع 
عدم #موقه من طر قدا معارض بالآخن (لاتنقطه مع الهجرة 2 ى تتقطيع التوبةو لاتنقطع 


د لاحظ روايات المسالة فىيصهلا وص 5لاج ١١‏ من الوسائل وليس فيواما 
يثيت الحكم سند صحيح . 


8 -ة/ا؟- 
التوبة حتى تطلمع الشمس من مغر بها)فيجب حملهعلىارادة نفيهاعن مكة لصير ودتها 
بالفتح بأد اسلام اد على ارادة نفى الكمال نحو قوله تعالى: لا ستوى هنكم من 
أنفق من قبل الفتح دقائل . . . 

اقول وانكارثبوت النبوى من طرقنا منمثلهذا المتتبع الماهر عجيب بل 
غريب فاف-ه ثابت هن طر يقنا بسند صحيح عن الصادق لقلا دقد نقلنا بتمامه فى 
ص 9١ج‏ * من هذا الكتاب ‏ . 

فالصحيح فى الجواب هو الوجهان الاخير ان دلاسيما الادل من ارادة نفيها 
من مكة لما ذكرء (قده) . ولاحظ مادة التعرب فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 
ففى ذيلها ها يرتبط بالمقام © . 

ر. © مهادنة الكفار 

وهىالمعاهدة على تر كالحرب هدة معينة و لوكانت ١‏ كثر من سنة عل ىالاظهر 
مع الكفار بغيرعوض اوبعوض دفعا واخذا فانها واجبة علىالاظه راذا اشتملت على 
مصلحة مهمة للاسلام دالمسلمين لكن الوجوب ليس بنفسى بل هو تابم لوجوب 
اقامة الدين وصيائة دماء المسلمين بلا مبرر . فلذا تر كنا تفصيل فردع المسألة 
مع خروجها عن مورد الابتلاء فى مثل هذه الاعصار . 


)91١(‏ اهداء الثلث على الحاج 
فى صحيح شعيب قلت لابى عبداره ؤلتلاسقت فىالعمرة بدنةفأين انحرها؟ قال 


. الوسائل‎ ١١ لاحظ ص بالا ج‎ ١ 
وقد ذكرنا جملة من بحوث الهجرة فى كتابنا توضيح مسايل جنككى الذىالفناه‎  ! 
. بعد هذا الكتاب بسنوات ولكنه طبع مرتين قبل هذا الكتاب‎ 


كت 5 
بمكة قلت فاى شىء أعطى منها ؟ قال : كل ثلثا داهد ثلثا وتصدق يثلث 7" . 

وهل الاهداءٍ المذ كور واجب ازهمستحب فيه وجهان بل قولان '') وعلى 
كل النص لابشمل التمتع كما لامشفى . 

قال ال تعالى : فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولاتحلقوا رسكم حتى 
بلغ الهدى محله فاذا اهنتم فمن تمتّع بالعمرة الى الحج فما استيسرهن الهدى 
(البقرة ٠) ١95‏ 

دقال تعالى بحكم به ذدا عدل منكم هديا بالغ الكعية ( المائدة 8ة) . 

وجوب الهدى قديكون واجبا ضمنيا فلاير تبط بالمقام وقد يكون بعنوان 
الكفارة دقد تقدم فى بحث الكفارات وغيرها . 


١دادص‏ #9 وج ٠١‏ الوسائل. 
؟ ‏ لاحظ ص ١غ‏ حج الجواهر 5 


59 امك 


(11©) توجيه المحتضر الى القبلة 
يجب توجيه المحتضر المسلم أوالمؤهن الى القبلة بوضعه على هيئة لوجلس 
كان وجهه الى القبلة وجوبا كفائيا على المكلفين كما عن المشهود . وقيل 
بوجوبه على المحتضر نفسه أيضا » بل عن الشيخ الانصارى (قده) انه لم ببعد تقدمه 
فى التكليف علىغيره. وهذا الذى ذ كرده وانكان حسنا الاانه لادليل قوى عليه 


(816) توجيه الميت الى القبلة 


القبلة » و كذلك اذا غسل بحفر له هوضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل 
باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه وو-جهدالى القبلة!''" . 

وفى موئقة عمار قال سألت ابا عبدايٌ يقلا عن الميت فقال: استقبل بباطن 
قدميه القملة 0 


١‏ ص ١ومواج‏ '7الوسائل. 
!اص 559 المصدر. 
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اقول. اها الاخيرة فان كان السؤال عن حكم الميت فهى ندل على دجوب 
التوجيه داذكان عن توجيه الميت 5 كيفيته فلاتدل , ومع الشك لايثبت الوجوب 

واما الاولى فيمكن ان يستفاد منها وجوب امورثلاثة . 

(اولها ) وجوب التسجية وهى التغطية . 

(ثانيها) توجيه الميت بعد عوته الى القبلة . 

(ثااثها) وجوبه حال الغسل . واما وجوبه بعد الغسل الى حين الرفع للدفن 
ففيه اشكال ولعله لامانع من الرجوع الى الاصل , بل اذا لم نقل بوجوب الامر 
الادل كما عن المشهورفو جوب الثانى بل الثالك مشكل . 

نعم التزم سيدنا الاستان الخوئى ( دام ظله ) بوجوب التسجية المذكودة 

الكنه لاإبخلوعن افراط عليه يجب عليه ان يلتزم بوجوب تلقينه ايضا للامر به فى 
معيو على 17 

والا<دوط لزدها هوتوسيه الميت قبل الغسل وحينه الى القميلة والسرفى 
هذ| الاحتياط و الاشكالدلالةالصحيحة المتقدمة فلاحظ. هلهى تشمل غير المؤمنام 
لافيه اشكال نعملافرق بين ا لكبير و الصغير و الر جل ه المرأة. 

ثم أنه اذا لايمكن بالكيفية المذ كودة فبالممكنمنها فالافبتوجيهه جالسا 
اد مضطجعا على الايمن أدعلى الإسرهمع تعذر الجلوس كما قيل ولكنه لادليل 
عليه بل الاظهر سقوط التكليف بالمرة فى الفر المن كور . 


(موع) مودة القربى 


قال الل تعالى . قل لااستّلكم عليه اجرا الاالمودة فى القربى (الشورى؟؟) 
فى صحبح مدمد بدن مسلم قال سمءت اباجعءقر لإئلا يقول فى قولالل عزو حل 
١‏ نفس المصدر . 


5 لكات 


- 


قل لااسكلكم . . تعم 


ى فى 


اهل سد ا اجر الندوة ان لاتؤذدهم ولا تقطعوهم 
ولا تبغضوهم وتصلو وهم ولا تنقضوا العهد فيهم ا 

دفى تسمه ةَ أسماعيل أذ صحرحتةه قال سمعت اباعيدالل ' إلتلل ليلا يقول لابى جعفر 
الادول قانا اسمع فقسال أقيت البصرة ؟ قال : نعم فقال كيف رايت مسادعة التاى 
الى هذا الامر ودخولهم فيه ؟ فقال الله انهم لقليل ... فقال عليك بالاحداث 
فانهم اسرع الى كل خير. ثم قال مايقول اهل البصرة فى هذه الاية : قل لاإسئلك 
عليه اجر ا الاالمودة فى القربى . قلت : جلعت فداك انهم بهو لون لاقارب رسولالله 
عَيْقِفقُ فقال : كذبوا انما انزلت فينا خاصة فى اهل البيت فى على دفاطمة والحسن 
والحسين اصحاب اللكساء عليهم الهم 9" , 


م 


دفى حسنهة عدانٌ بن عجلان قال سألت آبا جعفي إلا عن قول الل دقل 

لااسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى» قال هم الاثمة الذين لاا كلون الصدقة 
: 0 

دالردايات فى المسألة كثيرة تقلها المحدث البحرانى ( قده ) فى تفسير 
البرهات من طرق الخاصة والعامة وتوضيح المرام بذ كر مطالب. 

(الادل )ان وجوب المودة ( دهى المحبة ) ستفاد من سؤاله عَبقْفم فانه 
بمعئى الطلب جزما » دطلبه يَيقْبوٌ مقرد لاوجوب كماةرر فى أصول الفقه ٠.‏ دهن 
دقوعها اجرا للرسالة » دحيث أن العمل فى غاية الاهمية فيكون لزوم الاجر -د 
ووالود حدق غَاة الشدة ٠‏ نعم هولاستفاد من ابجاب القول علمهتج ونان بيات ما 
انزل عليه عَيْتِقِةٌ واجب دان كان إمراءستحبا بل مباحا أذاهر ا غير مر بوط بالاحكام 


١‏ داص 4؟١ا‏ وص ه؟١اج‏ 4 تفسير البرهان. 
لا ضص١9؟أوض7١|المصدر.‏ 
م ص «#«؟ ١!‏ المصدر . 
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كالقصص دهذا واضح دكدل تقدم. 

0 الثانى ( القراث محكى عن جملة من الاتسياء الماضيسن قلق نفى سؤالهم 
الاجرمن أهمهم 20 لل نيمأ الاعظم عقوا يضا ثقاه كما فى قوله تعالى: وما تس لهم عليه 
من اجر( يوسف .)١١5‏ 

دقوله : ما استلكم من اجر (ص 85) . 

دقوله : قل لااسئّلكم عليه اجر ان هوالان كرى للعالمين (الانعام ٠ة)‏ و 
غيرها: 

فيتوهم التناقض بينه .ا وبين هذه الابة » لكن يدفع هذا التناقض بقوله 
تعالى : (قل ما سئلتكم من اجرفهو لكم ان اجر الاعلى الله . ( سباء 49 ) فالاجر 
فى الاية المعنونة لايكون اجرا حقيقيا دراجعا الى النبى الا كرم تَنئِقْةُ فى مقايل 
رسالةه أذا اكه مسةحيل للثقلين 7 بل هواجرصورى كن حم تقعه الى الامة أنفسهم 
وهذا فليكن داضحا . 

(؟) فيمن يجب هودته ادمودتهم ؛ فقد اختلف اقوال المفسر بن دغيرهم فيه 
فقيل انه النبى الا كرء يَبِْقْهُ دالخطاب لقر يش هذلك انهم يبغذونه درشنكرون دنه 
قامره الله ان يسالهم انكم ان لم تومنوا بنبوتى فلتودونى لقرابتى هنكم وعليه 
يكون القربى بمعنى القرابة وكلمة فى بمعثى اللام أدالباء السببية . 

وهذا القول دان نسب الى الجمهور لكنهغلط مخالف لمدلول الابة الكردمة 
قان طلب المودة انما هويعئوان اجرا لرسالة دمن لم ينتفع بالرسالة بل استحق 
الخلود بانكارها لامعقل استقر ارالاجرعايه فالامعتى لطليه 2 الاجر من كفار 
قرربش . 

ور بماد جه بعضهم ا لغطاب الى الانصاردون كفارقر يش دقالفىه جهدان الانصاد 
اآالنبى يك بمال يستعين على ها ينوبه فرد المال دتزلت الاية . ديرده الام 


كانوا بحيونه بل ويحبون من هاجن اليهم دلا بجددن فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤئردن على انفسهم ولوكان بهم خصاصة فلا بحتاج الى السؤال عن محبتهم 
( فانهم ) , على انه لاقرابة قريبة بين النبى الا كرم َي والانصار بنحو ستدعى 
المودة بالضرددة . 

دقبل أن فاعل المودة هوالئبى ومفعولها قروش عكس القول الاول اى :لا 
اسئلكم اجرا على هدايتكم وارشاد كم الى الحق د كمال الانسافية . وانما الداعى 
فى ذلك هو حبى دددى لكم بسبب قرابتكم . 

اقول : ويرده اولا انه كذب فان الداعى لابلاع الرسالة دهداية النان هو 
عراب تعالى سواء فيه قريش وغيره » دلا يجوز للنبى الا كرم تَنْيِهُ مثل هذه 
الاستمالة الكاذبة و العقل يقبحها على الله الحكيه '") دثانيا لزه ممكون الاستثناء 
منقطعا وهو خلاف الاصل ٠‏ 

وقيل المراد مودة اقرباء المخاطبين اى لااسألكم على تبليغ الرسالة الا 
ان تودها اقربائكم ديضعفه ان الثابت فى الفقه الاسلامى وجوب صلة الرحم 
وحرمة قطعها على ما هرفى هادة القطع فى الجزء الثانى. 

داما ود الاقرباء وحبهم فلعله لاقائل بلزدومه حتى فى الوالدين فضلا عن 
الا قاب فصلا عن الاقرباء والقرائب بخصوصهم * بل ,بحرم مواداة الاقارب غير 
المسلمين كما هرفى مادة الاخذ فى الجزء الادل » على انه لادليل يفى بمراد هذا 
القائل . دقيل غير ذلك مما لابهم له التعرض !" . 

١‏ - ومنه ينجلى بطلان ما نسجه بعش فى تعليقته على تفسبر الراذى فى بعض علبعاته 
الحديثة . 

9 فاظن والله العالم ‏ انالداعى لابداء الاحتمالات المتقدمة الفاسدة هوا لعصبية 
على ال محمد (ص) لاغير والمتتبع الخبير المندف لايخطثنى فيه . 


14 ج: 
دذهب أصحاينا ومن وافقهم من غير هم الى ان المراد بها اقارب النبى غ2 
وبدل عليه الردابات المتقدمة داشرنا إنها كثيرة #عليه ايضًا الردايات الكثيرة 
الدالة على وحوب حب اهل بست النبى 0 من طرق العامة حنى ان بعدهم أدعى 
الاجماع على د جوب محبتهم . 

(5) هل المراد بالاقرباء مطلق اهل بيت النبى للكةٍ من فاطمة واولادها د 
اعمامه دعماته دسْى أعمامه ديئى عماته الموجودين فى حياته يَيِْقْهُ اد خصو ص على 
وابنيه الحسن والحسين ]اراد مطلق ذريته من فاطمة بنتها ‏ عليهسا الصلاة والسلام 
المسمون فى عرقنا بالسادة دذرية أعمامه وعماته ونحوهم كبنى عباس مثلا او 
خصوضص الائمة المعصوهرن لقلا من أهله ؟9 المفهوم عرفا من إلابة الكريمة فى حد 
نفسها ومع الغض عن جهة أخرى «والاول » ديضميمة ها مرهن رجوع الاجر الى 
الامة انفسهم هوالثانى فاك أهير الموٌ منين دابنيه بل داهها سيدة نساء اهل الجنة 
من المقر بين السابقين عندالل دالايمان بالاهام كالايمان بالنبى واجب كوجوب 
طاعتهما فالتقرب اليهم بمحبتهم تقرب الى الله تعالى وهويؤثر اثر اعظيما فى كمال 
النفس ودقيها فينجلى معنى قوله تعالى: ( قل ما سئلتكم من اجرفهولكم ) ديدل 
عليه أيضًا حسنة اسماعيل المتقدمة د هذا هو الصحيم !' واما الاحتمال الثالث 


١‏ ل قال الراذى فى تفسير هذه الاية: وانا اقول آل محمد صلى الله عليه وسلم هم 
الذين يؤل امرهم اليه فكل منكان امرهم اليه اشدواكمل كانوا هم الال . ولاشك انفاطمة 
وعليا والحسن والحسين كان التعلى بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد التعلقات» 
و هذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب ان يكونو هم الال ... وروى صاحب الكشاف انه 
لما نزلت هذه الاية قبل يا رسول الله من قر! بتك هؤلاه الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال : 
على وفاطمة وابناهما . 

اقول وكلام الراذى طويل وبعضه لايخلو عن ايراد فلاحظ والغرض من نقل ماذكر 
هو ااتأييد للمختار ولاحظ الصواعق المحرقة ايضاء 


فليكن مفردغٌ البطلان والظاهر انه لاقائل به من المسلين ؛ ديبطله ايضا قوله 
تعالى : من اجر فهو لكم . فان هذا ليس للناس واما الاحتمال الاخير فاستفادته 
من الاية الكريمة خلاف الانصاف لكن حسنة عبدالله المتقدمة ئدل عليه فلا بعد 
فى دوجوب محبة الائمةوَل8لغ اجمعين . 
وذرالاثم 

قال الله تعالى : وزدوا ظاهر الاثم وباطنه (الانعام 1٠٠١‏ ) . 

قيل ان ظاهر الاثم افعال الجوارح دباطئه افعال القلوب . وقيلهما المعصية 
فى العلانية والسردقيل ان الاول هوالز نا والثانى هو اتخاذ الاخدان دقيل انّالاول 
هوالمعصية التى لاستر علمى شؤم عاقبته ولاخفاء فى شناعة نتيجته كالشرك والفساد 
فى الارض والظلم والثانى مالا يعرف منه ذلك فىال النظر كا كل الميتة والدم 
دلحم الخنزير دقيل ان الاول الزنا الذى اظهر به دالثائى الزنا المستود فان اهل 
الجاهلية لايرون يأسا بالزنا اذا لم بتجاهر به دفى تفسير البرهان عن تفسير ا لقمى: 
الظاهرمن الاثم المعاصى ‏ والباطن الشرك والشك فى القلب . 

اقول : كلل هذه التفاسير مبنى على ان مكون اضافة الظاهر والباطن الى 
الاثم من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف . وان لم يثبت ذلك فيمكن ان يراد 
بظاهر الاثم المحرم نفسه دبباطنه مايؤدى اليه بحسب الغرصض «النتيجة » وان لم 
يصدق عليه عنوان المحرم, وعلى هذا نيصبح للمقام فروعات عديده قابلة للبحث . 
قعم جوازااحيلة فى بعض الموارد كمودد الربا منصوص كما مرفى ذيل عنوان . 
الربا فلاحظ وتأمل الله العالم . 


18 5-5 


وذرالبيع عند الاذان 


قال الله تعالى : فاسعوا الى ذكر الله دذردا البيع . (الجمدة ه) 
اقول لاحظ مادة البيع فى المحرهات فى الجزءٍ الاول . 


(») وذد الكافر بن وغيرهم 

اهرالله تعالى بوذر جماعات كقوله تعالى : دذر الذين اتخذوا ديئهم لعيا 
ولهوا (الانعام )7٠١‏ . 

دقوله وذر والذين يلحدون فى اسمائه ( الاعراف 18١‏ ) دقوله قل الل ثم 
ذرهم فى خوضهم بلعبون ( الانعام )9١‏ دغيرها من الايات الكريمة . 

دالظاهر أن المراد به عدم الاعتناء بهم ودضوح بطلان طن يقتهم وعدم 
الفائدة فى ادشادهم دفى بعضها كالاية الثانية يحتمل ادادة ترك طر يقتهم و نحو 
ذلك وهذا الامرلاينا فى الجهاد قان ترك أرشادهم غيرترك محا بتهم . 

(*) وذربقية الر باء 
لاحظ مادة الرباء فى الجزء الاول . 


(«) الورع 


ورد فيه روايات كثيرة )١(‏ وهوعبارة عن ترك المحرهمات فليس موضوعا 
مستقلا وفقنا الله له وجعلنا من اهله والملازهين له . 


. الوسائل‎ ١١ ج‎ ١57 وص‎ 1١97 لاحظ ص‎ ١ 


38 -545 - 
الوزن بالقسطاس 


قال الله تعالى : دادفوا الكيل اذا كلتم دزنوا بالقسطاس المستقيم ( اسرى 
هم ). 

الظاهر ان الاهمرمن جهة حرهة | كل النان ظلما وغصبا فليس فى الابة د 
ماشابهها من الايات حك+ى جديد . 


)61١(‏ المواساة بين الخصمين فق امور 


فىدقابة سلمة قال سمعت عليال8 بقول لشريح ... ثم واس بين المسامين 
بو جهك ومنطقك ومجلسك حتى لا بطمع قريبك فى حيفك ولا بياس عدوك من 
عدلك7" . 

وفى رواية الحلبى عن الصادق عن اهير المؤمئين انه قال لعمرتالخطاب 
ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ٠اسواهن‏ دان تر كتهن لم ينفعك شىء . . . 
والقسم بالعدل بين الاحمر و الاسود '" . 

دفى نرداية السكو نى عن الصادق عن أمير الموهئين عليهما السلام : من 
ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة دفى النظردفى المجلس '(". 

وعنه لد فانت رسولالٌ نهى إن يضاف الخصم الوه ياد 
وعن الرياض : وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة دحجية بعضها , 

ظاهرة الدلالة فى الوجوب كما هوالاظهر الاشهربين متأخرى الطائفة وفاقا 

00 لص ههلا ج8١‏ الوسائل. 
ا ص ١65‏ المصدر . 
ع ص لاإه! المصدر : 


لاصددقين ؛ بل حدكى عليه الشهرة: المطلقة فى المسالك والروضة فهى ايضًا لقصور 
النصوص اوضعفها ‏ لو كان جابرة . 

دفى الشرائع : دلاتجب التسوية فى الميل بالقلب لتعذره غالبا : هذا كله 
مع التسادى فى الاسلام والكفر أها لوكاناحدهما مسلما جازانيكون الذهىقائما 
والمسلم قاعدا ا داعلى منزلا . 

وفى الجواهر”'/ امااذا اتفق جلوسهما مثلامتفادتا من غير هد خلية للقاضى 
فلايجب عليه ان بوقع التسادى بينهما : لصعوبة دليل معتبر عليه. 

اقول : اعتبار اسانيد هذه الردابات اوجمرها بالشهرة ‏ ان كانت محل 
اشكال ادمنع على الاظهر فيشكل الحكم بالوجوب ولذا اختار صاحب الجواهر 
تبعا للديلمى والفاضل دغيرهما الاستحباب واليك بعض كلام الجواهر ردا على 
الرياض : الاانه لادخفى عليك مافيه من دعوى اعتبار اسائيدها وحجية بعضها , 
لانه هبنى على أنه كان فى السند احد من أصحاب الاجماح لم تقدح جهالة الرادى 
بل دفسقه والتحقيق خلافه كما هومحرز فى محله » بل دفى حكاية الشهرة مع 
ان الموجود فى المسالك النسبة الى الا كثر ؛ بل الظاهر عدم تحقق ذلك على 
بل الوجوب الخ . 

اقول : لحجية بعض الرداءات المذ كورة بناء! خرغير ماافاده دهوهان كرء 
السيد الاستان ‏ دام ظله ‏ من دثاقة كل من دقع فى اسناد كامل الزيارات لكنه 
ضعيف عندنا كما بيئاه فى كتابئا (فوايد رجالية) . 

ئم أن المواساة ليست بمعنى المساداة فى اللغة لكنها هنا بمعشها ظاهرا . 
بل 'رواية الصددق عن النبى ييف فليسادبينهم بدل فليوات بينهم . 
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5 3-5 
الوصية 


قال اله تعالى : كتب عليكم اذا حضرإحد كم الموت ان ترك خيرا الوصية 
الوالدين الاقربين بالمعردف حقا على المتقين (البقرة *14) . 

اقول : لادلالة للآبة على و جوب الوصية بل هى تشهد بنفسها على الاستحباب 
فاقهم 

دفى جملة من الردايات : الوصية <ق على كل مسلم ''! ونفى الخلاف فى 
وجوب الوصية على المدبون لابصال الدين الى دبه ادالى دارثه ان يشت موته, 
وقيدها بعضهم بالوصية الى ثقة , دعن الشهيد الادل أبدال الوصية بالاشهاد . 

وفى موثقة هشام ( بطريق الشيخ فى تهذيبه قال سأل حفص الاعود 
ابا عبد اين بلكلا دانا عنده جالس ؛ قال انه كان لابى أجير كان يقوم فى رحاء وله 
عندنا دراهم وليس له وارث ء فققال ابوعيدالله لتلا تدفع الى المسا كين . 

ثم قال : رابك فيها , ثم اعاد عليه المسألة فقال : له مثل ذلك » فاعاد عليه 
المسألة ثالثة فقال ابوعبدانيٌ يلي : تطلى دارثا فان وجدت وارثا دالافهو كسبيل 
مالك . ثم قال : ها عسى أن يصنع بها * قال : توصى بها فان جاء طالبها دالا فهى 
كسبيل مالك 7). 

اقول : مئن الردابة مشوشة كما لايخفى وروى الكلينى سند صحيح هكذا 
سأل خطاب الاعودابا ابراهيم يلتلا دانا جالس فقال : انه كان عند ابى اجير يعمل 
عنده بالاجرة ففقدناء وبقى من اجره شبىء دلادعرف له وارث قال : فاطليوه » قال 
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الات 5 


قد طليئاه فلم نجده قال همسا كين دوحرك بده قال : فاعاد عليه قال اطلب 06 
فان قدرت عليه دالافهو كسبيل مالك حتى يجدىء طالل فان حدث بك حدث قاوص 
به أنجاءلها طالب أن يدفعاليه!". 

دالمتن الذى دداه الصدوق ‏ بسند صحيح ‏ هكذا : سأل حفص الاعسور 
ابا عبدان لإقلإدانا حاضر ؛ فقال . كان لابىاجير د كانله عنده شيىء فهلكالاجير 
فلم يدع ارثا ولا 0 ضقت بذلك كيف اصنع ؟ قال : ريك المسا كين 
رأيك المسا كين فقلت . انى ضقت بذلك ذرعا قال 0 همالك فان جاء 
طالته عطي 

دقال الصددق وقدروىفى خبس اخر: ان لمتجدله وارثا دعرف الله عزوجل 
منك الجهد فتصدق بها . 

اقول : لاتجب الوصية بعنوانها وانما تجب تعيينا اذا توقف عليها احقاق حق 
اد ابطال باطل العمل فرض (' وتخيير! اذا توقف عليها وعلى غيرها , فالامر بها 
فى بعض الاخبارهن هذه الجهة ومن باب المثال توضيح ذلك ان مايحتمل انيجب 
به الادصاء على أقسام : 

(1) قضاء الصلاة والصيام والحج مثلا الى الولى المطلق الوصى جتي فد 
المال لمجرد احتمال متيرع , و استدل على وجوب الوصية بها بانها حيث تقبل 
النيابة بعد الوؤاة كان اداذها ممكنا فيجب التسبيب اليه مهما امكرثمنه الوصية 

فتجب لوجوب إدائها ان مكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة <ال الحياة . 





١ص‏ “اله ج ١979‏ الوسائل . 
ا ص ممه المصدر . 


م« ومن تلك الموادد ما فى صحيحة الختعمى الاتية فى ذيل عنوان الوقاء بالمهد 
فلاحظ . 


اقول : معان مجرد الاعلام بل علم الغيرايضا ذديعة الى التسبيب فى الجملة 
فتكون الوصية و اجبة تخييرا برد عليه بمنع وجوب التسبيب حتى بلحاظ ما 
بعد الوفاة ور يما يخطر ببالى تفصيل فى المقام ذان لم اره فى كلمات الفقهاء الاعلام 
(رض) وهو اختصاص هذا الوجوب بماذا استحق المكلف العقاب على عدم اتيانه 
كما اذا تر كه عصيانا حتى عحزعنه بالمرض فان العقل يكم به بلااشكال , واها 
اذا لم ستدق العقاب عليه كما اذا تر كه نسيانا دلم بلتفت اليه الاحين موته مثلا 
ُو جوب الابصاء محل نظر لعدم دليل على وجوب ادائه حتى بعد الوفاة فلاحظ 
نعم فى |احج اذا كان تر كه لاجل الهر م مثلا وجب الاستنابة كما هر بحثه 
مشروحا : 

(”#) الوجوه المالية التى إهر الشارع بدذعها الى المستحقينكالخمس «الزكاة 
والكفارات ونحوها دهذه ان امكن دفعها وجب دالا وجب سلوك طريق مؤدالى 
وصولها الىمسةحقها لما يفهم منهذاق الشر ع عدمسقوطها بمجر دالعجزعنادائها 
فىحياة المكلف مع علمه بامكان ادائها بعد دفاته. دالطريق المذ كورقد يكون 
ابساء وقد مكون اشهاد اوقد كوت اعلاما وقد يكون غير ذلك . 

(*#) ما اخذه المكلف بالفسب والسرقة والمعاملة الفاسدة مع العلم بها و 
هذا هما يجب دفعه الى مالكه فورا ولومع القطع ببقاء حياته الاان يعلم المكلف 
بقاء برضا المالك ببقاء المال عنده فيتبع رضاه كما د كيفا . دان لم يمكن دفعه 
فسيائى حكمه . 

(*) ما اخذه برضا المالك عالقرض والعارية والوديعة دالضمان فىااجملة 
مثلا . 

(خ) ما تعلق يزمته من جهة الاتلاف سهوا وعمدا. 


1 
فان فرضنا عدم احراز المالك بالبقاء حتى بثقله الى ثقة اد وارث امين دو 


امكن الرد وجب الرد المذ كودفودا سواء علم حياته اولا الافى القرض والدين 
المؤجل فالى ان يبلغ الكتاب اجله , دان لم يمكن الرد فان امكن ارضاء 
المالك بالايصاء اد مع الاشهاد اد بتسايط ثقة على المال وجب ادضائه دان علم 
الاخذ اداطمئّن بوصول ماله اليه يغيرها يرضيه المالك ايضًا. 

د يمكن ان يفهم هذا الوجوب من هذاق الشرع خصوصا اذا كان الآخذ 
ظالما فى اخذه حدهة اوبقاء د لكن فى الحكم فى غير صودة الظلم دوع تردد 
والاحتياط همالايئرك لاخصوصا فىصودة الظن بوصو[ المال اليه همنغيرما برضاه 
دون العلم والاطمينان . 

دان لم يمكن الارضاء كما لم يمكن الرد فلابد من سلوك طريق يطمئن 
به بوصول إلمال الى مالكه كالايصاء والاشهاد والاعلام والاسةئمان ومع تساوى 
الطرق يتخير المكلف ومع الاختلاف يتحتم عليه اختيار الطريق المفضى ومع 
عدمه يصل الاهر الى الموافقة الاحتمالية بحكم العقل , 

و بالجملمة لادليل على هجوب الوصية نفسيا ء وائما تجب - تعييما ادتخييرا 
لامرواجب اخرةالل الاعلم . 

وصية المتاع ثلاز واج 

قالالل تعالى : دالذين يوفون منكم وبذرون ازواجا وصية لأزداجهم متاعا 
الى الحول غسى اخرانة . . . ( البقرة ١5؟‏ ) 

الظاهران ( وصية ) مفعول مطلق للفعل المقدروهو( ليوصوا) . وقالوا ان 
الابة نسخت بآية عدة الوفاة على مامر بحثها فى هادة التريص فلاحظ فال العالم. 

(14*) الوفاء مع الحر بى بالشرط 
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به على المشثهود بل لم ينسب الخلاف فيه الا الى ابن الجنيد نظرا الى وجوب 
الدفاع عن المؤمن على المؤ منينهمن در انك النغى عليهم فيكون الشرط باطلادرد 
بتقبيده بغير الفر ص الذى هو كالامان للكافر علىهذا الوجه فلايجوز نقضه وعلى 


كل فالوجوب عر صى من احل حجرهة الغدر : 
(91) الوفاء بالشروط 


فى صحيح أبن سنان عن الصادق ليلا دعق اعتر طاقرطا عتشالنا لكتاب اد 
فلايجوزله ولابجوزعلى الذى اإشترط عليه . والمسلمون عند شردطهم مما دافق 
كتاب الله عزوجل دفى صحيح اخر له عنه لقلا المسامون عند شردطهم الاكل 
شرط خالف كتاب الل عزوجل فلايجوز 1 , 

دفى صحيح ثالث له عنه لقلا سأله عن الشرط فى الاهاء لاتباع ولاتوهب» 
قال بجو ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل 9 . 

دفى هوثقة أسحاق عن الصادق لإلئِلاٍ عن ابيه ان على بن أبى طالب لالئلا ان 
يقول : من شرط لاهرأنه شرطا فليف به ء فان المسلمين عند شردطهم الاشرط 
حرم حلالا اواحل حراها ”' لايتبغى الشك فى دلالة الردايات على وجوب الوفاء 
بالشرط تكليفا فى الجملة لكنه لامطلقا بل مع توفراهور . 

( ادلها ) ان لايكون مخالفا لكتاب الل تعالى : كما هو المنصوص نعم فى 
ذيل الصديم الاول اعتبار هوافقة الكتاب فى نفوذ الشرط لكن قصوره عن اثبات 
كفابة عدم مخالفة له لاينافى دلالة غيره عليها. 

. الوسائل‎ ١! ص بوم ج ؟‎ ©6١ 


؟ن اص 5و المصدر. 
ع#نيا ص .ه87 وان المصدر. 


دالرداية الاخيرة تبين ان المثاط هومخالفة مطلق الا حكام الشرعية ثبتت 
بالكتاب او بالسنة ادبغيرها . وهذ| مما لاخلاف فيه ولا اشكال دان لم ترد تلك 
الردادات المدعى تواترها فان الادلة المتضمنة للاحكام الثابتة للعنادين الثانوية 
لاتعمارض الادلة المتضمنة لها للعنادين الادلية حسب المعمول عند العرف والمقلاء 

عم يشكل الامرفى تحر م الحلال اذلاشك فى جوازاشتراط ترك هباح اد 
فعله والالم ببق هودد له فبالشرط يصير الحلال حر اها اد واجبا » وقد ذ كردا فى 
رفعه وجوها غير مفيدة ولامقنعة فاليا » وتحقيق المقام خادرج عن وسم هذا ب 
المختص . 

( ثانيها ) ان لامكون غير مقددر فان الوجوب لايتعلق الا بالمقدور وهذ! 
وأضم واأها اشتراطه فىصحة العقد ذفيه خلاف. 

( ثالثها ) ان لايكون منافيا لمقتضى العقد المشردط بهء لاستّحالة القصد 
الى اهر دن متئافيين فى عرض واحد ء وعلى فر امكانه تقول كما قال الثراقى 
ره ان الشرط المنافى مستلزم لفساد العقد وعدم ترتب مقتضاه وهو وستلزم فساد 
الشرط لكونه داقعا فى ضمن عقد غير صحيح اونقول كما قال الشيخ الاتصارى ب 
انه مع فر المطاردة بينمايقتضيه العقد دما يتطليه الشرط يستحيل الوفا بالعقد 
المقيد بالشرط المن كور ذاها ان «تساقط! اد بقدم جانب العقد لانه المقصود ذاتا 
والشرط تابع » دعلى كل يجب الوفاء بمثل هذا الشرط . 

(رابعها) ان لايكون ابتدائيا اى لابد ان يمكون فىعقد معتير والافهو غير 
واجب الوفاء عند الاصحاب دهل بعتير ذ كره قى ضمن العقد او يكفى بناء العقد 
عليه دان لم بذ كراه فيه الظاهر هو الثائى ويمىكن ان نلغى هذا القيد ونحكم 


بوجوب الوفاء لمطلق الشرط دلوابتدائيا عمللا بالاطلاقات فينسجم مع ما أسلفئاه 


26 دلاةع5 


فى الجزء لقا رش 00 ل >2 نعم أعخصصه 
فيما دل الدليل على خلاقه . 


(7وع) الوقاء بالعقون 


قال اي تعالى : با ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ( اول المائدة ) . 

قال الصادق / ار فى صحيح أبن سنان المروى فى تفسير القمى : قوله 
(اوفوا بالعقود ) قال بالعهود .دهل الامرارشاد الى ازوم العقد اممو لوى , دعلى 
الثانى هل هو للوجوب فيجب اتمام كل عقد ادعه.د الاما خرح بدليل اولمطلق 
الرجحان الشامل للو<دوب والندب فيه وجوه بل اقوال ارحجحها الثانى كما سياتى 
ثم انالاية تشمل كل عهد عو هد مع اُّ والناسن نش ى الوانه وكل معاملة عقلائية 
وان ١‏ م تكن من المعاملات المعنونة فى كتب الفقه لعدم انصراف المطلق او العام 
الى الشائع , فان منعه عن شمول الافراد غير الشائعة كاختصاصه بها ضعيف . 
والمسئلة محر رة ومفصلة فى المطولات . 


(/41) الوفاء بامان المستكامن 


فى هوئقة السكونى ‏ هن غير جهة النوفلى ‏ عن الصادق للا قال : قلت له: 
ما معنى قول النبى تَيلِقةٌ سعى بذمتهم ادناهم ؟ قال : لوان جِيسا من المسلمين 
حاصرةا قوها من المشر كين فاشرف رجل فقال : اعطونى الامان حتى القى 
صاحبكم وانا ظره » فا عطاهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به 7 . 

اقول : لااشكال فى الحكم كما ستفاد هما هرفى المباحث السابقة 


١‏ ص 9غ ج ١١‏ الوسائل. 


00اا ‏ ااا ا اااا 000 


(419) الايفاء بالعهد 


قال ال تعالى : 3 بعهد ا اوفوز ( الانعام .)١65‏ 

دقالال تعالى : داوفوا بعهد ال اذاعاهدتم ولاتنقضوا الادمان بعد تو كيدها 
( النمل ١5ة).‏ 

وقال تعالى : وادفوا بالعهد ان العهدكان مسئولا (الاسراء * ) . 

اقول ان كان إضافة العهد فى الاية الادلى هن اضافة المصدر الى فاعله فهى 
كسان اللتما ان هده إفادقوات كنا جدييفا وإ 0 المسددالر امول 
فهو كالابة الثانية فى تضمئها حكما شرعيا . 

وأما الابة الاخيرة فهى كالادلى واماكالثاتة دأما بمعنى ما يجمعهما دهو 
الارجم من جهة الاطلاق فوز انها وزان قوله تعالى ( إدفوا بالعقود ) بعد تفسير 
العقود بالعهود ففى هثل المقام ‏ وهوها اذا كان بعض افراد المأمور به حكمه 
تاسيسيا وهو لويا وبعضه حكمه نا كيديا وارشاديا ب يمكن ان يقال ان الامر 
استعمل فى إلطلب المولوى فليزمه الوجوب عقلا ‏ غاية الامران استحماق العقوبة 
فى القسم الثانى انما يستند الى مخالفة امره الادل لاالى مخالفة هذا الامر فافهم 
فالامر فى هذه الابة وفى ور آه أدفوا بالعقود مولوى يدل على الو جوب الشرعى . 

ثم ظاهر شمول العهد للنذرداليمين ايضا فليس يقابلهما كما اصطلح فىعلم 
الفقه . فان النذر وعد بشرط اومطلقا يشير اديشر . دعن بعض أت إصل النذريدل 
على التخويف وأنما سمى به لمافيه من الايجاب والتوقيف من الاخلاف أوا يجاب 
ها ليس بواجب على نفسه لما فى بعض كتب اللغة وشرعا الالزام بالفعل والترك 
على وجه مخصوص فهومن مصاديق العهد . 


ج: -9ة5؟_ 


الحلق بار قان لعفيو ها ,دعي التوافقنة «الجعالقة في الاستمال وهو مره 
أؤوى افراد العهد وصورة العهد المدطلح الفقهى كما عن الشهيد الادل ان يقال م 
عاهدت الله ادعلى عهداللٌ ان افءمل كذا معلقا أومجردا (. 

ان لم يكن بلفظ العهد ومشتقاته فان #خصيصه بلفظ العهد خلاف الاطلاق فاك قام 
اجماع قطعى عليه فهودالافلا وحشة هن مخالفة المشهود . بللظاهر انه لااشكال 
الجهاد فى الكت الفقهية . 

بقى فى المقام فروع . 

)١(‏ العهد اما مع الله سبحانه وتعالى واها مع الناس دلا فرق فى اصل 
وحدوب الوقاء سنهما فى غيرها قدت حوازه ق القسم الثانى 0 ولكنهما بغشثر فا فى 
ترتب الكفارة على المخالفة فى الاول دعدمه عليها فى الثانى » وقد سبق بيان 
الكفارة فى حرف الكاف . 

زآفة فى صبحيح محمد بن فحبى الخثعمى أدموثقته :كنا عند أبى عبد ايد لقلا 
جماعة اذ دخل عليه رجل من هوالى ابى جعفر تإلتلا فسلم عليه ثم جلس وبكام 
قال له : جعلت فداك انى كنت اعطيت ال عهدا ان عافانى الله من شىء اخافه على 
تنفسى ان اتصدق ديع ها املك دا نالنه عاقًا فى مهنه ,2 وقد حدوات عيالى من هنز لى 


الى قبة فى خراب الانصار (") وقد حملت كل ما املك » فانا بابع دارى وجميع 


١‏ صحة العهد المجرد عن, الشرط مستفادة من الاطلاقات وادعى الشيخ فى محكى 
خلافه الاجما ع عليها . وما يظهر مسن المحقق فى شرائعه من اختصاصها بالعهد المشروط 
لاوجه له . وسياتى تفصيل القول فيه فى بحث الوفاء بالنذد . 


ولعله سةرفة بنى ساعدة . 


ما املك فاتصدق بهء فقال ابوعبد ايد ئلا : انطلق دقوم منزلك وجميم متاعك و 
ها تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ؛ ثم اعمد صحيفة بيضاء فا كتب فيها جملة ما 
قوهت ثم انظر الى اد؛ق الناس فى نفسك فادفع اليه الصحيفة واأفصه دهره ان حدث 
بك حدث الموت ان سيع منزلك وجميع ها تملك فيتصدق به عنك , ثم ارجم 
الى منزلك دقم فى هالك على ما كنت فيه فكل انت دعيالك مثل ما كنت تا كل 
ثم أنظر كل شيىء تصدق به فيما تستقبل من صدقة اوصلة قراية أوفى وجوه البر 
فاكتب ذلك كله واحصه » فاذا كان رأس السئة فانطلق الى اار :جل الذى اوصيت 
اليه فه ره ان بخرح اليك الصحيفة . ثم | كتب فيها جمأة ما تصدقت واخرجت 
من صدقة ادير فى تلك إلسنة » ثم افعل ذلك فى كل سنة حتى تفى للله بجميع 
مانذرت فيه وسقى لك منزلك وما لك انشاء ات 0007 

اقول : يمكن ان نلحق بهها اذا عاهد التصدق بمعظم ماله كالثمانين 
اوالتسعينهن المأته بحيث لايكفيه الباقى » دعلمى كل «جرى هذا فى النذدداليمين 
الاصطلاحيين لما هرمن شمول العهد لهما دلميثبت له حقيقة شرعية فيما يقابلهما 
دعلى كل لابجب جميع ها فى الرداية لان بعضه لاجل التحفظ على الوجوب ولا 
خصوصية له . 

فان قلت : ظاهر التصدق بجميع ماله هوتصدق اعيانها فكيف يصم ارشاد 
الاهام يِلئلذِ قلت : هراد السائل هو|لتصدق باعم هن اعيان اهواله دقيمتها لقوله 
فانا أبربع دارى وجميع مااملك فاتصدق به. دحيث ان الوفا بمثل هذا العهد دفعة 
واحدة فورا حر جى فهو غير واجب ارشده الاهام الى الصورة الممكنة . 

داذا فر تعلق عهداحد باعيان امواله دكان الوفابه حر جيا كما هو كذلك 
غالبا اذلا يوجد ٠ن‏ يعوضه بمال يفى بحاجاته فالرداية غير شاملة له دومقتضى 


١‏ ص *«#م؟ ج ١١‏ الوسائل. 


القاعدة انه أذا عاهد التصدق ذورا ادفىدقت معين على نحودوحدة المطلوب فيمكن 
أن بقال سطلات هذا العهد لانه حرج ومشقة بل وتضييق للاهل (العيال ذلا ينعد 
عده من تتبع خطوات الشيطان د كذا اذا عاهد التصدق بقيمة اهواله . 

وانكان تعدد المطلوب أو لم يقصد الفورية اصلافيصح أن نستفيد منالردابة 
سهولة الامر فتوجب على المتعهد التصدق التدريحى بما لم يؤدالى الحرج وترك 
الانفاق الواجب ثم الايصاء بالباقى للتصدق به بعدالوفاة وال ْةّالعالم . 

(*) مقتضى اطلاق الادلة السابقة فى اول البحث هنا وفى باب الكفارات 
انعقاد العهد ووجوب الوفاء مطلقا وان كان متعلقه مكردها أوترك مستحب *؛ نعم 
لاشك فى انصرافها عن الحرام وترك الواجب . 

لكن حكى الاجماع على خروخ المكرده وخلاف المندوب وخلاف 
الادلى دلوهن جهة الدنيا من وجوب الوفاء ومن وجوب إلكفارة ٠‏ فلا يتعقد العهد 
عليه حددثا وينحل استمر اراد بقاء اذا صارمتعلقه كذلك بعد ان لم يكن . 

اقول : لابعد فى خر دح الادلين من تحت الاطلاقات كما س:فاد من بعض 
الردابات المتقذمة فى ذيل عنوان حفظ الادمان فى حرف الحاء واما الاخير 
فخروجه من تحتها متاح الى دليل قوى دهوغيرهو جود . 

(4) المشهور جواز خلف الوعد لكننا ذكرنا فى الجزء الثانى () من هذا 
الكتاب ان الادفق بالادلة اللفظية هوالحرمة فعلى هذا لاثمرة ف ىالفرق بين العهد 
والوعد لعدم جواز ٠«خالفة‏ كليهما , داه على المشهور فيحتاخ الى الفرق بينهما 
حتى بتبين العهدالواجب من الوعد الجائز خلفه ويمكن ان يفرق بينهما بانالوعد 
لايتحفق الامع الغير دالعهد يتحقق مج النفس ايضا فهواعم منه لكن هذا الفرق 
لايشبت جوازخلف الوعد مع فرض حرمة خلف العهد فان حكم العام يسرى الى 


ال ص 5؟! الى صم؟١.‏ 


الخاص فلا مناص اذن من انكار وجوب الوفاء بكل عهد مع الثاس على المشهود 
فافهم . 
(.#م#) الثوفاء بالنذر 


( الحج 59). 

اين . . . ادعلى هدى كذا و كذا فليس بشىءٍ حتى يقول : لمله على المشى الى بيته 
اديقول : .مله على ان احرم بحجة اوبقول : للله على هدى كذا وكذاان لم افعل 
كذاوكذا" . 

دفى صحيعح د.عيد :ها جعل لله فهوداجب عليه اي 

وفى صحيح الحلبى فىرجل جعل عليه نذرادلم سمه. 

قال : ان سمى فهو الذى سمى دان لم يسم فليس عليه شىء (') ومثله صحيحا 
على دابى بصير , دهادل على خلافه ضعيف سندا . 

)١(‏ ان يكون لله تعالى فلا ينعقد نذر ماليس له تعالى لصراحة صحيح 
متصورديدل عليه إيضا مد مع أاسحاق 0( و معيئسة سْ أبى عمس 0 ذهى تدل على 
اعتبارن كر الله فلايكفى مجرد قصد انه دفاقا لما عن الا كثروخلافا لما سس الى 

. الوسائل‎ ١١ ج‎ ٠١94 ص‎ ١ 

اوم ياصض #١١‏ المصدر. 


ع5 ص 8#؟ ج ١5‏ الوسائل. 
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بذهم هن كفابة القصد . لكن ينا فيها صحيحة اخرى لاسحاق عن الصادق كلا 
قال قلت : رجحلل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان بحج فقيل له : تزدح ثم حج 
فقال : ان تزوجت قبل ان احج فغلامى حر فتزدج قبل أن بحج قال : اعتق غلاهه 
فقات : لم برد بعتقه وجه اله , فقال انه نذرفى طاعة الله والحج احق من التزديج 
5 دجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع قال : دان كان تطوعا فهى طاعة 
له فقد اعتق غلامه 7" . 

وهذه الصحيحة تدل على انعقادلنذر دان لم بذ كر بل دان لم يقصد جعل 
المنذور أله تعالى اذاكان المنذور فى نفسه طاعة للله تعالى اى عيادة .'فتتعارض 
مع الصحيحة السابقة علىان فىاطلاقهذه الزداية اشكالا آخر هوارجحية التزديج 
من الحج الندبى احيانا فلا وفاء ولا كفارة واشكالا ثانيا وهو ان صدر الردادة 
صر بدة أو كالصر بحة فى ان الحجر المفر وض الاصلى المسمى بحجة الاسلام ثم 
بدعى الر اوى انه حج تطوع الا ان يجاب بان كلامه الاخيرى سؤال مستأنف عن 
نذر الحج الندبى بعد علمه بحىكم نذر الحج المفروض ببيان الامام ليلا فلاحظ 
دعلمى كل لابد منتأديل الرداية بما لابنافىغيره اذ ادعى بعضهم الاجماع بقسمية 
على اعتبار القربة فيه بالمعنى الذى ذ كرنا . ثم الاظهر كفاية كل اسم خاص به 
تعالى كقواه للر حمسن على » لخالق السمادات والارض على وندوها لان المستفاد 
من الروادات هو كون المنذودله تعالى لااعتبار الخصوصية للفظ الجلالة كما عن 
المشهور فالوصير الىهاذ كره الشهيد الاول وتبعه بعض الاعاظم غير بعيد فلاحظ . 

بل لامبعد الا كتفاء والتر جمة لعدم فهم خصوصية فى العر بية . 


نعم لادليل على اشتراط النذر بقصد القربة فليس المذرنفسه عباديا بل هو 





١ل‏ اص 888 ج ١١‏ الوسائل. 


امن هر جو فى حد نفه كما إبدل عليه صحيح اسحاق 00( فتأمل 5 

(؟) تعبين عنوات الفعل قلا دصح اذا نذر شيئًا أو ما بماثله فى أنفهوم العام 
لما عرفت هن الردابات . 

[فية اشتراطه اىالمنذود يشرط وعدم صحدنه مجردا عمد بعدهم فاستدل 
عليه بما عن تغلب من ان النذدلغة الوعد بشرط ' . 

ديصدييح منصودالمتقدم حيث قيد النذرالصحيح فى اخره بقوله لئاز ان لم 
افعل كذا د كذا وبالاجماع المدعى فى لسان السيد المرتضى 5 بموثقة سماعة . . 
ائما اليمين الواجمة التى شيغى لصاحبها ان بفى بها ماجعلل (للة عليه فى الشكر 
ان هوعافاه ا من هرضه أدعافاه من أهر يخاقة اورد عليه ماله أدرده من سفره. 
او رزقه فقال للله على كذا د كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ويشبغى له ان 
فى به '"' 

والمشهورالمدعى عليه الاجماح فى محكى الخلاف صدة النذر ملطقا مجرد 
اومشرذطا ( ويدل عليه اطلاق الادلة اللفطية كمايا وسئة يعد مدع اعتيار الشرط 
فى معناء اللغوى حتى ان المنقول عن تغلب تفسيره بمطلق الوعد 9©) . 

وصحيح سعيد المتقدم , و صحيح عبد الملك : من جعل لل عليه ان لايفعل 
محر ها سماه فر كبه فليعق دقبة ادليصم شهرين . .. 7) وصحيح الحلبى . . . ان 

. الوسائل‎ ١١ ص لاس؟ ج‎ -١ 

؟ ‏ وفى القاموس : والنذر ما كان وعدا على شر ط كعلى ان شفى الله مريضى كذاء 

نذر» وعلى ان اتصدق بديناد ليس بنذر . ويظهر من منتهى الارب انه ليس مرادالقاموس 
بل مراده الترديد بينه ويين مطلق الوعد . 

ص .ع؟ المصدر . 

ع وهذا هو المستفاد من مختار الصحاح والمنجد. 

ه ص ص 4# ؟ والاظهر ان عبد الملك مجهول خلافا لجمع . 


قلت لله علىء قكقارء بسن :موق غماز > .فى رجل حمل على ننه للله 

عتق دقبة وصحيح ابى بصير '") عن الصادق يبلا قال سألته عن الرجل يقول : على 

«ذر فقال : ليس بشىء الا اث سمى النذر فيقول نذرصوم. اوعتق |دصدقة ادهدى 
د 


الحدبث 

دصحيح على بن مهزيار كتبت اليه . يعنى الى ابى الحسن ‏ ياسيدى رجل 
تدوَان علوم مؤها تمن التسيفة ذاقنا ها يقن قوافق ذلك :الوم يوم عيف : 

فكتب كار لتلا أليه : د يصوم دوم بدل يوم .. و 5تب اليه . . . رجل نذرانيصوم 
يوما فوقع ذلك اليوم على اهله . . فكتب اليه : يصوم بوها بدل بوم تحر ير دقبة 
'') وتأمل . 

بل بدل عليه صحيح الحلبى (') وصحيح ايداف 7 "شيراب ان مين 
0 وصديح محمد بن مسلك 2" والصحاح الاخر ”“أواما ما استدل على الاشتراط 
فضعيف فان القيد فى صحيح منصورراجع الى الجملة الاخيرة فقط فيكون دليلا 
علمى قول المشهور وهموثقة سماءة سيقت لاجل اهى اخر فلا حظها بتمامها مع أنها 
فى اليمين لافى النذدوقد دلت صحيحة زرارة("''على صحة الحلف ووجوب الكفارة 


[11 ص 088 الوسائل رج‎ 7-١ 

نعم لابد من تقييده بما اذا ذكر الله تعالى 
نص سم وم 1١1‏ 

هوه ص هه# . 

داص 8؟؟ . 

لاض ١8؟.‏ 

مس ص اما. 

وس صض0."م9. 

د اما. 


دان لم يكن مشردطا بلكان هجرد الا بعد فى دعوى صر احتها بذلك فلا حظ و 
بدل عليه ايضا بعض الصحاح الاخر ء ولا اقل من |<تمال ذلك فاجمال الردايتين 
لاإسرى الى غير هما ولايمثم هن ظهوره واطلاقه , فالعمدة فى الاشكال هو معرفة 
معنى النذرفى اللغة » فان ثبت انه مطلق الوعد ولومن جهة فهم المشهورد كثيرهم 
هن أهل اللسان فهو دان ثبت اه الوعد بشرط فلاشك فى وجوب الوفا بالمجرد 
عن الشرط لدلالءة الروايات المشاراليها ولومن اجل دخوله فى مفهوم العهد , 
فالثمرة بين القولين لايظهر فى وجوب الوفا لثبوته على كلا التقدير بن وانما تظهر 
فى الكفارة (") فعلى قول السيد ومن ذافقه تجب بمخالفته كفادة العهد وعلى ا اقول 
المشهور كفارة اليمين على الاظهر » نعم لانظهر الثمرة المذ كودة ايضا عند من 
برى هثلية كفارة النذر لكفارة العهد كما لابخفى . 

ومع الشك لايجب الجمع بين الكفارتين لاصالة الاحتياط ولا الى اليرائة 
هن الزائد وهو كفارة العهدء بل بر جع الى اطلاق صحيحة الحلبى عن الصادق إإلئلا: 
ان قلت الله على فكفارة يمين 7 فانها لم تفيد وجوب كفارة اليمين على عنوان 
النذردلاعلى العهد المشروط ء فلاثمرة بين القولين فى الكفارة ايضا . 

(5) رجحان المنذودفى حد نفسه ففى صحيح زدادة قال قلت لابى عبد الله 
للا . اى شيىء لانذرفى معصيتّه؟ قال : فقال . كل ماكان لك فيه منفعة فى ديناد 
دنيا فلاحنث عليك فيه !' . 

تدل الرداية على اعتبارر جحان المنذور حددثا دبقاء نعم دخر ‏ هنهدصورة 

١‏ ولاتظهر فى جواز الاحرام قبل الميقات ايضا فانه لم ينط بالنذد وتحققمفهومه 
فالوفا بالنذر المطلق فى مثله واجب الوفا لاحظ ص >0 وص 880 ج م الوسائل . 


"اص ؟؟ ج ١١‏ الوسائل . 
يا ص 786 المصدر. 


واحدة جزما وهى ماكاتن المئذور فى مخالفته منفعة دنيوبة معارضة بمتفعة آخردية 
كالثو اب والاجر كما اذا نذرالتصدق ادعطاء مال اوزيارة اد نحوها , داما اذا نذر 
ان لا بروح الى فلان الظالم ثم احتاخ للقائه فى استيفاء منفعة دنيوية مهمة 
غير طقيفة فالظاهر انحلال النذ د لاجل هذه الرداية » وها دلعلى خلافهان تم سند 
ودلالة فمحمول على ال جحات . 

قال في الجواهر : فلو نذرمحرما ادمكردها لم يتعقد بلاخلاف نصا وفتوى 
بل الاجماع محصلا ومنقولا بل والمباح المتساوى طرفاه اوكان راجحا فى الدتيا 
بل عن بعضهم نتمه الى المشهور يل عن ظاهر المختلف . . . الاجماع حيث قال .. . 
للاجماع مئا على أن النذدانما بنعقد اذاكان طاعة خلافا للشهيد فى الدروسن . 

وبدخل فىهذا الشرط اعتبارجوازالتصرف فى المنذور فلا ينعقد نذرالسفية 
المحجور والمفلس فى حق العزهاء معجلا والمرتهن فى المرهون كذلك , واها 
مِوٌ جلاة بعد انقضاء مدة الرهن فلامانع منه ويمكن دخوله فى شرط الخامس من 
شرقط الناذر كما يأتى . 

بقى شبىء وهوان الر جحان هل بعتبر فى المنذدر فقط ادوفى الشرط المعلق 
عليه ايضا ؟ الظاهر «و الادل اذريما لايكون الشرط فعلا اختياريا يتصف ياحد 
الاحكام الخمسة » نعم لاينبغى بطلان النذر اذاكانالشرط ترك واجب ادفعل حرام 
لانه من خطوات الشيطان وهل يصح اذاكن ترك مندوسه]صمفمل مكر وه إملا ؟بقول 
بعض فقهائنا العظام : فالمدار على ما بحسن فى العر ف النذرله شكراوزجرا حتى 
لوكان على فعل المعاصى هن عددالدين مثلاان يقولان افتضح زيد مثلابان تجاهر 
بالزنا وشرب الخمر ادقتل زيد الكافر مثله”''فلله على صوم كذا فلايصح نذرالزجر 
على فعل المندوب اوترك المكرده. 


. يلوح مز هذه العبادة ان قتل اكافر انما يجوز للمسلم لاكافر مثله‎ ١ 


اقول : ويدل عليه اطلاق صحيح زرارة السابق الكن فى ها ن كره هن صحة 
النذر على فعل المعاصى من عده الدين نظرهن|نالمعصية مبغوضة نه تعالى ومن 
انها توجب خسران عدهالدين واستحقاق عقابه دذله , ولكن الجهة الادلى اهم من 
من الثانية فلاتصح النذرفتامل . 

(5) اذن الزدح : ففى صحيح ابن سنان عن الصادق لابلا . ليس للمرأة مع 
زوجها اهرفى عتق ولاصدقة دلاتد بير دلاهبة ولانذرفى مالها الاياذن زوجها الافى 
حج اوزكاة او برد الديها اوصلة دحمها ( قرابتها ) ( . 

دعن المشهوربين الاصحاب سيما المتأخرين اشتراط اذن الزدج فى نذر 
المرأةبالتطوعات والردابة لاتثبة لاختصاصها بالنذرفى المال له مطلقا , والاقوى 
عدم اعبتار اذنه فى انعقاد نذرها لعدم دليل عليه فى مقابل العمومات و المطلقات 
والردابة ناظرة الى الجهات الاخلاقية وادب الزوجة مع زوجها دتعليق كمال 
افعالها حتى فى المثوبات الاخروية على اذن زوجها , والا فلاشك فى ان كل 
انسان مسلط على امواله وليست الزوجة محجورة دلاان مالها متعلق لحق زوجها 
وهذا مما لااشكال فيه فى دين الاسلام , فاذا كان الاهمر كذلك , بل السيرة جارية 
فى الجملة على اعطاء النساء 'لمزوجات اهوالهم للفقراء صدقة وهبة فلا يستفاد 


هن النفى المذ كودفى الردابة نفى الصحة بل نفىالكمال , . فالاقوى الذى 
لابنيغى التردد فيه بحسب الادلة عدم اعتبار اذن الزوج والوالد _فى صحة النذر 


والعهد . داما مادل على اعتباره فى اليمين فلارشت به حم المقام وان اطلقاليمين 
احيانا على النذرلان الاستعمال اعم هن الحقيقة , ووحدة المناط غير محرذة اد 
باطلة بل فى نفس تلك الردايات قرينة على تغاير اليمين والنذر دان اليمين التى 
يعتبر فيه اذن الوالد داازدحخ غير النذر فدقق النظرفيها ولاحظ ( ص 2 


. الوسائل‎ ١5 ص لاسم؟ وص م٠ ج‎ -١ 


دهل بجوزللوالد داازدج احلال نذرالوك والز وح املا ؟ الظاهر الجوازفى 
الجملة دالضابطفيه ماتقدم فى الشرط الرابع هن ملاحظة الرجحان فى كل مودد 
فان فرص بقائه بعد منع الوالد والزدح بل الام بل بعدالتماس كل مؤهن فلإشحل 
وان فر زواله ومرجوحية المنذود بعده ينحل والل العالم . 

هذا كله اذا لم يكن النذر منافيا لحق الزدوح ولا طاعة الوالدين الواجبة 
والافلاشك فى توقف انعقاد على اذنهم د كذا نذرالاجير على اجاذة المستاجر . 

(ع) توفرشرفط فى الناذروهى امورايضا . 

(ادلها) البلوغ . 

(ثانيها ) العقل واعتبارهما داضح لائح . 

( ثالثها ) القصد والاختيارفلايصح من الكره والسكر ان والساهى والنائم 
«دالمغمى عليه دالغضبان الذى لاقصد له من شدة غضبه وهذا مما لاخلاف فيه كما 
قيل دلااشكال فيه بل فى جميع العبادات والمعاملات . وقد تقدم فى اليمين ما 
بدل عليه . 

(دابعها) الاسلام » فلايصح من الكافر باقسامه لتعذدنية القربة فى حقه باعتبار 
شرطية الايمان فى صحة عبادته والفر ص عدمه فلادتصودفيه نية القرية مئه »اذليس 
المراد منها فعل كذا قرية الى الله وان لم يكن الفعل مقربا كما ذكره صاحب 
الجواهر ( قده ) ثم قال : ومن هنا لم اجد خلافا فى عدم صحته منه بين اساطين 
الاسحاب كما اعترف به فى الررياض . نعم تأهل فيه سيد المدادك وتبعه فىالكفاية 
قالافيه منع داشح دان ارادة التفرب ممكنة من الكافرين المقر بالله دفى الررياض 
لايخلوعن قوة ان لم يكن الاجماع على خلافه كما هو الظاهر اذلم ار مخالفا 
سواهما . .. ثم اضرب صاحب الجواهر وقال: بل الظاهر عدم صحتّه من المخالف 


حتى فرق الاهاهية غير الاثنى عشربة لما عرفته من ان الابمان بهم شرط صحة 
العبادات كما استفاضت به النصوص بلكاد يكون هن ضر ريات المذهب , 

اقول : الاظهر صحة نذرالكافر فضلاءن المخالف لان النذرهدقاقا لهذا القائل 
ليس من العبادات المصطاحة التى يتحتم قصد امتثال اهمرها كما عرفت وانما 
المعتير فى صحته اضافة المنذود الى الله تعالى , وهذا بأتى هن كل مقر به تعالى 
على ان الاسلام دانكان من شردط صحة العبادات المذ كودة الاان الايمان ليس 
كذلك على الاظهر بل هوشرط لقبول الاعمال كما اشرنا اليه فى صراط الحق 
الموضوع فى علم الكلام وليس المقام محل بحثه , والضرددة المذهبية ممذوعة 

االاتشتبهها بالعصبية المذهبية . 

( خامسها ) القدرة على اتيان المنذددفى ظر فه ء فان الله لايكلف نفسا الا 
دسعها فلابجب الوفاء بغير المقدورقطعا . دفى صحيح احمد عن الجواد لئام قال: 
سألته عن الرجل يقول على مأته بدنة اوها لابطيق ؛ فقال : قال رسول اليد 26 : 
ذلك من خطوات الشيطان 7" . 

دعلى كل لاخلاف بينهم فى اصل اعتبارهذ| الشرط ولكن البحث فى بعض 
فردعه . 

فمئها انه لونذرحج الف عام اوصوم الف سنة فعنالقواعد احتمال اليطلات 
لتعذره عادة دقواه بعض الاساطين , والصحة لامكان بقائه بالنظر الى قددةاللُ فيجب 
الوقاء به مدة عمره . 

اقول اطلاق الردابة تدل على بطلان مث لهذا النذر كما لادخفى »دامكان 
البقاء لاينا فى القطع بعدم وقوعه. 

نعم اذاكان النذرالمذ كودعلى نحوتعدد المطلوب دان المقصود ائيان الحج 


. تحمل الرواية على صورة عجز الناذر عن مأته بدنة‎ ١5 ج‎ 99١ ص‎ ١ 


فى تمام عمره دان تمدد الى الف سنة فالظاهر الصحة . 

دمنها انه اذا تجدد عجزالنازر بعد قدرته فان لم يكن فى تمام الوقت فلااثر 
له بحسب الارتكازا لعر فى و النذر بحاله وانكان فى تمام الوقت اداطمأن ببقاءعجزه 
الى اخرعمره دان لم سكن نذره هوقوفا فلاشبهة فى انحلال النذرهسقوط وجوب 
الوفاء به <حسب القاعدة الاولية . نعم اذاكان المنذدر هر كيبا فعجز الناذرعن بعضه 
لاعن جميعة 0 فانكان كقصده تعدو الارتباط ود حدة المطلوب فهو مثئل السابق فى 
الانحلال ‏ واذكان بنحو الاستقلال «وتعدد المطلوب وجب الوفاء بالمقدور وان 
تردد فى قصده فالمرجع اصالة البرائة لكن فى صحيح ابن مسلم انه سال الباقرلإلئٍِ 
عن رجل جعل عليه المشى الى بيت الله فلم يستطع قال : فليحج را كيا !"ا : 

ومثله مضمره الآخر دقر يبب دنه صحييح رفاعة حفص . 

دفى صديح الحلبى عن الصادق لقا : أبما رحل نذرئذرا ان ,دمشى الى بيت 
الله الحرام ثم عجزان يمشى فلير كب (ليسق اذا عرف الله منه الجهد '" , 

قبهذه الاخبار نرفع اليد عن القاعدة فى خصوص المورد ونقول سوجوب 
الحج دا كبا مع سوق بد ئة داما هادل على عدم وحجوب البدنة فضْعيف سندا دفى 
المسألة اقوال اربعة اخرى كلها ضعيفة . 

نعم اذاكان النذرمطلقا '' وكان العجزمتوقع الزوال يشكل التمسك باطلاق 
الاخبار فالاحوط لزدها ان لم يكن اقوى الانتظار ‏ بل لويس وحج داكبا ثم 

. ص. 7 المصدر‎ ١ 

؟اص غ98 المصدر. 

م كما اذا اخذ الاطلاق فى النذر واما اطلاق النذر فيمكن ان يكون منزلا على 
الفوروالتعجيل كاطلاق البيع والاجارة فان اإنذر يستوجب حقا للله تعالى على المكلف 
وناخير حقكل ذى حق من دون رضاه غير جائز فتأمل . 


عمد فم وو وروم ممه مم ممه مو ومو موه مهم م م مفو مم وم مهو ة ممم م ه ممت يروو ممه وم يدو فهر موتو ممه وو ورور نوو مهم جيه م مهمو درمتت ووو وهنو مهم هر هده مومه ممت مب هه رده رتوتم ممه دم مره ههه متت 


ثم المستفاد هن الروادات خصوصا صحيح رفاعة هو كفاية التعب والحرج 
فى جواز الر كوب كما ان مقتضى اطلاقها يشمل ضعف اليدن والمرط والحرادة 
والمرددة الشديدتين والخوف , سوى خوف العددفان شموله لعدم الاستطاعة 
المذ كودة فى الردابات مشكل وهقتضى القاعدة هوائ<لال اانذرلكن الاحتياط 
لايتركء واما اذا منعه مانع كالحكومة مثلا فلاسبعد الانحلال. 

نعم لاببعد ا+تصاص وجوب سوق بدنة بصورة المرص وضعف البنية لانه 
المتبادرمن العحز المذ كودة فى صديح الحلبى فتأمل ٠‏ 

(مسألة) اذا نذرصوم معين فلا يجوز الافطار يحسب القاعدة الاوليه ويحسب 
مادل على ترتب الكفارة عليه كما مرفى كفادة النذدفى حرف الكاق , ده ل يجوز 
له السفرفى ذلك اليوم فلا يجوزله الصوم ام يجب عليه القرار اوالاقامة حتى بفى 
بنذره ؟ يمكن ان نستدل على الاول بصحيح زرارة7 لكن استفادة مثل هذا الحكم 
المخالف للقاعدة منه مشكلة » نعم قد يقال انه مقتضى القاعدة بدعوى ان وجوب 
الصوم لامكون من جهة السفر مطلقا بل م.شردطا بعدمه كصوم رمضان لكنه مشكل 
إيضا لادليل عليه فى صوم النذر , نعم يمكن ان ستدل عليه باطلاق بعض الردايات 
لكن اسنادها غير خالية عن خلل . 

الوقوفى عند الشبهة 

ذهب الاخياريون الى وجوبالتوقف والاحتياط فىالشبهة الحكمية 
البدوية التحريمة وبعضهم الى دجوبه فى الشبهات الوجوبية ايضًا , ويدل على 
الحكم صحيح مسعدة بن زياد عن جعفرعن ابائه ملعل ان النبى مَل قال : لاتجامعوا 


١‏ ص 5م79 ج ١١‏ الوسائل. 


فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة . يقول: اذا بلغك انك قد رضعت من لبها 
وانها لك محرم دما اشبهه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الافتحام فى - 
الهلكة " , 

اقول : الجملة الاخيرة قدوردت م«ستفيطة . 

دفى صحيح جاير ( هن غير جهة عمردين شور ) عن الباقر إِلئِ : اذا اشتبه 
الامرعليكم فقفوأ عنده وردوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك هما شرح لنا الع(") 

اقول: الشبهة البددية وانكات مشتبهة فى حد نفسها لكنها غير مشتبهة من 
جهة حكمها الظاهرى اى اصالة البرائة فهى أما خارجة موضوعا اوحكما عن 
مدلول تلكم الاخبار» فيبقى الشبهات المقردنة بالعلمالاجمالى فى الجملة دالشبهات 
00 قبل الفحصءوا ليأس فانهما لاتكونان من مجارى اصالة البراثة . 

والظاهران الوجوب المذ كودطريقى الى التحفظ على الواقع ديمكن ان 
.مكون الامرالمن كورارشاديا . وأما الوقوف فى هورد الرداية الادلى فهو مستحب 
اذاكان المخبرغير ثقة داها اذاكان ثقة ادبينة فهوواجي جزما فتأمل . 


قال الل تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناى 
والحجارة ( التحريم 6( 8 

وفى صحيح ايى بصين قال سألت اباعبد الله ]لبا عن قول الل عز وجل 
(قوا انفسكم .٠‏ . ) هذه نفسى أقيها فكيف اقى الى ؟ قال : تأمرهم بما أمرالل به 
دتنهاهم عمانها هم الل عنه فان اطاعوك كنت قدوقيتهم دان عصوك كنت قدقضيت 

١‏ ص 7و١‏ ج ١5‏ الوسائل . دلالة الرواية على حكم الشبهات الحكمية مشكلسة 
والمتيقن منها ارادة الشبهات الموضوعية . 

9؟اص"؟١‏ ج ١4‏ الوسائل. 


ما عليك ٠‏ والروايات الواردة حول الابة متظافرة ') فلاحكم جديد فى الابةفان 
دقابة النفس عبارة عن العمل باحكام الل تعالى دوقابة اهل هوامرهم بالممروف 
دنهيهم عن | لمنكن . 


الانقاء 


تدل على لزومه وتنا كيده وتوصيفه جملة كثيرة من الابات القرآنية , 
وحيث أن انه عبارة عن صيانة النفس عن عذابارر تعالى وسخطه بترك المحرهات 
واتيان الواجبات فلاحكم جديد فيها . 


(١؟#ع)‏ التقية 


وهى مشرقعة بنص القران قالالِل تعالى : لإتتخذ المؤمنون الكافر يناد لياء 
مندون المؤمنين دمن يفعل ذلك فليس منالله فى شيىء الاان تتقوا منهم تقية'") 
وبحذد كم الل نفسه دالىالله المصير(العمر ان 58) . 

وقال الل تعالى : ومن كفر بالل هن بعد ايمانه الامن ا كره وقلبه مطمئن 
بالايمان دلككن هن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله دلهم عذاب عظيم 
( النئحل ه١١).‏ 

دعن السوطى فى الددالمئثوراته اخر عبد الرزاق وابن سعد دأين جرس 
دابن أبى حاتم دابن هر ددية والحاكم وصحديحه والبيهقى فى الدلاثئل من طر بق 
أبى عبيدة بن مدمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشر كون عمار بن باسر فلم 

. ص 5ه" ج  تفسير البرهان‎ ١ 

يحتمل أن الاتقاء هنا بمعنى الخوف لا بمعناه الاصلى وهو اخدذْ الوقاية للخوف 
وعلى 5ل الاستثثاء منقط ع كما لايخفى قافهم. 


بتر كوه حتى سب النبى يإ وذ كر[ لهتهم بخيرثم تى كوه » فلما اتى النبى 25 
قال ما وراءك شيىء ؟ قال شر !ها تر كت حتى ئلت منك وذ كرت ١‏ لهتهم بخير , 
قال كيف تجد قلبك قال مطمئّن بالايمان ء قال : ان عاددا فعد . فنزلت « الامن 
اكره وقلبه مطمئّن بالايمان » وأها الوجوب فيدل عليه صحيح معمر بن خلادقال: 
سألت ابا الحسن عن القيام للولاة فقال: قال ابو جعض يِل التقية من دينى ودين 
أبائى ولاايمان لمن لاتقية له 7 . 

وفى صحيح بن ابى بعفور عن الصادق إل : الثقية ترس المؤهن ولاايمان 
لمن لاتقية له الع '" . 

دفى صحيح عبدالل الكنانى عنه يلتلا : ابىالل الاان يعيدسر! ابى اللّعزدجل 
لنا ولكم فى دينه الاالتقية 9 . 

دفى موثق ابان عنه للا : لادين لمن لاتقية له © . 

وفى صحيح المعلى عنهلئة: بامعلى | كتم أمر نا ولاتذعه فانه من كتم امر نا 
ولا بذيعه اعزه الل فى الدنيا دجعله نودا بين عينيه يقوده الى الجئة , با معلى ان 
التقية دينى ودين آبائى ولا دين لمن لاتقية له » بامعلى ان الله بحب أن يعبدفى 
الس كما يحب أن يعبد فى العلانية » والمذيع لامرنا كالجاحد له 7 . 

وفى.صحيح زدادة عن الباقر كه التفية فى كلضرودة ؛ وصاحبها اعلم بها 

اص .5 ج ١١‏ الوسائل . 

عاض 458١‏ المصدر. 

“اص 407 المصدر ورواه فى ص ١م‏ ج ١4‏ باختلاف فى الفاظ الرواية . 


4س ص ه456 ج ١١‏ الوسائل. 
هه ص 560ع المصدر. 


ا 20000 


لم 

وفى الصحيح عنه يليل : التفية فى كل شيىء ُصطر اليه ابن آدم فقد احله 
بذ (,)) 
الله أء 


واليك بعض هباحث المسألة . 

)١(‏ لاشك فىدلالةالرادايات علىوجوب التقية وجوبا هؤْ كدا دنقصد بها 
التحفظ عن ضرد الغير بموافقة فى قول او فعل مخالف للحق ؛ وقضْية الجمود 
على اطلاق الردابات وجوب الاتقاء عن الاضراز الجزئية الطفيفة ايضا » ولكثه 
خلاف الاد ئكاز العر فى 5 بشعر به قول الباقى ئلا فى الصحيح'" التقية فى كل شيى» 
يضطر اليه ابن ادم فقد احله الله له . وقريب منه ما تدم من صحيع زرارة ولذا 
قسمها بعضهم الى الاحكام الخمسة وذكر الشيخ الانصارى فى رسالته المعمولة 
فى التقية ان الواجب منها ما لدفع الضرر الواجب فعلا. لكن مرفى الجزء الثانى 
فىمادة الاضراد انه لادليل لفظى يدل على دفع الءْسر دفى غيرهلاك النفس فضلا 
عما يدل على بيان الواجب مئه وتمييزه عن المستحب والصحيح ان نوجبالاتقاء 
فى هورد الردايات المتقدمة عن كل ضرد عملا باطلاقاتها الا ما علم من الخادرج 
عدم وجوب دفعه كالضرر الطفيف والجزئى » نعم لازمه عدم صحة التمسك باطلاق 
المذ كور. فىالمواردالمشكو كة فى كون الضرر جزئيااد كثيرا لانه م نالتمسك 
بالاطلاق فى الشبهة المصداقية اذا الحقنا المخصص اللبى باللفظى فى ذلك خلافا 
لجمع هن الاصولبين منهم صاحب الكفاية (قده) . 

(؟) لم بشرع التقية فى الدما بلا اشكال فيرجع فيها الى القواعد الادلية 
ففى موثقة الثمالى عن الصادق لقا : لم تبق الارض الافيها منا عالم يعرف الحق 

١-؟‏ ص 458 لايبعد استفادة الصحة منه ايضا فلو وجب اعادة الصلاة فى الوقت 


بعد دفع التقية او وجب اعادة الصوم الموسع فى يوم اخخر لمككلك الله 
ص 58" ج ١١‏ الوسائل . 


مممم مهو مهم م مهسو موه ندوممه وهو وسممموممة ممم م وريه لممم يت يو هو م ةوهو موو مي تووم مه مر وس روا ممم ته و مره مهومن مو و مهمومه ووو دمو م وموم وه م ومن وم وميه م ومن م ممم 


من الباطل قال : انما جعلت التقية 508 بها الدم , فاذا بلغت التقية الدم فلا 
تفية » وايم الله لودعيتم لتنصر دنا لقلتم لانفعل انما 'تنقى, ولكانت التقية احب اليكم 
هن| بائكم وامهاتكم ولوقد قام القائم ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلك لاقام فى 
كثير منكم من اهل النفاق حداردٌ 9 . 

اقول : لايمكن القول اده بمورد الدم فقط و بشفيه فى غيره 
اعتمادا على الحصر المن كورفى الرواية , ولعله خلاف المقطوع به من مالاحظة 
الردابات الواددة فى الاب » فهى ثابتة فى كل ضرورة . 

(©) التقية المستحبة ما اذا لايخاف ضررا عاجل ويتوهم ضررا جلا اد 
سَرْرَا سهلااوكات نقية فى السدتين 27 

كما عن الشهيد (قده) فى قواعده وقال الشيخ الانصارى (قده) انها ماكان 
فيه التحرز عن معارض الضرد بان يكون تر كه مفضيا تدديجا الى حصول الضردر 
كترك المداراة مع العامة دهجرهم فى المعاشرة فى بلادهم . فائه ينجر غالبا الى 
حصول المبائية الموجب لتضرده هنهم . هقال ايضا : داما المستحب من التقية 
فالظاهر و<وب الاقتصارفيه على مورد النص»؛ وقددرد النص بالحث على المعاشرة 
مع العامة وعيادة مرضاهم وتشنيع 0 دالصلاة فى فى مساجدهم والاذان لهم 
فلايجوذالتعدى عن ذلك الى مالم يرد النصْمن الافعال المخالفة للدق . 

اقول : لم يشت جواز الصلاة معهم دبطريقهم فى هذا القسم من التقية فلا 
مكفى عن الماهور به الواقعى هااتى به مخالفا له اتقاء عنهم من جهات ادبية و 
اخلاقية واها فى صودة الضررالواجب فمقتضى مادل على ان التقية دين , الاجزاء 
واومعالمندوحة من حيث الزهان والافر اد ء ديدل عليه قوله لقلا فى ذبل موثقة 

0 سس هوج ١‏ الوسائل. 
؟ ‏ لكن الضرر فى مخالفة المستحب قد يكون واجب الدفع فاطلاقه غير صحيح . 


سماعة : فان التقية واسعة » وليس شيىء من التقية الادصاحبها مأجور عليها ان 
شاماث 29 . 

() هل تخص ادلة التقية بالاتقاء عن المخالفين فى المذهب ام تشمل 
الاتقاء عن الكافر بن دمطلق الظالمين والجائر ين لااشكال فى الشمول بالنسية الى 
الحكم التكليفى» واما بالنسبة الى الحكم الوضعى فان أدت التقية الى تر كالعمل 
راسا فلايد من التدارك عند التمكن و ان ادت الى ترك بعض الاجزاءٌ الشرائط 
هليه وجهان للاطلاق والانصراف : 


(#عع) ولاية الاب والجد 


الولابة قارة تكون جائزة لهما وليست بواجبة وهى خارجة عن محل بحثنا 
واخرى تكون واجبة كمنع الطفل هنالمحر مات والمضارالمهمة دهىالمقصودة 
بالبحث ولعل الدليل عليها لابوجد فى الكتاب والسئة » سوى صحيح غياث عن 
الصادق عن امير الموؤٌ منين قار : ادب اليتيم هما تودب منه دلدك واضر به مما 
تصْرب منه ولدك © . 

وصديح نونس عذه ]للا : امهل صبيك حتى ,داتى له ست سنين ثم ضمه اليك 
سبع سئين فاديه باديك ٠‏ فات قبل وصلح دالافخل عنه 7 لكن دلالتهما على 
الانفاق عليه ثابت بالدليل اللفظى دقد تةدم, كما تقدم البحث عن حق الحمنانة فى 
ا 

. يمكن ارادة ان وجوب التقية دينى فلا يدل على الصحة‎ 1١ 


؟- ص ١99‏ ج ١8‏ الوسائل. 


“ناص "واج ه١.‏ 


ع - لاحظ طر'امذا الجرزءه وه ج 9 منهذاالكتاب. 


قال صاحب العردة ( قده ) : «جب على الولى منع الاطفال عن كل ما فيه 
ضرد عليهم ادعلى غيرهم من الناس !'! * وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم 
وجوده فىالخارج ' لما فيه من الفساد كالز نا واللواط والغيبة » بل والغئأ على 
الظاهرء و كذا عن! كل الاعيان النجسة دشر بها لما فيه ضر رعليهم . 5اهاالمتنجسة 
فلا ص متدهع عنهاء بل تهرطة نا دلتها لك تلوس ذلها ذبن العريين والذطن 
ونحوهما مما بحرم على البالغين فالاقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا 
عن غيرهم ؛ بل لاباس بالباسهم أياه واذكان الادلى تر كه بل متعهم عن لبسها . 

اقول : تحديد الولاية الواجبة على الاب كماد كيفا محتاج الى تتبع دتامل 

لما اشر نا اليه من عدم وجود دليل لفظى فى البين بل تدخل لابة الاب فى 
دلابة الحيسة ففى ك لهو رد حكم بوجوب شىء عليهالابد مناحرازهذاقالشرع او 
وجود دليل لفظى "". 


(590؟4) ولابة الحسسة ©) 


قال بعض الفقهاء (ده) 0 : وموردها كل معروف علم ارادة وجوده فى 


الخارج شرعا من غير هوجد دعين ؛ فهومن قبيل ما كان فيه دلابة الفقيه غيرانه 


. علل بانه مقنضى ولايتهما‎ ١ 

؟ ‏ علل بانه قضية العلم المذكور. اقول: لكن العلم فى بعض ما مثله غير حاصل ثنا 
كالغناء . 

© ل وفى صحيح هشام عن الصادق( ع): انقطا ع يتم التيمم الاحتلام وهو رشده وان 
احتلم و لم يونس منه رشد وكان سفيها او ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله (ص .4م ج ١"‏ 
الوسائل) اقول الولى يشمل الوصىوالحاكم وشموله للجد موقوف على اثبات ولايته فيه 
فى امثال المةام . وقد مر فى الجزء الأول والثالث ماله ربط بالمقام. 

+ -اى القربة . 

صا ص "٠.‏ بلغة الفقيه . 


ز ز زذزذزذزذز ذزذز ذز ذ دز ااا اما 0 


مءتدذر الوصول له حنى رس جم اليه 5 


اقول دهى بهذ المعنى لابحتاج وجوبها الى الاستدال لانه مقتضى العلم 
المذ كور . 


(5©) الولاية على الحاكم الشرعى 

يجب على الحاكم زائدا على اقامة الدين دتثبيت دعائمه ما يحفظ به مصالح 
المسلمين وينتظم ,دامر هم شر بطة ان لاتخرح فعله من الحددد الشرعية . د كذا 
بيجب الولامة عليه على الغائب والصغير والمجئون والسفيه اذا لم يكن لهم ولى 
أخر وعلى الادقاف العامة دبيت المال وعلى الممتنع عن اداء ماعليه من الحقوق 
وعلى جميع ها يرتبط بالمجتمع الاسلامى هن الشئون السياسية والاقتصادة 
والاجتماعية وغيرها. 
وبدل على وجوبها عليه بناء العقلاء دسيرة العام الانسانية فلاحاجة الى الاستدلال 
بما نتطرفة الخدش سندا اودلالة من الادلة اللفظية , نعم تفاصيل المسألة محتاجة 
الى البدث والاستدلال وذ كرت فى المطولات . 


(؟؛) الولاية على المتوئى 
والخلل لكونه من الاهور الحسبية ولاجله جب الحفظ المذ كور على الحا كم 
نفسه أيضًا كما ن كره سيدنا الاستان الخوئى (دام ظله) فى كتابه الى دلاحظ مادة 
الحنظط 
”م التو كل 


قال الل تعالى : دعلى الل فليت و كل المؤمئون ( ال عمران ؟؟١1‏ 156 - 


المائدة ١١‏ التوبة ١ه‏ ابراهيم ١١‏ المجادلة ٠١‏ التغاين ١‏ ). 
دقال تعالى : دعلى اله فتو كلوا ان كنتم مؤمنين (المائدة *؟) . 
دقال تعالى : ان كنتم اهنتم بالل فعليه تو كلوا ان كنتم مسلمين (ربونس 84 
وقد امر الله نبيه بالتو كل فى غير واحد من 1 يات إلكتاب . 
اقول: فى ردابة غير معتئرة سندا عن رسول الإتَيقِةُ: فقات وما التو كل على 
الله ؛ قال ( اى جبرئيل ) : العلم بان المخلوق لايضن دلا ينم ولا يعطى ولا يمع 
واستعمال البأس من الخلق » فاذاكان العبد كذلك لايعمل لاحد سوى ال دلم 
بر جع دلم يخف سوى الله , دلم يطمع فى احد سوى الله فهذا هوالت و كل .. . (' 
وفى رداية اخرى كذلك سألا بو بصير الصادق لْقلاعن حد التو كل فقال إلا 
اليقين قال : ها حد اليقين ؟ قال : ان لاتخاف مع الله شيئاء 7" . 
دستفاد من بعض كتب اللغة ان التو كل المتعدى , ( على ) بمعنى الاعتماد 
على الغير والاستسلام اليه ٠‏ وفى المجمع ان الأصل فى التو كل اظهار العسجز 
والاعياء... 
والتو كل على الله انقطاع العبد اليه فى جميع ما يامله هن |لمخلوقين . 
وقيل ترك السعى فى مالا يسعه قدرة البشر ‏ فياتى بالسبب ولا بحسب أن المسبب 
منه كحديث اعقل دتو كل . 
وقال بعض علمأ الاخلاق : التو كل اعتماد القلب فى جميع الامورعلىالل. 
وبعيارة اخرىحوالة العبد جميع اهموده علىالله دبعبارة اخرى هو التبرى من كل 
حول وقوة. والاعتماد على عل ال وقوته . دهو موقوف على ان يعتقد اعتقادا 
أجاذما بانه لافاعل الاار وانه لاحول دلاقوة الابايل دان لله تمام العلم والقدرة 
١ص‏ 9ىهاج ١١‏ الوسائل. 
:اص مهاج ١١‏ ولاحظ ص 7١79‏ المصدر . 


على كفابة العباد ' ثم تمام العطف والعئاية والرحمة بجملة العباد والاحاد... 

ان عماد التو كل ان نكشف للعبد باشراق نور الحق بانةُ لافاعل الاهو, 
وان ماعدأه من الاسباب والوسائط مسخرات مقهورات تحت قدرته الازلية . . , الى 
ان قال فى ببان مودد التو كل . 

ان الامورالواردة على العباد اما ان تكون خادجة عن قددة العباد دوسعهم 
بمعنى أن لاتكون لها اسباب ظاهرة قطسة إوظنية لجلبها اودفعها اوتكون اها 
اسباب جالبة لها اددافعة اياها الا ان العبد لا يسّمكن هنها » فمقتضى التو كل فيها 
ترك السعى بالتمحلات والتدبيرات الخفية وحوالتها على رب الارياب داوديرفى 
تغيير ها بالتحملات والتكلفات لكان خارجا عن التو كل راسا ء اولاتكون خادجة 
عن قدرتهم بمعنىان لها اسبابا قطعية اوظنية «مكن للعبدان يحصلهاد .توصل بها 
الى جليها اودفعها . فالسعى فى مثلها لايئا فى التو كل بعد أن يكون وثوقه و 
اعتماده عاط دوق الأسنات + ومجودا فن ففية أن نيه ابد مطلونةاهن .حت لا 
يتحسب دون هذه الاسباب التى حصلها , وان يقطع اله هذه الاسباب عن مسبباتها . 

ومثل للاولى وهوالاسباب الموهوهة بالرقية , والطيرة والاستقصاء فىدقائق 
التديبير وابداء التمحلات لاجل التبديل والتغيير فتبطل بها التو كل , لان امثال 
ذلك ليست باسباب عند العقلاء . ومثل للثانى وهوالاسباب القطعية والظنية بمد 
اليد الى الطعام للوصول الى فيه وحمل الزاد للسفر واتخاذ البضاعة للتجادة 
والوقاع لحصول الاولاد واخن السلاح للعدد والادخادلتجدد الاضطرار والتداوى 
لازالة المرض والتحرز عن النوم فى همر السيل ومسكن السباع وتحت الحائط 
المائل دغلق الباب ودقل اليعير © . 


١‏ - لاحظ ص7١‏ الى ص م١‏ ج # من جامع ! لسعادات وفى اكثر كلماته نظر 
اومنع. 
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اقول : ظاهره أن التو كل فيما يتوقف على اسباب وهمية ذغير عقلائية عو 
ترك الاقدام دفيما سوقف على اسباب قطعية اوظنية ه_وعدم الاعتماد التام على 
الاسباب دتجويزان يقطع الل بينها دبين مسبباتها . 

ولكن فرقه بينهما بلافارق فان التو كل ان تحقق بما ذ كره فىالقسم الثانى 
يتحقق فى القسم الاول ايضا جزها دلا .يتوقف على ترك الاقدام رأسا و كثيرا ما 
من الاسباب غير العقلائية اصبحت فى ظل التجر بة و التدبير والتعقيب اسيايا 

فالسعى الى جميع الامور د بجميع اقسامه لاينا فى التو كل واما ها ذكره 
افلافهو بظاهره خطابى ا اشعرى فان الاعتقاد بقدرةاليٌ تعالىوعلمه وانه خالق كل 
شبىء دأن الوسائط و الاسباب المتوسطة المقهورات ومسخرات لقدرته تعالى لا 
بمنع من الاعتقاد بامر محسوس اخردهو تاثير هذه الاسباب فى مسبباتها وان الله 
تعالى هوالذى اعطى السببية والتائير للاسباب المذ كورة حتى فى موارد كراهة 
الله سبحاته وتعالى'فى عالم التشر يع كالكفر والقتل والزنا واللواط وتخريب الدين 
داضلال الناس وسائر انواع الفسق والعصيان والفجود ؛ نعم لاشك فى انتهاء جميع 
الاسياب ذاتا ذوصفابمافيه ارادة الانسان:اختياره الىادادةالل نا 

فلايمكن تفسير التو كل بالبناء على عدم تأثير هذه الوسائط والعلل المادية 
والاسباب غير المادية وانحصار التأثيرفى ارادة اللّهُ سبحانه وحده مجردة فان الل 
تعالى نفسه ابى أن بجرى الامورالاباسبابها دهومسبب الاسباب . 

والظاهر ان مراده نفى العلية التامة والتأثير المطلق فان الاسباب باسرها 

لاتستقل بالتأثير من ددن ارادة الله تعالى سواء قلنا انها معدات اوقلنا بسبيتها اذ 

000 ١-لاحظ‏ الجزه الثانى من صراط الحق فى موضوع الجبر والتفويض والامر بين 
الاعرين . 


على الثانى يمكن 'لمله تعالى ايجاد المائع اد اعدام الشرط اوايجاد سبب معادض 
اقوى فيعقل بل بحسن <ينئذ الاعتماد والو كل على الله فى حصول المطلوب 
ولافرق فيما ذ كرنا بين المحرمات دغيرها فان الامرفى الجميع واحه بلحاظ 
التكوين , ولكن حيث اذالله يبغض المحرمات من جهة التشريع فلايجوذالعقل 
التو كل عليه تءالى فى وجودها كما لايخفى . 

دهل هذا التو كل وهو الاعتماد عليه تعالى بعنوان انه مسبب الاسباب 
والقادرعلى ايجاد المانع واعدام الشرط مثلا ‏ واجب تعبدى نفسى ادلا وانكان 
من لوازم الابمان ؟ فيه وجهان من الاهرفى الكتاب . ومن غفاة عامة الناس عنه 
فى الاسباب القطعية أذ مطلق الر جحان لاسيما فى الافعال العاديات ولوكات واجبا 
وصى به ذا كد عليه فى الردايات وفى كلام العلماء ولكان وجويه هن الواضحات 

انى لااتذ كن هو .وافتى بوجوبه فيمكن حم لالاوامر الواددة فى الكتاب على 

الارشاد والله العالم . 

دقال بعض المفسر ين : ان مضى الارادة والظفر بالمراد فى نشأَة المادة 
بحتات الى أسباب طميعة واخرى ردحية , و الانساث اذا اراد الوردد فى أمر همه 
وهياً من الاسباب الطبيعة ما يحتاج اليه لم سحل بينه دبين ها يبتغيه الااختلال 
الاسباب الروحية كوهن الارادة والخوف والحزن والطيش والشره والنفسه وسوء 
الفن غير ذلك , وهى امور هامة عامة واذ تو كل على الله سبحانه دفيه اتصال 
سيب غير مغلوب البتة وهوسبب الذى فوق كل سبب قويت ارادته قوة لابغليها 
شيى هن الاسباب الروحية المضادة المثافية فكان نبلاو سوارة 

اقول : وهذا مورد اخرمن التو كل وهو حسن جدا وان لم يكن بواجب 
جزما. 


ممه ممه فهة ممم م ممه نو مم فمم ممم مدهو ممه مم ممم همهم ممم ممم فونه مممد ممم مهم ممه م م مانو ممم ممه ممه مو م ممم وج مومهم مومه مم ممه هوه موه ممم من و مويه ممو ةم ومم مه مون ممم ممم من مو مممة 


حرف الياء 
4590) نيمم الميت على الاحياء 


فى صحيح عبدالر حمن انه سأل | بالحسن موسى بن جعفر لاقلا عن ثلاثة نفر 
كانوا فى سفر ؛ احدهم جنب (إلثانى ميت وا|اثالث على غير وضوءٍ وحضرت الصلاة 
ومعهم من الماء قدر مايكفى احدهم من بأخذ الماء كيف يصنعون ؟ قال : يغتسل 
الجنب . ويدفن الميت بتيمم دتمم الذى هوعلى غير وضوء . لان غسل الجنابة 
فريضة وغسل الميت سنة » والتيمم للاخر جائز!". 

اقول : فى الردابة وجوه من الاشكال فادلا ان مايصرف فى الغسلات الثلاث 
للميت هن الماء يكفى لغسل الجنابة دالوضوء جزمافكيف فرط فيها ان الماءقدر 
ها سكفى احدهم ؟ وثائيا ان التعليل مجمل بل ضعيف فان الوضوء كغسل الجنابة 
فريضة أاىمن كود فىالقرانالمجيد دان اريد بالفريضة الواجب فغسل الميتايضا 
داجب 5 ثالثا ان نسم الفقيه ‏ وهومصدر الرداية ‏ مختلف.ة فان صاحب الوسائل 
نقله كما نقلناه دعن صاحبىالوافى والمعالم نقلها من دون كلمة ( بتيمم ) وعليه 


. ص ممه ج ؟ الوسائل‎ ١ 


سكون الرداية دليلاعلى عدم وجوب التيمم وجوازدفنهعاريا . ومع الشك لاتنقع 
الردابة للمقام ‏ ') 

ودبما استدل على وجوب تيمم الميت بمادل على عموم بدلية التيمم للغسل 
كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق للب فى رجل اجنب فتيمم ,الصعيد وصلى ثم 
وجد الماء , لابعيد , ان الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين ') . 


دفى صحيح الحلبى عنه يقلا فى الرجل .م ربالر كية دإيس معه دلوء قال : 
لين عليه ان يد حل ار كية: لان ؤب الماء حورب الارض فلزريم: 

وفى صحيح ابن أبى يعفورعنه للا . . . فان رب الماء هورب الصعيب 9 . 

اقول: دفىاستفادة حكم المقاممنه نوع خفاء لكنادعى الاجماع عليه ايضا 
فوجوب تيممه ان لم يكن اقوى لاشك انه احوط لزدها . دلافرق بين اسباب عدم 
التمكن من الغسل من فقد الماء وعدم الوقت د كون الميت ,بشاف تناثر جلده اذا 
غسل ونحوذلك اذا كان الماء بمقدار الغفسل الواحد فان لم يكن معه من السدر 


١‏ والصحيح سقوط هذه الرواية عن الحجية من رأس فان الرواية و ان كانت 
صحيحة بسند الصدوق لكن الشيخ نقلها عن عبد الرحمن عن رجل حدثه عن الرضا (ع) 
وفى المقام قرائن تدل على وحدة الرواية وعدم تعددها» وعليه تتردد الرواية بين الارسال 
والصحة بل المظنون ارسالها فلا عبرة بها مع انها فى تعين. صرف الماء فى غسل الجنابة 
دون الوضوء معارض بصحيح ابى بصير الدال على تقدم الوضوء على الغسل » نعم المتيقن 
منه صورة اشتراك الماء بين الجنب والمحدث بالاصغر . وعلى الجملة فالمتبع هو القاعدة 
الاولية بعد سقوط الرواية عن الاعتباد و هى تحكم بوجوب صرف الماء على مالكه سواء 
كان جنبا او محدثا بالاصغراو ميتا » واذا كان الماء مباحا ففى مورد غسلالميت وغسل الجنب 
او وضوء المحدث يجرى حكم التزاحم فى فر ضكون الجنب او المحدث بالاصغر متمكنا 
من غسل الميت ١‏ لتيجتدا لتخيير يبن غسل الميت وغسل نفسه او وضوئه . وتفصول المسألة 
يطلب من غير المقام . 

؟- ص 9846 المصدر. 

»يبي ص 56و المصدر . 


دالكافورشيئًا تيمم الميت بدلاعن الاول والثانى لسقوطهما بفقد شرطهما دهوالخليط 
وبصرف الماء فى الغسل الثالث وانكان معه الخليط اوالسدرفقط وجب صرفه فى 
الادل للتمكن منه والغسل الثانى متأخر شرعا عن الاول ولذا عطف فى الردايات 
المعثيرة بكلدة ( ثم ) دان كان معه الكافور فقط تعين الغسل الثانى دتعين التيمم 
بدلاعن الادل والثالث لسقوط الاول سقوط شرطه وسقوط الاخير يفقد الماء . 

هذا اذا قلنا ان الغسلات اعمال مستقلة كما ريما ستفاد من الردابات و 
ان قلنا انها عمل واحد مر كب فالاظهر هوالانتقال الى التيمم مطلقا دان امكن 
غسل واحد ادغسلان لعدم دليل على قاعدة الميسور وعليه يجب تيمم واحد بدلا 
عن غسل واحد دعلى الادل «جب لكل غسلة تيمم والاحوط هواتيان ثلاث تيممات 
المك ادها اله انضرع وبدلية لبس 

داذا وجد الماء وزال العذر بعد التيمم دقبل الدفن وجب الفسل لان المتيقن 
هن| لمشردعية التيمم و كفابته عن الغسل فى صورة العذرواما بعد زداله فالمرجع 
هوالاطلاقات الدالة-على وجوب التسل . 

بقى شيىء وهوان التيمم هل يجب بيد الحى ازبيد الميث ؟ فيه قولان . 

|قول : لادليل معتبى لفظى فى البين حتى يستظهر منه احد الوجهين , 
ديمكن اختيار الادول لاجل توجه التكليف الى الحى ديمكن اختيارا لثانى لان 
ضرب اليدين دخيل فىقوام التيممفتيممالميت عبارة عنضرب بديه؛ لكن لازمه 
سقوط التيمم اذا لم يمكن ضرب بدسه الاان يقال أنه إنما يدخل فى قوام التيمم 
فى حال الاختيارلامطلقا والاحوط هوالجمع فالاحتياط قديكون فى تيمم الميت 


دست هرات الله العالم . 


(م؟؟) التيمم على المحتام فى المسجد 


قال الباقى لاقلا فى صحيح ابى حمزة بطر بق الشيخ 7 : اذاكان الرجلنائما 
فى المسجد الامتيمما , دلابأس أن بمرفى سائر المساجد دلابجلس فى شيىء من 

اقول : المفهوم عرفا من وجوب التيمم عدم جوازمر ودالجنب فى المسجدين 
وعليه فنقول ادلابالحاق الجنب فيهما والجنب الداخل فيهما عمدااونسيانا دجهلا 
بالمحتلم فى وجوب التيمم , اذا لعبزة بحصول الجنابة دون خصوصية اسبابها . 
خلافا لجمع ' 

وثانيا اذا فرض زمان الخردج اقصرمن المكث لتيمم لم يجب عليه التيمم 
بل لايجوذ له بل يجب الخر دن هن غين. تيمم لاشدادة حرهة المكث هن حرمة 
المرود . ذاها اذا فرض مساداة زمان الخروج والتيمم فالمرجح دان كان التخير 
بينهما لكن الاحوط ازدما هوالتيمم فالردابة ناظرة الى ما هوالغالب من اقصرية 
زمان التيمم من زمان الخردج فادوجبت التيمم . 

دهل يجوز التيمم حينئذ فى حال الخردخ اولابد من فعله ادلائم الخروج 
بمقدار التيمم جائزقطعا للاضطرار اليه فيجوز الشردع فىالخردج حاله ولاملزم 
بالترهم ادلائم الخردت كما ذكره السيد الاستاذ العلامة الحكيم ( قده) فى 
ا : 


. الوسائل‎ ١ ص هم مغ ج‎ -١ 
. ؟ ص 0ه" ج؟ (الطبعة الاولى)‎ 


(وثالثا) اذا فر ان زمان الغسل مساديه اواقل من زمان التيمم دلم يلزم 
محذور آخر وجب الغسل ولا بشرع له التيمم لكونه متمكنا من الغسل عقلا د 


ص 


عا. 


5 

دلاستفاد من الرداية وجوب التيمم فى قبال الغسل تخصيصا فى ادلة بدلية 
التيمم عن الغسل . 

اذا عرقت هذا فاليك بعض بحوث اخرى للمقام . 

)١(‏ بلح قالمرأة بالرجل بقاءدة الاشتراك حسب المعمول الفقهىالمطرد 
فى أمثال المقامات . 

(؟) هل بلحق بالجنب الحايضاملا؟ ذه ب جمع الى الاول ولادليلعليه سوى 
ردابة هر فوعة وهى غير حجة وانكانت هن كتاب الكافى , وبظهر منسيدنا الحكيم 
القول باستحباب التيممعليهابناء على القول بالتسامح فىادلة السئن» لكن الاظهر 
حرمة التيمم عليها ودجوب الخروخ عليها فورا لاستلزامهازيادة المكث من دون 
اثرله فى دفع الحدث ! نعم اذا انقطع دمها اتجه الالحاق لرفع حدثها بالتيمم كما 
ذكره جمع ٠‏ و كذلك النفساء فلاحظ . 

(©) الظاهر حر مة مطلق الدخول على! لجنب فىسائر ا لمساجد سوى المرةر 
وعبور السبيل . والظاهر عدم أعءتياد وجود البابين للمسجد فى صدق المردر فافهم 
واهاالدخول بقصد اخذ شيىء منه دانلم,صدق عليه المرئر كما يظهر هن صاحب 
العردة دغيره قفيه اشكال لعدم دليل واضح عليه ء وال العالم . 


خانمة فيه امران 


قدنكرنا معنى الحد الاصطلاحى فى مادة التعزيرمن هذا الكتاب فلاحظ 
ص 31و ج12 

وقلنا انه العقوبة التّى لمها تقدير معين شرعا لاتاذقص ولائز بد ولاتتغير - 
بخلاف التعز مرحيث لامقدرله فى الجملة . 

وقلنا هناك بعدم جر بان احكام الحد على التعزير بلاقريئة دان اطلق نادرا 
الحد عليه ادهوعلى الحد فى لسان الردايات . 

داعلم ان ان للحداحكام عامة يجب ذ كرها قبل أن نشيرالى اسبابه وانواعه 
فان الاطلاعٌ عليها لازم دهفيد. 

(10 

قال اهير المؤهنينئ ئلا دافعا دأسه الى السماء : اللهم . . . وانك قلت لنبيك 
مْيْفةُ فيا اخبرته هن ديئك : دا محمد من عطل حدا من حدودى فقد عاندنى و 
طلب بذلك مضادتى ون 

اقول للحديث اسناد بعضها صحيخ معتبر 3 بعذها ضعيف . وهو يدل على حر مة 
تعطيل الحدود حرمة هو كدة شديدة . اولاوعلى تعلق اجرائها بكل قادر شرعا 
ثانيا . والظاهر لحوق التعزير به فى ذلك. 

(6 

فى موثقسة حمران قال سألت ابا جعفر لِلِلا عن رجل اقيم عليه الحد فى 
الدنيا أبعاقب فى الاخرة ؟ فقال ال اكرم من ذلك . 

لاسبعد اختصاص الخس بالحد وعدم جر يانه فى التعزير دان يصح تخفيف 
العذاب الاخردى به . 


١٠ص‏ و. مج ١8‏ الوسائل. 
»9 ص .م المصدر. 


اذا زاد الغارب فى الحد والتعزيسر عممما يجوز للمضروب الانتقام بالزيادة 
بلااشكال لماه ر فى هادة السب فى الجزء الاول ولخصوص حسنة حمر ان عن الباقر 
من الحدود ثاث جلد ؛ دوهن تعدى ذلك كان عليه 00 

والظاهر جر بان الحكم فى صودة السهودالغلط ايضًا للاطلاقات ولخصوص 
صحيح ابن محبوب عن الحسن بن صالح الذى لم ثبت صدقه عن الباقر للا ان 
امير الموّمنين امرقئيران «ضرب رجلا حدا فغلط قثير فزاده ثلائة اسواط فاقاد.: 
على بلقلا من قنير بثلاثة اسواط '" . 

)©( 

من قتأه الحد والتعز ور ةالقصاص بغير تعدى من المباشر لادية له لجملة من 
الردايات منها صحيح الحلبى عنالصادق للك : ايما دجل قتله الحد اد القصاص 
فلادية له '') وهذا هوالمشهور كما قيل . 

ولا فرق فى ذلك بين حددد الل وحدود الناس لان الرداية المفصلة بينهما 
بايجاب الدّمان و جعل الدبة فى الثانى من بت المال ضعيفة لان الصدوق رهاها 
مرسلة") والكلينى والشيخ دوياها سند معتير 2 . 

والتعزير اما داخل فى الحد واما هو بحكمه فى المقام بلااشكال دويشمله 
التعليل فى صحديح الكثانى ايضا 7 . 

إل 

مر تكب الكبيرة اذا حد اد عزر هرئين ثم اتى بها ثالثة يقتل الا فى الزناء 

١لا‏ ص #9 المصدر. 

ص 47 ج 1١9‏ الوسائل . 


ع دص 08 ام 1. 
كص 5 ة ج ١5١ا.‏ 


دوعن 3:6 
وها بلحق بالزنا فان فاعله بحد ثلاث هرات ثم يقتل فى الرابعة والدليل على 
الحكم الاول ‏ اى المستثنى هنه # صحيح يونس عن الكاظم بلقلا قال : اصحاب 
الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة '" . 

اقول : الظاهران المراد بالحد ما يشمل التعزير ايضًا والالبطل العموم فى 
الكبائر لان ماله حد مقابل للتعزيرهن الكبائرقليل جدافتا كيد الجمع المحلى 
باللام بلفظ ‏ كلها قرينة قوورية على ارادة الحد والتعز ير معا هن لفظ الحد. 
دددل عليه أيضا ما هرفى هادة التاديب هن هوثقة ابى سير المضمرة قال 
قلت1 كل الريا بعد اامنية ؛ قال بؤدب فان عاد ادب , فان عاد قتل . ص ١٠48ه‏ ج 
4 الوسائل ) فانها ظاهرة فى ترتب القتل على التعز مرهرتين . 
داها الحكم الثانى ‏ المستئنى ‏ فيدل فى الزنا معتبرة ابى بصيرعن الصادق 
لقلا الزانى اذا زنا يجلد ثلاثا ويقثل فى الرابعة '" . 
ولا سعد ان نلحق بها مقدماتها كالتقبيل واللمس «المعائقة والمضاجعة 
وامثالها سواء كان عن. رضا الطرفين ام عنرضى احدهماء نعم فىالمجتمعين.نحت 
لحاف 5 حدعنر ضاهما كلامن كر نافى ص٠ ١61١6‏ منهذا الكتاب من جهةمارستفاد 
من الرعابات من لحوقه بالزنا فى الحد وسياتى #فصيله فى الحددد . 
دهن جهة معتبرة ابى خديجة الدالة على قتلهما فى الثالثة فى خصوص كونهما 
اهرأتين . ولايخلو المقام من اشكال فلاحظ . 
وعلى كل حال نقل عن الصددقين والحلى مخالفة المشهور فى الزنا حيث 
حكنوا بالفتل فى الثالثة بن عن السزائر الا جماع عله 17 
<< ابص ووسج الوسائل ٠‏ 


# يظهر من المحقق فى الشرايع اختياره وان جعل القول الاخر اولى ص ١‏ مام 
ج ١ع‏ من الجواهر . 


وذهب بعضهم فى جملة من افراد المستثنى منه اد كلها الى القتل بالرابعة 
د كلاهما ضعيفان والحق ماءرفت. 

دليعلم انا لانتعرض لاحكام المملوك الخاصة لعدم الابتلاء بها فى مثل 
اعصار نا هلم . 

2 
يشترط فى تعأق الحد بالفاعل امور . 
منها البلوغ 0 داعتياده واضح وبدل عليه بالخصو ص بعضص الردايات 7 لم 
50 5 (),: د أأحيء َ 0 

الصى بع رفى الجملة لصعومح الحلبى دغيره ديلحق التعزير بالحد فى سائر 
الشروط الائية . 

ومنها القدرة » فلابتعاق بالنائم والساهى دغيرهما لعدم تحقق العصيان فى 
حقهم أذ لاتكليف لهم فى الفر صف ومنها العقل 3 واعشباره اضًا واضح 0 تعم فى 
صحيح إبى عبيدة عن الباقر فى رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ؟ 
فقال : انكان ادجب على نفسه الحد دهو صحيح الاعلية به هن ذهاب عقل * اقيم 
عليه الحد كائنا ماكان '") . 

فاحتمال تاخير الحد لانتظار الافاقة خلاف اطلاق هذه الرداية » وادلى 
بالخلاف القول سقوط الحد عنه . 

دل نقل عدن الشيخين والصدوق والقاضى ذبن سعيك ) رص ( تعاق الحد 
بالمجنون الزانى لرداية ابان ' لكن الحق م عليه المشهود هن اعتبار العقل فى 
الزانى لضعف الردابة سندا ومشاكفة ظاهر مستةنده للعقل ؛ فالعقل شرط حدوثئا 

اا ص 7.م ج ١8‏ الوسائل. 


اندض 09" المصدر. 
“ا صن حم" ج18 الوسائل .٠‏ 


00 


لابقاء دمع ذلك كه لاافتى بوجوب اجراء الحد على المجنوت بل ايتوقف فيه. 
ومنها الاختيار فلابتعلق بالمكره لحديث الرفع دلجملة من الردايات 
الواردة فى باب الزنا (') ويدل بعضها على قبول ادعاء المرئة الاكراه على الزنا 
فقلاحظ . 
بل الدق به صاحب الجواه. تبعا للمحقق دعوى الزوجية د كل ها يصلح 
شبهة بالنظر الى المدعى للعلم بعدم ارادة خصوص دعوى الا كراه فلايتعاقالحد 
فى الفرض . 
والصحيح امكان تحقق الا كراه فى الزنا واللواط ومقدماتها بالنسبة الى 
الفاعل . 
دلكن ليعلم انالاكراء المسقط للحرمة والحد ليس كمثلالا كراه فىياب 
المعاملات ضردرة عدم سقوط حرمة الكباير بمجرد التوعد على اضرار طفيف 
بدئى أدهالى , بل لابدان يكون الضردبمقداد بعلم من هذاق الشرع عدم دوجوب 
قديزلة لالجل اكرام وسيل الزماء فاج الى مود امل 
ومنها العلم بحرمة الفعل الموجب للحد دان جهل ترتب الحد عليه , فلو 
جهلالحدكم ولوتقصير| اداشتبه عليه الموضوع فاعتقد الاجنبية زدجته مثلالاحد 
عليه اصلاة لوادعى الجهل قبلاذا احتمل فى جقه ويدلعليه جملة من الردابات7') 
واذا موحل السهل ف حقه عون 19 
والردايات المشار إليها وان كانت تخص الشبهة الحكمية الا انه بلحق بها 
الشبهة الموضوعية بطردق ادلى » بل قول الصادق يإئلٍ فى الصحيح الوارد فى شق 
-١‏ ص 80م" المصدر . 


عاص لمم الى ص ه08" ج ١4‏ الوسائل . 
م لاحظ الروايات فى ص 45" المصدر. 


6 انير" 
ثوب المحرم : اى دجل ٠١‏ كب امرا بجهالة فلاشىء : ' ' مطلق يشملها . و كذا 
قوله ص: ادر والحددد بالشبهات لكنه مرسل ارسله الصدوق وليس بحجة ومن 

الغريب دعوى تواتره فى كلام بعضهم. 

وفى الجواهر : فلا خلاف فى انه «شترط فى تعلق الحد بالزانى والزانية 
العلم بالتحرهم : بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . 

اقول : فلا اشكال فى المسألة , ذاما ها فى بعض الردابات هن ضرب من 
ا ثم ظهر زوجها مأة سوط لاثة لم رسكل قللابيد من حملة على محميل 
صحيح على أنه معارض بما دل على نفى ضر به 7 . 

هذا كله فى الجاهل المعتقد داما الجاهل الملتفت الى جهله والمتردد فى 
الجواز والحرمة حال |اعمل قيل بشبوت الحد عليه لانه عالم بالحكم الظاهرى 
ولايكون جهله بالواقع عذرا فلايكون مشمولا لاطلاق الردايات . 

بل يدل عليه ذيل رواية يزيد الكئناسى المعير عثها بالصحيحة فى كلام 
المستدل: اذا علمت ان عليها العدة ازمتها الحجة فتسأل حتى تعلم فى جوابٍسؤال 
الرواى : فان كانت تعلم أن عليها عدة دلاتدرى كم هى (" فلاحظ وتأمل 

7 

صرب المريض الذى يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد هرة واحدة 
لجملة من الردابات؛ دهادل على تاخير الحد الى برئه ضعيف سندا على الاقورى!؛) 

١ص ١١5‏ ج و المصدر. 

؟!# ص به ١‏ رجالالكشى ونحننقلنا الروايات فى كتا بنا (فوايد رجالية) فىالفايدة 
التى يبحث عن حال المكنين بابى بصير. 


عناص 5و" ج ١‏ الوسائل . 
عاض .9م المصدر . 


ممع مم و وهم وموم ةمد هلمن ممه وو ممما ممم نهر ووم ةر ممم مهم ميم ممه مو ووم هرهم مفو مما مده ممه راو متا مرج ممه همان مودو مهمو مر رمم امم ور مر ممه و م ممه م مهمه وه ممم ممه مو ممت 


و بعضاساتدتنا جمع بين الطايفتين بحمل الالى على صودة اليأس من البرء 
والثانية على فر عدمه » وفى الشرابع حمل الثانية على اقتضاءِ المصلحة التعجيل 
دعلى كل لابجب بعتير دصول كل شمراخ الى جسد المررض للاطلاق. 

دعن كشف اللثام :لايجوز :فردق السياط على الايام وان احتمله لاطلاق 
الادلة . 

اقول : الظاهر انه متين . 

واها المستحاضة فذهب جمع الى تاخير جلدها ‏ ددن قتلها الى انتقطاع 
الدم عنها لردابة ضيعفة بالنوفلى . 

4) 

قبل بوجوب التعجيل فى أقامة الحدود بعداداء الشهادة وعدم جوازتأجيلها 
دنفى الخلاف فيه بن الاصحاب «العمدة فيهرداية السكونىففيها: فليس فىالحدود 
نظر ساعة!') لكنها بطرقها الثلائة ضعيفة . 

دفى الوسائل عن الصددق باسناده الى قضايا امير المؤهنين لِكْلا : اذا كان 
فى الحد لعل اوعسى فالحد معطل ( . 

اقول : الاسناد المذ كور صحيح لكن الصدوق ‏ على ها قيل ‏ رواه هرسلا 
واشتبه صاحب الوسائل فى النسية المذ كودة . على إن متن الرداية ايضًا غير 
ظاهر فى المراد . 

لكن فى الشرائع وشرحها : دلاتاخير فيه على دج 4 يصدق عليه التعطيل. 

اقول قدهر فى الفصل الادول من هذه الفصول حرمة تعطيل الحددد فهذا هو 


. ص «لاط ج م١ الوسائل‎ ١ 
اص 05م المصدر.‎ 


3 3 رةه 


الاظهر وانكان ٠‏ ما 00 له ضاحب اجر ل ضعيفا يفا كما ب بعر ف هما ما قلئاة 3-5 

نعم يستثئنى منها أنه لايقام الحد جلدا فى شدة البرد ولاشدة الحر يل يضرب 
فى الشتاء وسط النهاروفى الصيفه طرفاه ويدل عليه روايات 210 

دفى الجواهر '' : ثم ان ظاء ى النص والفتوى كما اعترف به فى المسالك 
كون الحكم على الو جوب 0 اقول : وتاهمل فقيةصا حب الوسائل والاقوى 
عدم الوجوب اضعف الردابات سندا . 

(ه( 

لايقام على احد جد بارض العدو حتى «خرث منها مخافة ان تحمله الحمية 

فيلحق بالعدو كما صح عن امير المؤّ منين كلتلا (') وظاهران المراد به غير القتل ٠‏ 
1 4 

و كذالايقام الحد ‏ جلدا وقتلا ‏ فى الحرم اذا التجاء اليه من خارجدلقوله 
تعالى : ومن دخلهكان امنا ولبعض الردايات المتقدمة فى المندر مات © فاذاخرج 
اقيم عليه نعم اذا جنى فى الحرم اقيم عليه الحد فيه . 

اقول : وياحق به التعزيرايضا كما لادخفى ددهه . 

01) 

أنا اقفر أاحد على نقفسة ميحد ولم نسم اى حدهو) تجلد حتى مكون هوالذى 
طهى عن نفسه فى الحد كما صح عن امير الموٌ مئين قار 6 وقد مر فى مادج الجلد 
ل ص 844 ج 4١‏ 
#١‏ دص هل" ج8١.‏ 
عي ص 9(ام وص مام ج ١8‏ الوسائل. 


ع - ص45" ج ١‏ وص لالا ج ١‏ من هذا الكتاب . 
هن صلم "١‏ ج 18 الوسائل . 


اذا اقر بحد ثم إنتكره لم ينفعه الانكار ديقام عليه الحد الافى القتل فلايقتل 
اذا انكر بعد الاقرار كما تدل عليه روابات معتبرة” أوهؤالمتقول عن المشهور 
والظاهر عموم الحكم للتعزس ايضا . 
1 
مقتضى القاعدة31/ د جب على احد حدةد ببدء بما لابفوت معه الاخر “ 
فمن شرب وسرق وقتل فيجلد لشر به الخمره بقطع بده لسرقته ثم يقتلوهكذا وهذا 
هوالمئص ص '"') ولاخلاف فيه بين الاصحاب كما قبل . 
15) 
لاشفاعة دلا كفالة دلايمين فى الحدود بلا خلاف كما قبل د كذا لاارث 
ولاشهادة على الشهادة . 
اها الادلى فواضحة لان حددد الله لاتضيع دلا رأفة فى دين الله كما نص 
عليه القران وقد وردت بها روايات!"واما التعزير فلا بجو زالشفاعة فىتر كه راسا 
لماعر فت . 
وأها فىعقداره فلا يبعد القول بالجواز اذاكان لها سبب معقول و.ستفاد هن 
دض الرداءات ه قال السيد الاستاذ ‏ داهت ايام افاداته ب بدواز الشفاعة فى 
الحددد التى يصح الامام العفو كما اذا ثبت موجبها بالاقرار للتعليل الوادد فى 
رداية السكونى لكنها ضعيفة سندا. ولكن مع ذلك يمكن القول بجوازها لعدم 
جر يان ادلة المنع فيه دان قيل بمنافاته لاطلاق كلام الاصحاب وليس بوجه. 
١‏ داص ما" جم .١‏ 


با ص ه98" ج م١‏ الوسائل . 
ناص #م”. 


ومهومو و مرو م ممه هيم رمم مم مممم مام ومم مهم مده ممه ممم ممه سوه م ي ويه مم ممم ممم مه مم ممه مم رم هيت وموم وم مو ورة رز ةلي فود امم روم مر در رمه رمرم ممم ميد مما هم ممم هيم نمو وم انز م هم تلن 


أها الثانية فعلى القول بغورية الحدود والتعزير واضح ولامج.ال للتسرريح 
بكفالته واما علىالقول بعدهها فتدل عليها رواية السكونى الضعيفة سندا بالنوفلى 
ومتنها : قال رسول الله تلفق : لاكفالة فى حد (" . 

والعمدة معتبرة غياث بن ابراهيم عن الصادق عن ابيه ‏ عليهما السلام قال: 
لاتجوزشهادة على شهادة فى حد دلا كفالة فى حد '' . 

دهنه بظهر بطلان الشهادةعلى الشهادة في الحددده التعز برات , والظاهر انه 
لاخلاف فيه . 

ادها الثالئة فيدل عليه معتبرة غياث وموئقة اسحاق وغيرهما ('! فاذا ادعى 
احد ما بوجب الحد ولم يكن له بينة لايتوجه اليمين على المنكر . 

ومنه يظهر الاشكال فى كلام الجواهر حيث إنه بعد ميله الى التعيين الرقبة 
للضرب ( فى القصاص ) . 

قال : فان ضرب بالسيف لاعليها فانكان عن عمد عرّر . . . وان ادعى الخطاء 
صدق بيميته ص 798 25 . 

الاان بدعى انصراف الردايات عن التعزيرات الناشئة عن غير حقوق الله 
الخالصة كما فى المقام لكن معتبرة غيات تبطل دعوى الانصراف. 

واها الرابعة ففى هوق عمارعن الصادق لقلا : ان الحد لايودث كما تورث 
الدية والمال والعقار . ولكن من قام به من الورثة فهو دليه , ومن لم يطلبه فلا 
حق له. 

دذلك مثل رجل قذف رجلاو للمقذوف 2١‏ , فان عفاعنه احدهماكان للاخر 
ان يطليه بحقه لانها امهما جميعا (العفواليهما جميعا ). 


ادص #8#” ج م١‏ الوسائل . 
كا ص 799 ج ١8‏ الوسائل. 
مت ص نبمام المصدر . 
»# ب ص عم المصدر. 


اذا فت موجب الحدبالبيئة وتابالخاطى بعدقيامها على جرهه لاتؤثر تو بته 
فى سقوط الحد عنه للاطلاقات والعمومات خلافا المنقول عن المقيد والحلبيين 
فخيروا الاهام بين الاقامة و عدمها لكنه ضعيف جزها اما اذا تاب قبله فءن ‏ 
المشهور سقوطه بها ء بل فى زنا الجواهر بللا خلاف ا جده بل عن كشف اللقام 
الاتفاق عليه "2 للشيهة و لردابات نقلها صاحب الوسائل 7 لكن التى تدل على 
مطلو بهم انما هى صحيدة اين ابى عميرعن جميل عن رجل عن احدهما فللا فى 
رجل سرق اوشرب الخمر اوزنى فلم يعلم ذلك منه لم يؤخنء حتى تاب وصلح» 
فقال: اذا صلح وعرف منه اه جميل لم يقم عليه الحد . 
قالأبن| بىعمير قلت فانكاناهرء غر سا لمتقم؟ قال لوكان خمسة اشهر اداقل 
وقد ظهرمنه امر جميل لمتقم عليه الحدود ردىذلك بعض اصحابناعن احدهمالإلئا. 
اقول : ضعف السندمنجبر بالشهرة و«لحق سابيرهموحبات الحدددوالتعزيرات 
بالزنا والسرقة وشرب الخمر لعدم خصوصية فيها حسب المتفاهم العرفى . 
لكن انجبار الخبر الضعيف بعمل الفقهاء هممنوع دفاقا(اشهيد الثانى دغيره 
وقد ن كرنا تفصيله اخيرا فى كتابئا ( فوايد رجالية ) فالرداية ساقطة عن الحجية 
على أن دلالتها أيضا غير داقية بمراد المشهو دفان المستفاد منها هوان المسقط 
للحد ليس هجرد التوبة بل هى مع الصلاح وظهور اهمرجميل منه فى ايام غير قلا 
ل ولايصم مخالفة العمومات والمطلقات اللواردة فى الكتاب والسنة بمثل هذه 
الرداسة . 
نعم الحكم فى خصو ص السرقة مستند الى صحيحة عبدالله بن سنان كما مي 
الا ص ."م ج 4١‏ الجواهر. 
؟ ص 00م ج 18 الوسائل. 


:5 3ك 


لكنها فئ مورد الاقرار دوعس هر بوطة يمحل البحث 2 وفى خصوص المحارب مستلدر 5 
لى قوله تعالى :الا الذين تابوا من قبل ان تقدردا عليهم . الشامللائيان المحادبة بالقطع 
+البينة دالاقراد . دفى جلد اللاطى مستند الى قوله تعالى : والاذان ياتيانها منكم 
قآاذوهما فان تايا واصلحا قاعرضوا عنهما . على اشكال. لكنه على كل حال غير هده 
فر قيام البيئة يعدها سل يشملل فرض القطم والاقرار ريضًا 5 دفى رجمه 55 الى 

المتبء فى غير همايثيت بالدليل الخاص هو الاطلاقات والعمومات. 

دأهااذا ثبت موجبه بالاقراد فتقل عن المشهورانه يجوزان يعفو الامام عن 
مطلقا للامام من دون اشتراطه بتوبة العاصى 1 

فى الجواهر : بلا خلاف اجده فى الادل (اى الرجم) بل فى محتكى السرائر 
الاجماع عليه : بل لعله كذلك فى الثانى ( اى الجلد ) ايضًا وان خالف هوفيه . 
للاصال الذى تدقعه أولوويه غس الرجم منئة بذ لك, والنصوص المنجرة بالتعاضد 
و بالشهرة العظيمة .. ٠‏ نعم ليس فى شىء منها (اى الردايات ) اعتبادالتوبة دنقل 
اتفاقهم عليهكاف فى تقييدها : بل لعل الغالب فى كل مقن بذلك ارادة تطهيره من 
ذئبه وندمه عليه . 

نعم ظاهر النص هالفتوى قصر الحكم على الاهام لاا ولكن قد.يقوى الالحاق 
لظهور الادلة فى التخيير الحكمى الشامل للامام دنائيه الذى يقتضى نصبه اياءان 
كون لال 

ثم هنا بحث اخر وهوان التخيير المذ كور على تقدير ثبوته هل هوفى مطلق 
الحدود ادفى حدودد حقوق ال دون حقوق الناس ذهب بعضهم الى الثانى دنسب 


١‏ ص 554 ج >2١‏ ومميرى 


الاول الى اطلاق الاصحاب . 

اقول : الردابات التى يمكن ان ستدل بها للمقام ثلاث . 

ادلها ردوابة طلحة الواردة فى السرقة م 

ثافيتها رداية البرقى عن بعض اصحابه الواردة فيها ايضا ' . 

ثالئتها ردابة تحف العقول الواردة فى اللواط 7 . 

وهذه الرداءات كلها ضعاف سئدا لاتصلح لتأسيس حكم شر عى والقول 
بانجبارها بالشثهرة هممنوع كما همرغير مرة وذ كر نا وجهه فى 5تاينا فوايد رجالية. 

نعم قال صاحب الوسائل بعك نقل الثانية : ورداه الصدوق باسئاده الى قضايا 
أهمير المؤمنين لجار والاسناد صعحدييح « لكن قال بعض أساتذتنا الاعلام أنه سهو من 
قلم الحر فى وسائله فان الصدوق روداها مرسلة . 

على ان التخيير المذ كو دغير مفتى به فى السرقة ؟) التى عى هودد الادلى 
والثانية : لكن يقول صاحب الحواهر : بعد ن كر الثانية بل لعل عدم العمل به كما 
جدا. 

والاقوى 0 الر جوع الى أطلاق مادل على تعيين الحد» نعم هنا رقابة 
اناف مودي 1 وهى ردامة ضر يس الكثاس عن الباقر ل إلتكل رواها المشايخ 
الدثلاثة 2« لا.يعفى عن الحددود التية ددكت الامام فاما ماكاث من حق الناءى فى حد 

١‏ ص مم ج8م1 الوسائل. 

6ط صض ١‏ بم المصدر . 

5 داى للجميع والا فقد قال با لتخيير المذ كود فيها بعضهم لاحظ ص ٠4ه‏ ج١4‏ 


ه ص ١*”#"م‏ ج 18 الوسائل. 





قلابأس بان يعفا عنه دون الامام . 

لكن يمكن ان .ورد عليه اولا بان المراد بالحد فى الشق الثاني هوالحد 
الشأنى دون الفعلى الذى لايجوز عفوغير الامام عنه , وبعيادة اخرى إنما الجائز 
لذى الحق العفوقبل المرافعة وحكم الحا كم بوت الحد لابعدهما فتاهل » ففى 
حين العفو لاحد الاشأنا واقتضاء فليكن الحد فى الشق الادل ايضا شأنيا لافعليا 
فمكون المراد بعفوه عدم استماعه لشهادة الشهود اولاقرار وئ<و ذلك ولااقل من 
احتماله المنافى للظهودفى الفعلى . 

دثانيا ان الردابة غير داردة فى الاقراريل مداو لوأهشردعية العفوعن مطلق 
اأحددد فى حد ودالله وحدددالئاس للاهام, وتقييدها بغيرثبوت مو جب الحدبالبيئة 

كما عن بعضهم وي من القول بان الله حول للامام المعصوم العفو 
عن مطلق الحد كما هوظاهر الر دابة وان ؤن الامام يعمل دإئما بالادلة الدالة على 
نيوت الحد والتعزير . وعليهذا تخصص الرذاية بالامام المعصوم د لابعم غيره ٠‏ 

دثالثا ان تر كيب الردابة لفظا لابخلوعن اشكال كما يظهر للمتدير . 

و بالجملة لادليل يفى بفتوى المشهور والاحوط لزدمها على إلبحا كم اجراء 
|احددد والتعزيرات للاصل وعدم العفوعنها وان تاب المقر بعد إقراره ادقبله . 
داها عفو إهيرالموهنين للبلا عن <-د لائط اقر على نفسه وقوله له قم ياهذا فقد 
ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارض فان الله قدتاب عليك فقم ولا تماودن شيئا 
فا فعلت كما فى ردابة مالك بن عطية الطويلة ( ص *25 2 18 الوسائل ) فهى 
لاتدل على العموم ادلا وغير هر بوط بالاقرارثائيا كما يفهم من قوله فانالله قدتاب 
وقد هران جلد اللابط سقط بالتوبة والاصلاح وهذه الرداية تدل على سقوط 
القتل بهما ايضا فى فرض الاقرارفلاحظ . 


(16) 
اذأ عفى ذدالحق حقه فلا موضوع للحد ولا يجوز للحا كم الشرعىاصدار 
الحكم فى حقوقالناساذا لميطاليوا فضلاءنان بعفو كما يدلعليه روايات”'امنها 
صحيح الفضيل بن يسادعن الصادق لقلا : من اقرعلى نفسه عند الامام بحق احد 
من حقوق المسلمين فليس على الاهام ان يقيم عليه الحد الذى اقربه عنده حتى 
عضر صاحب حق الحد أزء ليه تنظلية قو 0 
نعم لاباسن بتعز بره من جهة صد5ر المعصية هنه ؛ 
وآها اذا رفم اهره الى الحا كم فلااثر لعفوه بالنسبة الى الحد والتعزيرفانه 
إبحد أويعزر لصحيح الحلبى وغيره ا 
كما انه لا اثر للمرافعة بعد الابراءِ فى تجديد الحد ؛ فمن ابرع الغير عن 
حقه فلايصح له المرافعة بعده لموئق سماعة عن الصادق للا ) . 
1 
قال فيل بن يسار سمعت ابا عبدالد ]كا يقول: لاحد لمن لاحدعلية؛ يعنى 
لوانهجنو ناقذف رجلالمارعليه شيئاء دلوقذفهرجلقفال يازانلم مكنعليه حد”") 
اقول : دمقتضاه عدم الحد على العبد اذا قذف حرا على من قذف غير بالغ 
وهومتصوص وعلى الابن اذا قذف أباه ولعله لميقل به احد. 


١د‏ ص #:"م ج18 الوسائل . 

؟ ل وفى صحيحه الاخر: من اقر على "شه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة 
فعلى الامام ان يقيم الحد عليه . . . 

ني ص 89" ج ١18‏ الوسائل . 

وس دض إ("م” ج18ا. 

وعاص 098" ج ١4‏ والسئد صحيح . 


ثم انه لاشبهة فى اختصاص الرواية بالحد المترتب على حقوق النارددن 
حقوقابٌ دهل هويشمل القصاص ايضا فيه وجهان ولاثمرة لدبعد صحيح أبى يدير 
عن الباقرإابلا... فلاقود لمن لايقاد منه” أ كأن المشهور ام يلتزموا باطلاقه فلذا 
جوزها قل البالغ بقتل الصبى بل لم «نقل الخلاف الاعن الحلبى '" . 

)17( 

مقتضى جملة هن الردابات عدم جو ازاقامة الحمليه حديٌ ( وبه قال بعض 
اساتذتنا وعن المشهورحملها على الكراهة دانافيه من المتوقفين . 

دفى الجواهر : وظاهر النص «الفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل وده عند 
الحا كم فبتجه ماسمعته من ابن ادديس (من قوله : دهذا غير معتذرلانه توب فى 
مابينه د بين الله تعالى ثم برهيه) لكن فى الصحيح : انه لما نادى امير المؤمنين 
بذلك تفرقالناس ولمدبق غيره دغير الحسنين إلكلإدمن المستّهد جدا عدم توبتهم 
جميعا فى ذلك الوقت » ويمكن ان مكون لعدم علمهم بالح!". 

اقول قدعر ف تالاشكال فيما نسبه الى النص هُالفتوىء على انه لو كان هاذ كره 
حقا لناسب التنبيه عليه من اهير المؤمنين لُإظِلةٍ وحيث لافلا . 

ثم انالمستفاد من بعض 'ردايات الباب ان المانع هوتعلق مطذق الحد على 
الحداد لاالحد الممائل للحد الذى اريداجرائه كما يستفاد هذا هن بعضها الاخر. 

بل فى صحيح أبى بصير فى قصة رجم الزانية : معاشر المسلمينان هذهحقوق 
الله فمنكانلل فى عنقه حق فلينصرف (لايقيم حدددايل من فى عنقه حد الخ . 

١ص‏ «ه ج ١9‏ الوسائل. 

؟ ص ١84‏ ج 458 من الجواهر. 


عناص "21١‏ ج18 الوسائل . 
4 - ص لاه" ج 5541١‏ 


دقضة اطلاقه اشتراط جواز أجراء التعزيرارضًا على براثة ذمة الضارب منه 
دهن هوالذى ليس عليه تعزير فهذا هما بو كد رأى الاصحاب القائلين بالكراهة 
دالل العالم قم 54 59 شعبان ١14٠#‏ ج كل يا >٠١‏ ركد 

)14( 

المتيقن فى مجرى الحدود هو ولى امر المسلمين اى الحا كم الشرعى 
المطاح باسط اليد نافن الامرء ثم المجتهددون <سب استطاعتهم , ثم العلماء العدول 
ثم عددل المؤهنين العادفين بتفصيل الاحكام الشرعية المر بوطة بالحد وايدُ العالم 

داما ردابة حفص بن غياث قال : سألت اباعبد الله يلتلا من يقيم الحدود؟ 
السلطان اوالقاضى ؟ فقال : اقامة الحدود الى من اليه الحكم ''' الدالة على جواذ 
اجراء الحددود لمن جازله القضاءقاضياكان أوداليااواهير ا ءاهاما فهىضعيفة سنداء 

الامر الثانى فى اقسام الحدوى وموجباتها 

دهى تبلغ عندى العشرين اليك بيائها على سبيل الاجمال . 

(الادل) الزناء وهو وبوجب الحدود الاتية . 

مجرلا-١‎ 

القتل 

الجلد مع الجزهالتغريب 

الجمع بين الجلد والرجم دقيل بالجمع بينه دبين القدّل ايضا 

واما الرجم فهو ثابت على المحصن اوالمحصنة اذا زنى على تفصيل مرفى 
هادة الرجم دلعل الاظهر دوجوب جلده قبل رجمه . 

وعلى من ذنى باهرأة بيه فانه يرجم دان كان غير محصن كما رجمه 


ادص لم8" ج ما الوسائل . 


امير ألمؤمنين بلقلا على ما فى موثقة االسكونى '" . 
اما القتل فهو ئابت على من زنى بمحارهه النسبية لرذايات مرت فى نهم 
من الجزء الثانى من هذا الكتاب , دان نوقش فى دلالتها على . القتلء لكنه 
لابعتنى به لفهم المشهودادلاولشبوت الرجم فيمن زنى باه رأة أبيه ثانيا اذلايحتمل 
استحقاق القتل بزناها دون زنى امه واختبه مثلا . 
نعم فى شمول الحكم للمحادم بالرضاع اوالمصاهرة خلاف بينهم'' وانا فيه 
من المتوقفين. 
بل قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعى » اما المحرم من الزنا فلاشت 
له فيها الحد المز بود للاصل وغيره » ويقول صاحب الجواهر : لم يحضرنى الان 
دص الاصحابنا فيه دا العالم 9 . 
دعلى كل حال لافرق فى الحكم المذ كود بين الرجل الم رأة » دقدصر حت 
به موثقة ابن بكي '" . 
وعلى من زنى قهر ا ذ! كر اها ذغصيا لردابات ذاث كان غير حصن كماصرح 
فى بعضها () ولاخلاف فيه ايضا كما قيل . 
نعم فى صحيح أبى بصي ر عن الصادق يقلا : اذا كابر الرجل المرأة على نفسها 
ضرب ضر بةلسيف مات منها اوعاش . 
لكن فى الجواهر بعد ادعائه الاجماع بقسميه على وجوب القتل ذ كرانه 
١‏ ص #الم" ج18١‏ الوسائل . 
؟دصض|اسم وص 17م ج #١‏ الجواهر . 
#نياصض #١"‏ نفس المصدر. 


14 ص وم" ج ١18‏ الوسائل . 
هص الل" ج 16ء. 


ل اا 1ذ1#ذ1ذ11آ1 اا ا ا ا ا ا 0غ 


لم يجد عاهلا بالردابة فاوجب طرحه او تاويله ". 

وعلى الكافر اذا زنى بمسلمةلموئق حنان 7( الوارد فى اليهودى فيلحق به 
غيره ' وانكان معقد الاجماع فى عبادة الجواهر الذهى وان ام يكن بشرائط الذمة 
لكن الاظهرهو التعميم . 

وعن الررياض عدم سقوطه بالاسلام لكن فيه نظر 7" . 

اها الجلد فهو ثابت لغير من برجم ا يقتل كغي. المحصن والمكره مثلا 
و كذا المحصن اذا شهد عايه رجلان واربع نسوة عند جمع على ها ياتى فى بحث 
اللواط . دقدمر تفصيل الجلد دالجز(ا كلق ) والتغريب ( النفى) فى هذا الكتاب . 

واها الاخير فمقَتَصْى اطلاق القران ثبوت الجلد على كل من زنى واناماحق 
الرجم والقتل لجهة اخرى كالاحصان وغيره دقد تقدم ان ثبوته مع الرجم هما 
اختلف فيه الردابات ولكن اامنقول عن المشهود هوالاول وقد فصلناه فى مادة 
الرجم . 

واما ثبوتة مع القتل فهومذهب ابن ادديس كما فى الجواهر ولم بلتزم به 
المشهور وظاهر الردايات هوالنفى لكن الكلام فى كفاءته لتقسد اطلاق الكتاب 
فلاحظ . 

نعم لاشيغى الاشكال فى عدم وجوب الجلد على من تكرر مئه الزنا اريعا 
وقد جلد ثلاثا فانه يقتل فى الرابعة يلاتجليد كما مر . 

(الثانى) افتضاض الجادية فانه يوجب جلد ثمانين جلدة . 

وقد هر بحثه فى مادة التعزير 5 لم نقبل مان كره صاحب الجواهر دغيرهفالحدق 

أدص 5إامج١4.‏ 


؟- ص لا٠4‏ ج 18 الوسائل. 
٠‏ الاحظ ص ”م ج 4١‏ جواهر الكلام. 


ان الثمانين حد لاتقص ولايزيد ولس هواحد افراد التعزير فانه خلاف ظاهر 
القيى 7 

( الثالث ) تزديج الامة على الحرة المسلمة من ددن اذنها اواجازتها فانه 
يوجب الحد وهوثمن حد الزانى ( ِ ١‏ سوطا ) '! ولعله اقل الحدود , دمن 
حلم عل الشور قن الحا 

(الرابع) اللواط فانه بوجب الجلد دالقتل . 

قالالنه تعالى : والذان ياتيانها ( الفاحشة ) منكم فاذدهما فان تايا واصلحا 
فاعرضوا عنهما انال كات تواها رحمما (النساء )١١‏ 

الامة داردة فى اللواط ددن الزنا على الاظهر دقضية اطلاقها هو وجوب 
اإبذاء الفاعل والمفءول فى فرط الاحصان وغيرهء وينطبق الابذاءِ ءللمى الجلد دون 
الرجم اومطلق القتل فانها لايسميان بالايذاء جزها . 

دفى صحيح ابى بصير عن الصادق لإلئلا : ان فى كتاب على عليه السلام اذا 
أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين ضرب الر جل دادب الغلام , وان كان 
ثقب وكان «هحصنا 0 : 

بدل على ثبوت رجم الواطىء المحصن وتعز يرغير الموقب . 

دفى هوثق زدادة عن الباقر ليلا الخلوط حدة حه الناى 14 

اقول لايفهم للتشبيه وجه معقول إذا لامعنى معقول للاحصان وعدمه فى<ق 
المفعول واعله تصحيف اللوطى (الفاعل) بقرريئة ساير الردابات . دعل كل لايستفاد 


١‏ لاحظ ص ١9م‏ ج 4١‏ الجواهر. 
؟ ‏ ص الام المصدر . 

#اصلهه9؟ ج 4 ١‏ الوسائل. 
عدص ١5١‏ ج18١.‏ 





من الرواية لمكان اجمالها شىء . 

فى صحيح حماد ‏ بطريق الصدوق ‏ قال قلت لابى عبدالله دجل اتى رجلا؟ 
قال : عليه ان كان محصنا القتل دان لم مكن محصنا فعليه الجلد . قال : قات : 
فبافل الكوت ان لقال عليه الفدل على كل عدا توطنا كان ادغو مفو 0 

فى صحيح ظر يف عن الحسين بن علوان عن الصادق إلئِةٍ انهكان يقول فى 
اللوطى : ان كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد الحد " . 

لكن فى دثاقة الحسين كلام ن كر نا فى كتابنا (فوايبد رجالية ) . 

وفى صحيح العرزهى عن الصادق للا وجد رجل مع رجل فى امارة عمر 
فهرب احدهما واخذ الاخر فجىء به الى عمر فقال للئاس . . . . قال( ايوالحسن ) 
اضرب عنقه فضرب عنقه , قال ثم أداد ان بحمله فقال : مه أنه قد بقى هن حددده 
شىء قال اى شىء بقى قال ادع بحطب . . . فاحرق به( . 

اقول الرقادة فحكى عمل امير المؤهئين دليس فيها اطلاق يشمل غين - 
المحضن لم بعلم ايضا ان المقتول الممدروق هوالفاعل اوالمفعول وا نكانالمظنون 
كونه هوالثانى , وبدل عليه ان احراق الفاعل غير معين بل هو حد الافرادتخييرا 

كما فى رداية همالك بن عطية » لكن الابقاب غير مفروض فى الردابة كما 
لادخفى فيوهن الاعتماد علي ]فى استفادة الحد الثابت . 

دوفى صحيح أبن أبى عمير عن عدة من اصحاينا عن الصادق لكا : فى الذى 
يوقب ان عليه الرجم انكان محصنا وعليه الجلد انلم يكن محصنا " . 

. الوسائل‎ ١8 ج‎ 4١9 ص‎ - ١ 

ا ص مم!غع المصدر . 


اص 479٠‏ المصدر. 
6 ص ١#ع‏ المصددر. 


والسند معتير ظاهرا كما ن كرنا وجهه فى فوايد دجالية. 

دفى صحيح ابن رئاب عن مالك بن عطية عن الصادق لَقلزْ : سما امير المؤ هنين 
لقم فى ملاء من أصحابه اذ اتاه رجل فقال ها اه المؤمنين أنى اوقبت على غلام 
فطهر نى . . . فلما كان فى الرابعة قال له : باهذا ان دسول الل نه ينه حكم فى مثلك 
بثلاثة احكام فاخشيرايهن شئّت قال وماهن با اهير المؤ هنين ؟ قال ضربة «السيف 
فى عنقك بالغة ما بلغت أه اهداب ( أهداء ) هن جبل مشدهدد اليدين و الرجلين 
اد احراق بالنار . قال با امير المؤهنين ايهن اشد على قال الاحراق بالثار فاتى 
قد اخترتها ... فبكى اهير المؤمنين ... قم دا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء 
وملائكة الارض فان الل قد تاب عليك ب 

اقول هالك بن عطية رجلان كما يظهر من كلام ابن فضال الاحمسى5غير ه» 
والنجاشى وثق الاحمسىفقطه لادليل على أنه اشهر هنغيره حتى بنصر ف المذ كور 
0 النجاشىاليه, فلايفهمان الراوى لهذه الرداية هوالثقة ا دالمجهول خلافا 
أسيدقا الاستاذن فى معجمه حيث يدعى الانصراف الى الثقة وال العالم . 

هذه هى تمام ألروابات المقايوة بي الباب وهى واضحة الدلالة على انحد 
الماوط الموقب (بالفتح) هوالقتل مطلقا (بالكسر) اذاكان محصنا هوالرجم؛ ذاذا 
كان غير محصن هو الجلد ولامنافى لها الاطلاق الردإبة الاخيرة دمن الظاهر حمله 
على المقيد على القاعدة المطردة . 


ضي سور تيمم مع 


لكن المشهورام لتزموا بهذه الردابيات ولم بغر قوا فى الحد ددن المحصن 
وغيره فحكموا بالقثل مطلقا وادجب بعضهم حملها على الثقية اوطرحها . 
ضر به بالسيف اوتحر يقه اورجمه ألالقائه من شاهق ادالقاء جداد عليه')د يجوز 


1 ص 408 ج ١8‏ الوسائل . 
؟ اص ١خ"‏ ج ١‏ الجواهر. 


ان يجمع بين أحد هذه ذبين تحر يقه . 

اقول : المفعول يقتل واما الفاعل فالاقوى عدم قتلله اذا لم يكن محصنا 
والمحصن يرجم اديقتل باى وجه كان بناء على عدم اعتبار خبر مالك وبناء على 
اعتباره دتخير الحا كم بين رجمه دضربه بالسيف اواهدا به من جبل مشدودد اليدين 
والر جلين اواحراقه بالنار . 

وبالجملة لا نقبل اجتهاد المشهود فى المقام بل نتبع الادلة , وهما ربو كد 
ضعف قول المشهود قوله تعالى : والذان ياتيانها منكم فاذذهما.. 

فان الابذاء لابعقل علمى هذهبهم ضره0دة تباينه مع القتل فتسقط الاية راسا 

واها على المختار فيحقق هوفى ضمن الجلد فتكون الابة ناظرة الى غير 
المحصن كما فى الزنا د لكن يشكل بقتل المفعول مطلقا بلحاظ الاية المذ كودة 

بقى فى المقام مسابل . 

١‏ اذا ادعى المفعول الا كراه سقط الحد عنه اذا احتمل صدقه كما صرح 
يه لومم . 

؟ ‏ اذا لاط غير المحصن باحد اقاربه لايتغير الحد الابزيادة الجلد تعز يرا 
فتدبر . 

اذا لاط غير المحصن ياحد كرها وغصبا فهل «جلد او يقتلا لحاقا بالزناء 
فيه دجهان . 

5 الموجب للقتل هومطلق الايقاب ولو ببعض ال<شفة اوخصوص مقدارها 
فيه وجهان الاطلاق والاحتياط فى الدم فتأمل . 

قطع الاصحاب بعدم اثباته الابالاقر اراريع هرات أوشهادة اربعة رجال 

اقول: لادليل لفظى على اعتبار اربمع هرات فى الاقراد الارداية مالك بن 
عطية فى الر جم د كذا لادللل على اعتبار ادبعة شهود فى الجلد واها فى الرجم 


فيدل عليه صحيح الحلبى عن الصادق لقلا : حد الرجم ان «شهد ادبع انهم بدخل 
درل 000 
فلولا قطع الاصحاب لامكن الا كتفاء بالاقرار مرة واحدة دبشهادة عدلين 
فى اللجلد الاآن يقال ان قطع الأصحاب مخصوص بصورة الر جم لانهم لابرد نالجلد 
بوجه فعلى القول بجلد غير المحصن لامانع من الرجوع الى القاعدة الادلية . 
دلذا يثيت الزنا الموجب للرجم عند المشهود شهرة عظمية بثلائة رجال 
دامر أتاان إجملة من الردايات ''! الدالة على كفايتها للرجم وهى تشمل اللواط 
يضًا لاطلاق بعضها '' ' نعم خالف قيه العمانى والمفيد والديلمى (رض) لصحيح 
ابن مسلم عن الصادق للبلا اذا شهد ثلاثة دجال واه رأتان لم يجن فى الرجم ...9" 
وحمله فى الجواهر على التقية كن الرجوع الى اطلاق القران مقدم على 
التقية فمكون الاظهرقول الثلاثة الاان الجزم به مشكل والمظنون سةوط كلمات 
من صحيحة ابن مسلم الله العالم . 

(5) فى صحيح الحلبى انه سمل ابوعبداية لقلا عن رجل محصن فجر بامرأة 
فشهد عليه ثلائة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم؛ دان شهد عليه رجلان وادبع 
نسوة فلاتجوزشهادتهم ولابر جم دلكن 507 ونا 

. ص الام ج 8م1١ الوسائل‎ ١ 

؟ ‏ ص لاحظ الباب (4 ؟) من ابواب الشهادات ص 4ه؟8 ج 18. 

م يظهرمن الجواهر انالمشهور لميلتزموا به فى اللواط وانه لايثبت عندهم الا بار بعة 
رجال فقط . 


سا ص5١‏ ج ١8‏ الوسائل . 
هوه ص :١١‏ المصدر. 


لمممموة ممم ممم مسو و ممه مم ممه ممه ففمه فوه ممم مو ممه مهمو ممه و مهوي مهرم وو هنم ممه درت ممم مهمد م مهمه مهمومه رم مود روميت هرو ممت همه ممه مم ت ترم وهام مه ممم وم ممم مهمه همهم مم رثن 


اختاره جمع دنسب الى المشهوروذهب جمع الى خلافه وعدم ثبوت الجلد 
كالر جم بشهادة الى جلين ادبع نسوة لقول الرضا إلئلا فى رداية محمذ بن الفضيل 
دلاتجوزشهادة رجلين واربع نسوة فى الزنا والرجم لكاي 

دمع التعارض يجح الادل للشهرة دلاحتمال ان يكون عطف الرجم على 
الزنا من عطف البيان كما فى الجواهر والاقوى انه مع التعارض برجع الىعموم 
الكتاب الظاهر فى اعتبار ار بعة رجالء لكن لاتعارض فى البين لضعف محمد بن القضيل 
فلاتكون ددايتها حجة دتوصيفها بالصحة فى كلام الجواهر لم بقع فى محله. لكننى 
فى اصل الحكم من المتوفقين . 

(17) لاببعد كفاية العلم بوقوع الفعل من ددن اعتباررديته الدخول على نحو 
هاذ كر ناه فى بعض الحو اشى السابقة فى حدالزنا فى الجزءٍ | لالت 
ويشهد له موثق زدارة عن الباقر ليلا : اذا اشهد الشهود على اازائى انه قد جلس 
منها مجلس الرجل هن أمرأته اقيم عليه الحد ص 6ك" 2 18 . 

(4) لولاط الصبى ببالغ قتل البالغ وادب الصبى لعموم الادلة دليس هو 
كزتاء الصبى بالمحصنة الذى وجد فيه النص على انها لاترجم . دقديقال بمثلدهنا 
لاطلاق مادل على ان احد الواطىء مثل حد الزانى » لكنه ضعيف سئدا ودلالة. 

نكن اليتتوق الاق اللواط بالواضااقلةا عط سحيمة أبى بسي الوزودة قن 
الزنا "ا دالله العالم . 

(الخامس) لواط الكافر بالمسلم دلومن ددن ايقاب . 


قال المحقق فى شرابعه : ولولاط الذهى بمسلم قتل وان لم يوقب . دفى 








أ ا ص ١١١‏ المصدر. 
؟ ‏ ص ؟5” ج م1 الوسائل. 
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الجواهر. بلاخلاف اجده فيه لهتك حر مة الاسلام فهو اشد من الزناء بالمسلمة”) 
كما ان الحربى اشد من الذهى . 

(السادس) اللواط يغير الابقاب كالتفشيذ اوبين الاليّين فانه روجب حد مائة 
جلدة عند جماعة وعن المسالك أنه المشهور . 

وفى الحواهر : وعليه سائر المتاخرين دعن بعضهم الاجماع عليه ") ولو 
تكرر منه الفعل وتخذله الحد هرتين قتل فى الثالثة دقيل فى الرابعة وهو اشبه 
والموظدقن الدها وقوديق الكاةم شقن لدم الذف بكلووسن قر انين الاشناء 
على عدم الفرق بيئه دبين ماهنا فى ذلك كما ذ كره صاحب الجواهر ره . 

دعن الشيخ فى النهابة و الخلاف و المسوط ١‏ تهذسيه ان حده الرجم اذا 
كان اللوطى محصنا والجلد إن لم يكن لعن المسالك نسبته الى جماعة . 

وعن ظاهر الصدوقين والاسكافى ان حده القتل مطلقا لانه اللواط واما 
الإبقاب فهوالكفر . 

ا اقول هذه هى اقوالهم فى المسألة , اما القولان الاخيران فلا ينبغى الشك 
فى ضعفها واهاالادل فاستدل له برداية سليمان بنهلال عن الصادق 2 فىالر جل 
يفعل بالرجل قال فقال : انكان دون الثقب فالجلد وانكان ثقب اقيم قائما . . .!") 

لكنها ضعيفة سندا دولانقول بانجبارها بفتوى المشهور ودلالتها ايضا قاصرة 
لان الجلد ان لم يكن ظاهرافى التعزير لايكون ظاهرا فى الحد وهومائة جلدة 
وضبطه صاحب الجواهر بالحد مكان الجلد وغابته اختلاف النسخ فلاعبرة بهاسندا 
ودلالة . 
١‏ ص لا.غ المصدر. 


"داص 98م ج ١‏ الجواهر. 
“ا ص »1١5‏ ج ١18‏ الوسائل . 


008ظ2 0 الوا عع ممه 

.... ف كيف ايضا هذا الرجل ولم ار الجواب ماحد رجلين نكح احدههما الاخر 
اوها ين لخد ها نوكا عقن ب لفق ب 

اقول : الرداية غير مءتبيرة سندا فان الرجل الكاتب مجهول الحال ولمبدع 
الحسين بن سعيد انه راى خط الامام كما صرح به فى المسألة إلاولى التى لم 
نذكرها ء بل صرح انه لم بر الجواب بخطه فالوجه فىةوله : فكتب : صو الاعتماد 
على كتابة الرجل كما لابخفى فافهمه . 

فالاظهران ماددن الايقاب لاحدله بل يعز رفاعله , انما ذ كرناه فى الحدهى 
احدّراما لفتوى المشهور . 

( السابع ) السحق وهو يوجب الحد الذى بحتاح فهم حقيقته على نقل. 
الردابات المعشيرة سئدا الواردة فيه فنقول . 

قال الصادق فى الصحيح بعد ماسئل عن السحق : حدها حد الزانى!" . 

الظاهصر رجوع الضمير الى المرأة دون السحق والالقال ٠‏ حده حدالزنا » 
وعليه فالظاهر ر جوعه الى الفاعلة دون المفعولة فتجلدأنكانت غير همحصنة لتر جم 
أنكانت محصنة وتقتل ان فعلت باحدى محارهها ( فتامل ) اوقهراوا كراها علىها 
تقدم فى الزنا . اها المفعولة فقط فلايفهم حكمها من هذه الرقابة . 

دفى موثقة زرارة عن الباقر لئاز السحاقة تجلد . 

وهذا بحتمل الحد و التعزرسر والثانى اوفق باطلاقه وهذا ايضًا ناظر الى 
الفاعلة دان كثرهنه السحق فلايثبت للمفعولة ازيد من الجلد بمقتضى الفهم العرفى 

دفى صحيح محمد بن مسلم عن ااباقر للبلا : فى امرأة جامعها زوجها فلما 

ا ص9١‏ المصدر. 

؟ ص 4876 ج 18 الوسائل . 


قامعنها... فوقعت على جاددة بكر فسا حقتهافوقعتالنطفة فيهاف-هلمت... فقا لالحسن 
(سلام ال عليه) . . ثم ترجم المرأة لانها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع مافى 
باتني ديرد الو لد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجادية الحد . .. '') وقريب 
مشرء ابعال جد خقي !"نكناد عه أن حك الساممة لكي حكم 

ا من حيث الاحصان دعدمه ولاستفاد منه ان حكم المساحقة (بالفتح) هو 
الجلد مطلقا اوفى خصوص العْرض وان المحصنة تر جمكالفاعلة . فالاحوط هوالادل 
أى المأة سوطا دون التعزير لما باتى من ثبوتها على المجتمغين تحت لحاف واحد 

هذا هوالمستفاد من الروايات المعتبرة . واما الفتوى الفقهى ففى الجواهت 
سنها ا نحده هأ جلدةمصرةكانت أوامة مسلمةادكافرة محصنةادغيرمحصنة للفاعلة 
والقتو دوفاقا للا كثر كما فى كشف اللثام بل المشهود كما فى الرياض بل عن 
السر اتن لال اصحابئنا لموئق زدادة المتقدم ذ كره . بناء ع ألحد التام بن اجلر 

دعنالشيخ «القاضى داين حمزة الرجم مع الاحصان والحد مع عدمه . 

بقى فى المقام اهران ٠‏ 

ادلهما ان المتقين فى ثوت الحد هو سحق الفرج بالفرت داما سحق الفرح 
ساير الاعضاء المفعولة ادسحق .بعص اعضائها بفرجها فلاتترتب عليه الحد المذ كور 
بل تعر زأن بالمءصية الكبيرة . 

نعم أذا وجدنا تحت حاف واحد حدتا حداكاملالما باتى 

ثانيهما قبل أنه بشت بالاقر ار اربعا تبشهادة اربعة رجال فقطكاللواط فان 
تم اجماع عليه فهو دالافلا دليل لفظى عليه فى الاول . 

واهاالثانى فيمكن أن رستدل عليه باطلاق قوله تعالى: ذاللاتىياتينالفاحشة 


ااص55غ ج18 الوسائل. 
؟' ا صضم!4 المصدر. 


هن ساف دواد اليج اربعة منكم (النساء) .١6‏ 

الاان يقال انه لامساكها فى البيت لاللجلد والرجم فتامل . 

دبقوله تعالى والذين برهو المحصنات ثم لمياتوباربعة شهداء: (النودة). 

لكن الظاهر دردده فى الزئا فقط. 

(الثامن) القوددهو الجمع بين الرجال:! لنساء لاز نا ادبينالر جال دالذ كران 
للواط الذى منت بشهادة عدلين والاقرارهرة واحدة على الاظهر لعدم الدليل على 
اعشار التعدد اصلا, 

يحو حون :وشيذوت تكلد الل نه تن يثاك التسقة ينه  ”‏ ودوروها 
القيادة لازنا وفى اخرها انه ينفى هن المصر الذى هوفيه دلكن عن جمع انه ينفى 
ى المرة الثانية دادعى عليه الأجماع دوقيل إن حد النفى التوبه فاذا تاب ينتهى 
نفيده . 

دعل كل ادعى الاجماع على ضربه خمس ُسيعين جلدة وعلى حلق داسه 
وتشهيره أذاكاتث رحلا اها المرأة فليس عليها جزولاشهرة دلانفى اتفاقا كما قيل. 

اقول القيادة حرام جزما حتى فىالمساحقة فضلا عن الزنا واللواط ولكنها 
لاحد لهاعلى الارجم فان الردابة ضعيفة سندا والاجماح منقول » فيئبت لهاالتعزير 
فللحا كم ان يعاهل مع القواد مايراه صالحا ذال العالم . 

(التاسم) القذف وحده ثمائنون <لدة و قد فصللنا فى الجزء الثانى فى هادة 
القذف ولاحظ الجزء هادة التعزير اءضا ٠‏ 

( العاشى ) محادبة الله ورسوله والسعى فى الفساد فى الارض وحدها القثل 
والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف والنفى من الارض . 

داليك نقل ها كتبناه فى رسالتنا توضيح مسابل جنكى ( الطبعة الثانية من 


-١ ١‏ ص 4894 ج ١8‏ الوسائل. 


1 3-0 
الى الحق : 
المسألة الر ابعة 
ف المحارب الساعى للفساد 


قال الل تعالى : انما جزاءٍ الذين بحا بون الله ورسوله ويسعون فى الارض. 
فسادا ان يقتلوا أويصليوا ادتقطع أيدبهم وارجلهم من خلاف إى شفوا من الار صن 
ذلك لهم خزى فى الدنيا دلهم فى الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان 
تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (المائدة 9" #4) . 

قلت : الموضوع للاحكام الاربعة المذ كورة فى الادة هو المحارب لد و 
للفساد , هل هما عذواناث لمصداق واحدا وللمصداقين والمعو نين ؟ وعلى الثانى هل 
هما معا موضو ع الاحكام المذ كودة ام كل منهما موضوع مستقل ؟ لم أجد فى 
التصوص مايدل على انفر اد المفسدا والساعى للفساد موضوعا للحكم '') كما يوجد 

َ 
فيها ما يبدل على انفراد المحارب موضوعا له . دالمتاء مل م مجموع القرائن 
والشواهد ريما مطمئن ان المحارب دالساععى للفساد لبن كل منهما دمفرده 
موضوعا للاحكام المذ كورة كما فى قولنا القاتل والزانى المكره ( بالكس ) 
واللائط يقتلون اى حكم على كل منهم بانفراده بالقتل بل هما معا موضوعا لها. 

١‏ فان قلت قوله تعالى قبل هذه الاية : ومن اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه 
من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعاً يدل دلالة واضحة على 
ان الفساد فى الارض بانفراده موضو ع لجواذ القتل ؟ قلت نعم لكنه مختص يبنى اسرائيل 
وأين دليل تعميمه للمسلمين؟ واناستدل على تعميمه ببعضااردايات فيمكن تقييده بالمحارب 
للحصر المستفا: من قو له (انما جزاء الدين يحاد يون ...) فتأمل لكن التعميم غير مدلل . 


ويمكن ان بقال يان العئوانين متحد 1 مصداقًا وأنكانا مغايرين مفهوما 
إذ لارسعد ان كل من صدق عليد الحادتز وللرسول صدق عليه انه مفسدفى الأرض 
( د كذا العكس ) و كذا فى طرف السلب فكل من لم يصدق عليه المحادب لهما 
لم يصدق عليه المفسد وبالسكس فمساد يالل ورسوله هوالفساد فى الارض والسعى 
فى الفساد هوه<ار بةاللُ ورسوله دانكان صدق محارباللّه ورسوله على اعداءالدين 
الصادين عن سبيله واسقاط النظام الاسلاهى اظهر د يظهر ذلك هن قصة أبى عامر 
الراهب فى هدم مسدجد ضر اد(ارصاد المن حار بال ورسوله ‏ سورة توبهآيه؟١1.‏ 

بلى جون ددن براى سعادت بشراست » برهم زدث نظام دينى سعى درفساد 
درروى زهين أست ذلى مفهوم محارب متحصر يباين هورد نيست بطورنمونه در 
دوامت ضر دس 0 است هر كس سلاح را درشب بردارد محارب است كن 
اينكه مردى باشد كه اهل ريب نباشد ممكن است بكوئيم عنوان مقسد اعم از 
عنوان محارب است ومشود كه فساد درزهين دا بضد أءعنيت اجتماعى ومخالفت 
بادين وتخر يب هنابع اقتصادى و كو بيدن نواهيس اخلاقى تفسير :مود . 


8 
وه 


١‏ كسيكه خوف وترس ورعب و وحشت را ددبين هردم يك كشوديا يك 
وده بابك منطقه ابجاد ميكند ذوا برهردم ظام:وستم وبيداد كرى ميكند . بانفاق 
ونزاع رابين مردم توليد ميكند كه كاهى بدر كيرى وخون ريزى منجر هيشود. 
"هرا كزدينى رانابود باضعرف ميكنئد ء عليه هجر بان دين توطنئّه وفتنه 
اتكيزى هيكند . ازتطبيق قوانين سمانى جلو كيرى هيكند » ومبشواهد قوائين 
غير دنى را بر جامعه نافذتمايد. 
كار خاندها » زراعتها و كشتزارها وبطور كلى منابع توليد ملى دقومى 
را نابود وفلج سازد ومردم را ببلاى فقرميتلاى نمايد . 
5 فحشا راهاشد زنا , (واط , دزدى وسائر انواع فساد اخلاقى توسط 


ليغا 


معدم ممه ممم مومه مورة ومم ومو ووه ممم وو ووم من وموم وم م ومو م ووم ممومه مرو همي يمدو ماو موسر مر ممم ممم ممه هته ركام تار مة فلم ممم ممم ممم رم لتر ته مم م نزم ممم مله ممه و تمده ممم 


سيئماها ونشثر بات ونمايشها دغيره ترد يج تأشاعة دهد . 

ه ‏ توليد وتوزيع بعضى ازهواد مخدر كه بدئيا ودين مردم خصوصا نسل 
جودان لطمات شديدى وارد ورد وحتى ملت دا به تباهى مى كشاند . 

نعم الذى لابد منه فى اعتاره فى صدق المحارية والفساد عدم اختصاصض 
العمل بفرد دهورد خاص جزثى والا لكان كل سرقة وكل قتل د كل ظلم داخلا 
فيها والمستفاد من الشر ع خلافه' انعم هنا دقيقة لابدمنعدماغفالها دهى اهن شهر 
سلاحه مثلا فى قرية مشتملة على خمس بيوت دعشرة اشخاص لاخافتهم فالظاهن 
انه محارب ولكنه اذا شهر سلاحه بقصد اخافة عشر اشخاص فقط اهل بيت واحد 
فى بلدة كبيرة مثلكابول والطهر ان ولندن وياديس وطو كيوهنيويادك د نظائرها 
لاخذ مال اؤانتقام لعداوة شخيصية بينه دبينهم فالحكم بكون مثله محاريا مشكل 
جدا. ثم ان قلنا بتخيير الحا كم الشرعى فى مقام العقاب والجزاء بين الامورالاربعة 
المذ كودة فهو داماانقلنابالترتيب فيشكلالامر فىتعيينمراتب المحارية والفساد 
موضوعة للاحكام الادبعة المن كودة دليس فى القر آن هايبين ذلك الاانيفوض 
الى نظر الحا كم ان بعين الاهم للاهم بحسب الازمان والافراد دالله العالم . در 
شرامط فعلى افغانستان اعمال ذيل را ميتو]ك) مشمول محاربه دفساد دز زمين 
دانست . 

١‏ راهئمائى روسها به نقاط ضعف مسلمين دتهيه زميئه بقاى نان در 
أفغانستان ٠‏ 

؟ ب نشان دادن مواضع مجاهدين را بكمونيستها جهت كوبيدن 1 نان . 

١‏ لكن فى صحيح ابراهيم عن الصادق (ع) اللص محارب الله ولرسوله فأقتله 
وقريب منه خبر منصور ص 4# ج ١١‏ الوسائل يظهر منه اولا ان السرقة ولو فى مورد 
خاص داخلة فى عنوان المحارب وثانيا القتل لازم اعم أو مساو للعنوان مع ان المستفاد 


من الاية انه لازم اخص بناء على. عدم التخيير لكن الظاهر ان هذا الاطلاق بنحو التنزيل 
والعناية لابنحو الحقيقة . 


؟ ممكارى باخلقيها ديرجمها براى ابقاى حكوهت مار كسيزم الحادى 
آنان (خلق وير جم اسم دو <دزب نو كران ملحد دوسى ميياشد) 

5 تفتيش منازل مسلمين بغرض تسلط نظام هار كسيستى دست نشانده 
روسها برهردم مسلمات . 

ه . ترسانيدن هردم ازقدرت روسها و كمونيستهاى بيشرف داخلى . 

قواىعسكرى ورا ندارهر ى مساحو ساير افر|ادمساءوالبته كه درمحارب 
وهفسد فر فى بن رن دمهرد نبست ذ(هيجكونه تخفيفى درباره زنان مدارب ومفسد 
وحود ندارد. 

بلى اكرزن يامرد قبل ازاينكه بجنكك هسلمانها بيفتد توبه كند احكام 
جهار كانه كه تماماً حدود شرعى هبباشد ازا نان ساقط ميشود دلى حقوق هر دهى 
مانئد قصاص دانتقام درد أهوال حال خود بافى إست ديتوبه ازبين نمىردد . 

در رواباتوكالمات فقهاى بزر كوارما درتفسير محارب تشهير و كشيدن 
ال ام و دظاهرا دليل آن لفظ محارب است كه مستازم حمل و 
تشهير سللاح هبباشد . ولى بنظر فكار نده اعتبارآن لازم نيست جه محارب را با 
افساد ددارض بكى بدانيم ذجه مغاير زيرا دوفرض دوم مفهوم مقسد مواردى را 
كه بن شمن درم شاهل مهيشود ودرفرض اول وقتى مفهوم محارب را بر هفهوم مفسد 
حمل نموديم اعتبار حمل وتشهير سلا بى دليل ميشود ذاما حمل هفهوم مفسد 
بر محارب كه نتيجه آن اعتبار حمل سللات بشود سيار بعيد بنظر مير سد . ديساز 
مدتى برقتواى شهيد ثانى درش ] لمعه داقف شدم وايشان نيز حمل دتشهير سلاح 
را «عتير تميدانئند. 


١‏ فى صحيح ضريس عن الباقر (ع): من حمل السلاح بالليل فهو محارب الاان 
يكون رجلا ليس من اهل الريبة صفحة لابه ج ١١‏ الوسائل . 


39 اش يزنك 

هذا كله ما يقتضيه الاستنباط الفقهى من ظاهر الابة واما الكلام حول 
المسألة حسب دلالة الروايات الواردة فنقول'''المستفاد من اكثر الردابات ان 
من شهر سلاحه فهه محارب7")فان لم بصدر منةُ شىء آخر فحكمه النفى وسياتى 
تفصيله . لكن فى ردابة جاير : من أشار بحديدة فى مصر قطعت رده نعم رئاية ابن 
مسلم لم تتعرض لهذه الصودة كما ستعرف ورواية الخاقانى فسرت النفى بالحيس 
ويمكن اختيار الحبس فى فرض عدم امكان النفى دانلؤيكن ذلك مستفاد امن 
الروايات بوجه. اما اذا اخذ المال فقط بعد تشهير السلاح فالردابات متفقة على 
القطع نعم ردايتاين مسلم «الخاقانى سا كتتان عن هذا الفرضء دائما فر فى 
دوابة بن مسلم الاخن هع غيره من الضرب والقتل لاوحده واها انا ضرب فقطفلم 
تتعر ل لهسوى رقايبة جاير ففيها (صفحه 0*8 2 )١8‏ دوهن ضرب بها اىبالحدد 
قثل . 

داما اذا قتل فالردايات متفقة فى الجملة على قتله نعم قتل القصاص ‏ فى 

دانما قلنا فى الجملة لان هرسلة الصدوق اخذت القتل والصلب معا دجزته 
بهما . دردابة ايبن ملم اخذت القتل مع الضرب واخذ المال فجزته بالقطم اولا 
ثم باخذ المال ثم بالقتل قصاصاً ثم حدا ان عفى ادلياء المقتول عنه واما اذا عفر 
فقط فيقتص منه ثم ينفى كما فى رذابة أبن مسلم . ثم ان صلبه وحده من باب الحد 
فلم بفرض فى الردابات بلهومقروت بالقتل او بالقطم . اما الادل فكمافى ''رواية 

المداينى ورداية على ابن حسان فى فرض القطع وا خذالمال نعم اقتؤنه بالقتل فى 

. الوسائل‎ ١8 لاحظ الأخبار ص #ب#ه ناص “اه ج‎ ١ 

؟ ‏ لكن منصرفها ما اذا لم يكن التشهير بقصد اخافة واحد معي نكما نبهنا عليه سابقاً 
ولايد من فرض ذلك . 


رواية اين حسان شحو التخمير دون الجمع 5 و كما فى مرسلة الصددوق فر الصلب 
والقتل و كما فى ددابة الطائى فى فرض القتل وإلاخن داها الثانى فكما فىرداية 
الختعهمى وروابة زرين فى فرض القتل واخن المال م أن روابة أبى صالح تدل على 
/ 
تخيينر ألد. 4 بدن الاربعة فى صورة القتل وصحيحة محمد أبن مسلم تدل على 
التخيير بين القتل والصلب وبين القطع فى فرض الضرب والاخذ والعقرهذه هى 
روايات الباب 7) وهداليلها المتفادتة والمعارضة تعارضاً ناشئًا هن نقل الاخبار 
بالمعنى وهومن احد المشا كل الرئيسية فى باب الردادات اومن السهو والغلط 
اوالكذب فكيف .تحصل للانسان دثوق بها بعك هذه الاختلافات وات كان يمكن 
علاج بععضها بالجمع بين الجميع هذا كله حول مداليل الردايات مع قطع النظر 
عن أسائيدها دأها مع لحاظها فللا دوجد فقدها سوى صحيحة بن مسلم خسن معتس 
نعم ذكرسيد الاستان الخوئى (دام ظله الوارف )ان رواية على ابن حسان 
اضًا حجة سندا . دقد كنائحن إيضًا بنيئا على صحتها فى كتاب حددد الشرعية فى 
محر ماتها (الجزء الثانى مادة القتل بحث المحارب) وفى رسالتنا (دفاع وحر كت 
لكننا دجعنا عن تصحيحها فعلار بنيئا على ضعفها فان على بن حسان الرادىالاخير 
مشترك بين الثقة دالذعيف وحيث لاتمييز تطمكن النفس يانه هوالثقة تسقطالردابة 
عن الحجمة . لكن يقول سيدنا الاستاذ الخوئى (طول ال عمره الشريف) انالرقابة 
١‏ ولحد الان اشرنا الى عشرة منها وهى : ١‏ رواية محمد بن مسلم ؟# روايقر 
المداينى ؟ ‏ رواية الذتئعمى 4 ورواية الطائى عن الرجل ه ‏ ورواية ابى صالح 
ودواية الخاقانى ١7‏ ومرسلة الصدوق لم دواية بن حسان و ورواية جابر ١١‏ - 
ضريس وسنشير فيما بعده ال ىجمئنة أ خرى منها مثل 1١‏ - صحيح بريد ١١‏ ب صحيح حنان 
١4‏ دواية عبيداللته بن اسحاق ه١ ‏ رواية ءن طلحة 1١‏ رواية بكير /ا!١! ‏ موثقة ابى 
يصير ١4‏ رواية السكونى ومرت الاشارة ايضاً الى ١9‏ صحيح ابراهيم ٠١‏ رواية 
منصو كل ذلك فى صفحه "اه الى ٠4ه‏ ج ١‏ من الوسائل. مين 


فى تفسيرعلى ابن ادراهيم القمى وهوقددئثق جميع دداة كتابه دوهن ثم نستكشف 
ان على ابن حسان الواقع فى السند هوالواسطى الثقة دون الها شمى الضعيف 7") 
وهذا الاستدلال غير تام عندنا اما اولافلما قررنا فى كتابئا المطيوع (قوا يدر جالية 
هن عدم اثبات توثيق على ابن ابراهيم لجميع دداة كتابه الذين برددن عنالائمه 
قلا دثانياً فلا<تمال ان على بن ابن ابراهيم كان يعتقد دثاقة الهاشمى ايضا اذام 
شت اتفاق العلماء على ضعف الهاشمى ومسائل الرجال مختلفة كمسايل ساس 
العلوم النقلية . فلا سدرز دثاقة الهاشمى بوجه فلم ببق فى بين سوى صحيحة 
محمد بن مسلم التى شكل الاعتماد على متنها من جهات واليك نصها : من شهن 
السلاح فى مصرمن الاءصارفعقر”') اقتص منه دنفى من تلك البلدومن شهر السلاح 
فى مصرمن الامصاروضرب وعقرواخذ المال دلم يقتل فهو هحارب وجزاه جزاء 
المحارب ذاهره الى الامام ان شأقتله وصلبه وان شأقطع بده ورجله . وان ضرب 
وقتل واخذ المال فعلى الاهام ان يقطع بده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى ادلياء 
المقتول فيتبعونه بالمال ثم بقةتلونه قال : فقال له أبو عبيدة : ارايت ان عفى عنه 
اولياء المقتول ؟ قال فقال ابو جعفر بللا ان عفوا عندكان على الامام ان يقتله لانه 
قي حارب وقتل وسرق ٠:‏ قال . . . ارأيت ان اراد ادلياء المقتول ان ياخذوا منه 
الدربة ويدعونه ألهم ذلك قال : لاعليه القتل!'اقول وهذا المن مضطرب يشكل 
الاعتماد عليه . 

اما فى الشق الاول فظاهره لقوله تل فى الشق لثانى : فحومحارب . . .ان 
الشاهر سلاحه الجارح لغيره ليس بمحارب وهوخلاف الفتوى ' بل خلاف قوله 





١ص‏ .9م ج ١‏ مبانى تكلمة المنهاج . 

؟ مراد از عقر جرح است نه بى كردن بقريته اقتصاص. 

ب ظاهراً مراد منع عدم قتل است نه منع الخذديه يعنى كرفتن ديه براى ورثة جايز 
است ولى قاتل آزاد مانده نميتواند وامام بايد او را بكشد واجراى حد واجب است. 


فى الشق الثالث لانه قدحارب دقتل سرق . فان الظاهر منه ان المحادب هوالشاهر 
سلاحه فقط . ولاشلك أن قاطع الطريق اذاشهر سلاحه داخذ المال يعد محاديا مع 
ان الاخذ اهون من الجرح فكيف لايكون الجادح محادبا دفى ضحيح ضررس 
المتقدم : من حمل السلاح بالليل فهو محارب . . . (صفحه /ا*ه 2 18)الوسائل . 

داها فى الشق الثانى فاولاان العقرهشتمل على الضرب لامحاله فلم يزدعلى 
الشق الاول الاخذ المال الموجب للقاطع فما معنى تخيير الاهام بينه وبين القثل 
والصلي ؟اى ماهوالمجوزللقةل والصلب ؟ فان قلت هذا الاشكال هن قبيل الاجتهاد 
فى مقابل إلنص . قلت الاعتبار العقلى مساعد كل المساعد للاشكال ولاسيما ان 
هذا الحكم غيرهن كورفى احدى هن تلكم الردابات نعم افتى به سيدنا الاستاذ 
العو ذا له فنما مر حجوة اقلق الراوانة لكيه جارد عدر ميسو 

وثانياً انقو لهفجز ائهجز!ءالمحارب. مدل على انا لنفى ليس من جز اءالمحارب 
بل هوالقتل والصلب دالقطع فقطدهذا بو كد ماقلنا فى الشق الادل من انالشاهر 
سلاحه الجارح لغيره ليس بمحارب مع إن القر آن ظاهر بل كالصر بم فى انالنفى 
من الارص جزاء المحارب دوفرد من افرإده وٌثالثا ان صحيحة بر يدين معافيه 
صرحت بنفى تفو يض :لك الاحكام الاربعة الى الامام ( ففيها : قلت فمفوض ذلك 
اليه ؟ قال : لاولكن على نحوالجناية ) دبه يقيد اطلاق صحيح جميل دغيره : 
فكيف بتخير الامام فى جنابة واحدة بين القثل والصلب وبين القطع واما فىااشق 
الثالك ففيه ادلاسؤال الفرق بينه دبين مافى الشق الثانى هن قطع اليد والرجل 
بعنوان حد المحارب دهنا بعنوان حد السارق مع ان ظاهر القرآن هوقطعها 
بعئو أنحدالمحارب بلااعشارشر د طالسرقة من النصاب والحر زه الاختفاء دغيرها 
وهو المصرح به فى كلمات جملة من الفقهاً دهوالصحيح اذ المحادية تنا فى الس 
المعشرفى السرقة بدلالة جملة من الاخبار( ص 5٠*‏ ج18 الوسائل ) فالظاهران 


38 اود 
كلمة (بالسرقة) من زيادة الرادى . 
دثانيا انه ما الفرق بين هذا الشثق والشق الثانى فى ردالمال حيث نيه عليه 
فى هذا الشق واهمله فى الشق الثانى مع الالتفات اليه فى الردابة دلاشك انه 
واجب فى الشقين ولاهبرر للتفصيل بينهما والقر آن دان سكت عنه لكنه سكت 
مطلقاً ولم يكن فى مقام بياث هذه الجهة . 
وثالثا انه اميل لصلب فى الثالث ونبه عليه فى الثاتى مع انه اشد منه . 
ثم ان الرواية اهملت حكم تشهير السلاح فقط , وحكم اخذ المال فقط , 
دحكم |لقتل فقط مع هذه الاشكالات والشبهات «شكل جريان اصالة الظهودفى 
متن هذه الرقابة ٠‏ 
ثم قد تحصل من هجموع هامران الجمع بين الردايات الياب فى ترتيب 
الاحكام المذ كودة مشكل واشكل منه ماقيل من تخيير الحا كم فى اختياراحدها 
فله اختيار الصلب والقتل فى الافساد الخفيف واختيار النفى فى الافسان الكبير 
دهذا شىء لايقباه الذوق () فالصحيح ان ينفى الاهمرين معاء اهالادل اىالثرتيب 
المذ كورفى الردايات ان امكن دفع التناقض منه بعد الجمسع بينها . 
فلما عرفت من ضعف الردايات التسع واها الثانى فلما قلناه . فاذن يتعين 
الشق الثالث دهوتفويض الاختيارالى الحا كم لااختيار شهوة بل على نحو الجناية 
ففى الحقيقة انه ليس هناك تخيير شرعى بل |<كام معتددة لموضوعات متعددة 
وانما فوض الشارع تشخيص تلك الموضوعات الى الحا كم الشرعى ١ذاك‏ تفويض 
١ 0‏ قال الشهيد الثانى بعد اختيساره التخيير تبعاً لصاحب اللمعة : للاية الدالة باو 
على التخيير وان احتمل غيره لما روى صحيحاً ان اوفى القرآنللتخييرحيث وقع. اقول: 
لم اقف على هذه الرواية وانكان فى نقل الشهيدكفاية لكن صحيح بريد يدل على ان تخيبر 


الحاكم ليس تخيير الشهوة بلعلى نحو الجنابة والعجب انه م ع كمال دقته فىمتونالردايات 
واسانيدها اورد صحيحة بريد دليلا على التخيير المطلق وهو اعلم بما قال . 


0 لاختلاف أنواع الفساد باختلاف الازمان والحالات ضعفا دقوة . 

ديدل على هذا القول صديح بريدين معاديه دلامنافى له بعد حمل اطلاق 
صحيح جميل عليه بين الردايات المعتبرة سند | سوى صحيح محمد بن مسلم أذقفيه 
تعيين النفى لخصوص العقر تطبيق التخيير على مورد دا<د ويظهرمنه أن التخيير 
شهوة لاتخيير بحسب الجنابية لكن عرفت ان متنه غيرقابل للاعتماد فلاموجب 
لرفع اليد عن صحيح برريد!". 

بقى فى المةام امرات 

الادل فى النفى » اذاجمدنا النظر على لفظ الابة من النفى من الارض فلايد 
من قتله حتى يدفن تحت الارض اويلقى فى البحر كماريما يظهرمن رداية عبدال 
بن طاحة الضعيفة سندا لكن المفروض خلافه لان النفى ذ كرفى مقابلالقتل فهو 
قسيمه . أن إخذنا دلالته العرفية فمفهوهه نفيه من محل جناية الى محل اخر 
فقط . دعلى كلا الوجهين يضعف قول السيد الاستان الخوئى . دام ظله بنفيه من 
مصر الى هصروعين بلد الى بلد اخر هلا يسمح له بالاستقر ارعلى وجه الارض حتى 
دموت7')ازلااطلاق يفى به كمازعم ديدل على المختادذيل صحيح جميل . . . قلت 
النفى الى ابن : قال من مصر الى هصر 7 خرهقال : ان عليا نفى رجلين من الكوفة 
الى البصرة فهذا كالصر يح فى نفى قول سيد الاستاذ (دام ظله) 

دليس فى المقام ردابة معتبرة منافية لهل")سوى مضمرة ابى بصير قال سا ته 

١‏ هركسى بخواهد تفاصيل اين مسأله دا بيشتر از اين بدائد به شرح لمعه و 
وحواشى درآن ددكتاب حدود مراجعه كند . 

دص 88م ج ١‏ تكلمة المنهاج . 

وفى رواية بكير الضعيفة سند! :كان امير المؤمنين اذا نفى احدا من اهل الاسلام 


نفاه الى اقرب ”من اهل الشرك الىالاسلام . وفى رواية ابن اسحق والمداينى خلافه وكلها 
كنات 


عن الانفاء من الارض كيف هو ؟ قال بنفى من بلاد الاسلام كلها فان قعل فك 1 
فر هوق ارض الاسلام قتل . ولا امان له حتى بلحدق بار الشرك ( صفحه 04٠‏ 
ج18 الوسايل ) لكنها اولامطلقة وصحيح جميل فى خصوص المحارب فتحمل 
على غيره جمعا و ثانيا انها مخالفة لصحيح حنان الاتى ومع الغض عنهما يمكن 
حملها على بعض الموادد التى براه الحاكم مصلحة ملزمة فى ذلك دلا ادرى هل 
افتى به احد اول . الثانى قال الصادق للفلا فى صحديح حنان فى قول الله عزدجل : 
انما جزاء الدين بحار بو نالل ورسوله الابة : لاسايم لابؤدى (ولابطعم) ولايتصدق 
عليه . 

اقول يشكل التمسك باطلاقه فيما اذا كان ترك المبابعة وألا دواء وعدم 
التصدق أد ترك الاطعام هوجبا لتلفه فان حفظ النفس المسلمة واجب فى غير ما 
كم الشارع بتلفها ولدنا نعرف من الحديث الام بتلفه بوسيلة ترك الامور 
المذ ك.ودة دان كنا افتينابه فى حدهد الشرعية دافتى به غيرنا ايضًا دفى بعض 
الردابات ان مقاطعة المنفى بهذه الامورالى سنة دقد افتى به بعضهم لكنها ضعيفة 
سندا ولا يبعد دفعها بالتوبة والله العالم بقى شتٌى ثالث دهوان المذ كورفى ردايات 
اربع ان حد الصلب ثلاثة ايام ولايجوز ا كثرمن ذلك لكن اسنادها غير نقية على 
الاقوى دلا كن لاببعد صحة الحكم المذ كودلان المئقين من ترك دوجوب تجهيز 
الميت المسلم هوهذه الايام لاغيرفافهم . ديمكن اناطة المدة بنظر الحاكم 
دالله العالم باحكامه . 

( الحاديعش. ) سيب النبى دالائمة لاز فانه يوجب القتل مطلقا دلوف رضنا 
الساب مرتد اهليا دقدتقدم فى الجزء الاول فى هادة السب 7 . يجب اجرائه على 

0575 كدف مع دازة بن فرقد قلت لابى عبدالله (ع) ما تقول فى قتل الناصب فقال 

حلال الدم ولكنى إِمَعى عليك فان. قدرت ان تقلب عليه حائطا او تغرقه فى ماء لكيلايشهد 
به عليك فافعل. قلت ما ترى فى ماله ؟ قال نوه ماقدرت عليه ص48 ج8١‏ توواىاهلك. 


ا ا 0ك 


(الثانى عشر) ادعاء النبوة وجب القتل لموثقة عبدابيٌ بن الى 
عن الصادق بلقلا د كذا ادعاء السنة و كتاب من الث تعال ؟؟) 

(الثالث عشر) الارتداد وحده القكل والحمس وقدهر بحثه فى الجزءٍ الثانى 
ص او . 

(الرابع عشر )شرب المسكر وجب ضرب ثُمانين جلدة كمااشر نااليه فى مادة 
السكرفى الجزء الاول صعنة؟ . 

فى الصديح : يضرب شارب الخمرثمانين وشارب النبيذ ثمانين . 

دفى صديح آخرهن شرب الخمر فاجلدةه فان عاد فاجلدده فان عاد فاقتلوه 

وفى صحيح ثالث : كل مسكرمن الاشربة يجب فيه كما فى الخمر من الحد.. 

دفى صحيحر ا بع فى | لسكر انه الزانى قال يجلد ان بالسياط مجردين بين الكتفين 
فاما الحد فى القذف فيجلد على مابه ضريا بين الضر بين والنص همخصوص بالر جل 
فلايسكن التعدى الى المرأة فهى ترب هندراء ثيابها. 

ثم ان المشهورالحقوا بالمسكر شرب العصير العنبى ايضا لكنه لادليل عليه 
فيعزر شاربه . 

وطردق اثباته اليبسة والاقرارهرة واحدة على الاقوى . 

ولافرق بين كون ان الشارب مسلمما اد ذميا اذ. لابجو ذله اظهارشر به كما 
فى الردايات دانما صولح اهل الذمة على ان بشربوها فى بيوتهم كما فى صحيح 
أنى بصير وغسه . 

(الخامس عشر) بيع المسكر ففى حسن الوشاء عن الرضا عليه السلام انه 


ادص 4وت وص .45 وص١45‏ ج ١8‏ الوسائل . 
؟بم ص ووه ج ١8‏ الوسائل. 


9 الات 
حرام وهن شر بدكان بمنزلة شارب الخمرداوان الداردارى لقتلت بايعه دلجلدت 

0 

الالتزام به مشكل جدا فان الشرب اشنع هن البيع فكيف لايقتل الشارب ويقتل 


ار 4 


داذا باعه مستحلا مع العلم بحرهته فهو بوجب الارتداد كما فىانكار كل 
حكم شرعى مع العلم بثبوته فيترتب عليه حكمه ولعله المراد من حسن الوشاء 
دعلى كل لابد من حمل كلام المحقق فى الشرايع : من باع الخمر مستحلا 
ستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مدتحلا وها سواء لابقتل دان لم يشب بل 
يؤدب انتهى على المرتد الملى ددث الفطرى الذى لاشفعه توبته فى قتله دعلى 
العالم بالحرمة اذلاشيىء على الجاهل بها , ولافرق بين الخمردغيره على الاظهرء 
دقد عرفت الاشكال فى قتل غير المستحل دان 2م . 

(السادس عشر) السرقة فانه يوجب قطع اليد والرجل والحيس دائماوالقتل 
دسبق بحثها فى الجزء الاول فى السرقة . 

(السابع عشر) السحر فان فاعله يقتل عند المشهودلرداية السكونى لكنها 
ضعيفة دلانقول بالانجبار . 

و كذا رداية زيد دوغيرها . نعم فى معتبرة اسحاق عن الصادق عن 
اهير المؤمنين للفلا من تعلم شيا هن الك أ كودد ف قعدر ا لقكنا الااقاترت 

دفى الجواهر : «الخبر المزبور لاجابرله . لكننا لم نفهم معناه لانه موثقة 
فاذا دجب قتل مستعلمه وجب قتل ذاعله لاهج ل اتكل ساحر تعلم السحراولا 
فتامل . 


١‏ ص ؟؟ ج7١‏ الوسائل. 


لمم مه ووو وو موومة فمم وهم مهمه همه موده وومةه مومه 6 ممم مره وموم مو ددس ده و زمر روه ممم همهو وو دود ددا داورو نميه رمو م وهر مدت ترمدو اهنتم ممت همه ةمون 


( الثامن عشى ) النبش * فقد مر ان حده قطع اليد على وجه فلاحظ الجزء 
الثانى فى مادة النش. 

(الثامى عشر) اتبان بهيمة ففى بعض الرويات المعتبرة المتقدمة فى اذايل 
الجزء الادول ان حده القتل د فى بعضها الاخر الحد دفى الثالث ضرب خمس 
وعشس بن سوطا دهذا هوالمشتارهديمكن ان يقال بتساقط الجميع للتعادض فير اك 
ان 

وهذا «والذى لم جد صاحب الجواهر الخلاف فيه وقال: بل يمكن تحصيل 
الاجماع عليه والمشهورتقديره. الى الاهام ... 

ولاحظا صم من الجزء الاول فان له اححكام اخرمن لزدم اغرام الثمن 
وتحر يم اللحم دولزدم الذبم والاحراق . 

(التاسع عشر) البول والغايط فى الكعبة فانه يقتل فاعله واذاكان ف ىالمسجد 
الحرام أدفى ساير المساجد بعز د لاحظ مادة الاحداث فى الجزء الاول . 

(العشردن) سرقة أ لحر ببعه فعن المشهودانهما بوجبان قطع اليدلروايات 
لكن بعنها اوجب القطع بالبيع فقط من دون اعتبار السرقة دقد افتى به بعض 
مشائخنا الاعلام . 

دفى دداية اخبرثى عن رجل باغ اه رأته قال : على الرجل إن تقطع بده . 

ولافرق بين الصغير والكبير فى كلا المقامين حسب الاطلاق » والشهرة 
المحققة تجبر ضعف الروايات '') عند كثير من الاصحاب . 

دالاظهرثموت التعزورددث الحد لضءف الردايات سندا . 

(الواحد والعشردث) شهادة الزورفهى توجب تعزيرا وحدا . 


١‏ ص ٠١‏ ج١8‏ الجواهر. 
١‏ لاحظ صن ووم وص 14ه ج 18 الوسائل . 


ففى مضمرة سماعة : شهود الزوربجلدون حداليس له وقت وذلك! لىالامام 
ديطاف بهم حتى بعر فوا فلا يعودوا 7 . 

دقى مضمرته الاخرى حتى يعر فهم الناس . . . قلت كيف تعرف توبتهم قال 
مكذب نفسه على رووص الناس حتى يضر ب 3 ديستغفر ريه ... 

اقول : التعزير هوالضرب بناءِ علإالمراد بالوقت هوالتعين دون الزمان 
دالحد هوتعر يفه للناس بانهكاذب فى شهادته, والظاهر. عدم خصوصية فى الطواف 
فيمكن التعريف بالتلفيزيون وامثالها . 

(الثالث والعشر دن والرابع والعشروت) الجمع تحت لحاف واحد فى الجدلة 
فانه يوجب الجلد واليك صودالمسألة . 

١‏ جمع ال جليناىالذ كر ين بحث مكو ناحدهما بالفاذ كذا فىالاخيرين 

؟ - -جمع الرجل 9المرأة ٠‏ 

؟ ب جمع المرأتين : 

أما متلبسين واما مجردين وعاريين , دعلى الثانى اها دوجد بينهما حاجز 
من اللحاف وشئى اخرا دلا بوجد فهذه تسع صوردعلى جميع التقادس. 

واها يكون ينها "© رحم ادلا وعلى الثانى اما نعلم بالايتمان وعدم 
الشهوة كما فى العجوزتين اولانعلم فهذه سبعة وعشرون صودة . 

وعلى الجمع اها ييكون الفردانمعائقين ادمضاجعين قريبا بحيث يصدق7" 

. الوسائل‎ ١4 صهبروج‎ -١ 

؟ - هرلدى من الرحم ما يمنع عن احتمال الشهوة عادتا كالاخ والاب والابن والعم 
والخالوالجد والجدة والام والعمة والخالة لامطلق المحرمية الحاصله من السبب والتسب 
والرضاع فى الثانى ولا مطلق القرابئة فى الاول والثالث . 


م الظاهر ان مأ قلنا هو مراد الروايات وان ذكر الجمع تحت اللحاف فى كثير 
منها فانه عئوان مشير ولا خصوصية للحا ف كما لايخفى . 


عرفا عنوان الجمع دانهما مجتمعين معا دان لم ييكنعليهما لحاف اد ثوباخر. 

اولاجل منفصلمين وانكان مجتمعين فى مخيم داحد اث بيت واحد مثلا . 

فهذه اربع وخمسون صودة. 

اذا عرفت هذا بقع الكلام فى جهات . 

الاولى هل العمل المذ كود يعنوانه هن ددن مقارناته دغاياته حرام نفسى 
املا ؟ تبعبارة اخرى الروايات الواددة فى المقام الدالة على ضرب هن «جمع 
تحت اللحاف دغيره من .رجلين اه رأئتين ورجل واهرأة هل فيها دلالة على ان 
الذرب لكو نجمعهما حرام نفسى ان انهلاجل احتمالالز نا واللواط والسحقاولاجل 
انه يقسى ليها فى المستقيل : 

والانصاف عدم استفادةالحرهة النفسية من تانكم الردايات دهى ثلا ثعشر ون 
روابة فلااقل من الشك والاصل عدم الحرمة . 

نعم فيها واحدة يظهرمنها الحرمة وهى معتبرة أبى خديجه 00 قال : لارشبغى 
لامرأتين تنا مان فى لجاف واحد الا وبيئهما حاجز , فان فعلتا نهئما عن ذلك 
فان وجدهما بعد التهى فى حاف واحد جلدتا كل واحد مئهما حداحدا . . . () 

لكن الرداية مقطوعة ادلاد كلمة (لاينبغى) غير ظاهر فى خصوص الحرمة 
وعدم الجلد فى المرتبة الادلى مخالف لما فى جميع الردايات . 

و يدفع الاخير بانمعارضة جملةمن الر دادات بغيرهالاتسقطبقية الجملات عن 
الحجية على أن الحد والتعزير موقوفان على العلم بالحرمة كما مر فعند التحقيق 
والتأمللامعارضة ولامخالفة فتامل. 

والثانى بان ذيل الرداية كالنص فىالحر مة واأما الابراد الاول فهودانكان 

أاصموم وص 85 ج ١‏ وص ١٠54‏ ج ١4‏ الوسائل . 

؟ ص 59 ج 14 الوسائل. 


موجها فانها مقطوعة برداية الشيخ الاانها مسندة الى الامام برداية الكلينى ففى 
الكافى عن الصادق لياق : ليس لا م رأتين ان تبيتا فى لحاف واحد الا ان يكون 
بينهما حاجز . . . ( ولاخصوصية للحاف والبيتوتة كمال بخفى: بطر بق أة لى بحرم 
جمع الرجل والمرأة. 

لابقال : يحتمل ان يكون النهى طريقيا الى سدباب 1“حتالا كونه نفسيا . 

فانه يقال نعم لكنه خلاف الظاهر والمدارفى الاستنباط على الظهوراتوقد 
تقر دفىاصول الفقه ان الاصل فى الامر والنهى هوالنفسية دون الطريقية والغيرية 
دالل العالم . بحقايق احكامه . 

الجهة الثانية فى تحديد جلدهما : 

أها فى نوم المرأة مع المرأَة فالردايات متفقة فىضر بهما هائة جلدة ولامنا 
فى لها سوى ردابة واحدة ضعيفة سندا وهى رداية سل.مان بن هلال عن الصادق 
ِل فانها تدل درا أذا نامت مع امرأة اخرى فى لحاف ولم تكونا ذواتى 
محر م دلا ضردةرة تضر باك ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا 0 

ولامجال للعمل بها فى مقابل تلكم الاخبار المعتبرة سندا حتى اذا فرعف 
اعتماد المشهو رعليها لانا لانقول بكون الشهرة جابرة و لاكاسرة . 

داها فى نوم المرأة والرجل دنوم الرجل مع الرجل فالردايات فى بيان 
حدهما مختلفة فاكثر الردايات تدل على انه المأة جلدة دقليل منها ولعله لاتبلغ 
خمس - تدل على أنه تسع وتسعون وداحدة منها ‏ وعى رداية أبن هلال السابقة 
تدل على انه فى نوم الر جل مع الرجل ثلائون:الاقوى هوالتخيير بين المأة وتسعة 
دتسعون بعد اسقاط الثلائين لضْعف هدر كه وعلى كلل التجليد المذ كودحد 

0075 تحاص بروج فوا الوسائل. 
كك 0 


مهمومه مد موه مه سوم ومو م موه مم ووه موه فممة و وقه ممه مودو موه مم وه مه موه دم موه ددم هدورب وز ورم هماه دوزمو مد د تدز د هيدا مد مم رهزا ددر مدل مد ريني متت هه و هه نر 


الاين لكن التخيير بين الاقل والاكثر غير معقول فيو خن بالاقل 

الجهة الثالثة . 

هل يشترط فى الحرمة والحد تجرد الطرفين المجتمعين ام لا بل يشيتان 
مع كو نهل متلبسين ؟ مقتضى اطلاق الردايات عدم اشتراطه فيهما . 

نعم فى صبحيح ابى عبيدة عن الباقر للا : كان على اذا وجد رجلين فى 
لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مائة جلدة كل مئهما و كذلك المرءتان 
اذا وجدتا فى لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحد منهما مائة جلدة " . 

لكنه لاوجب تقييد المطلقات كما هوهقر دفى اصول الفقه, ولايمكن ان 
يقال بان الحد فى فرط التجرد هوالمائة فقط تعيينا لعدم مابدل فى القر 
المذ كودبيئهما دبين تسعة دتسعون جلدة وذلك لرداية معاوية عن الصادق لإلئلا 
المرأتان تنامان فى موب واحد ؛ قال 'نضْربان فقلت حدا ؟ قال لاقلت الرجلان 
يناهان فى ثوب واحد ؛ قال يضر بان قلت الحد ؛ قال لا (". 

فان الظاهر من قو له فى ثوب واحد هوالتجرد فالحكم بالتخيير ثابت فى 
فرص التجرد وعدمه . 

واستدل بعض مشائخنا الاعلام ‏ دام ظله ‏ على الاشتراط بمعتيرة أبى 
خددجة السابقة ولعله لقوله ثلثلا فيها الا ان كون بينهما حاجز . 

لكنه لابدل على تجردهما لامكان اعتبارال<اجز مع لبسهما الثوب ايضا . 

فانالمساحقة قدنتحةق مع الثوب ايضا د يصحيحابىعبيدة الذى عرفت عدم 
كوئه مقيدا . 

ثم قال بعد كلام له فبطبيعة الحال يكون موضوع الحكم فى جميع هذه 

الردابات هو شخصان عاديان كماكان هوالغالب فى تلك الاءصادحال النوم , وعليه 


١-؟‏ ص 6097" ج 18 الوسائل . 


ولممفمه ممم ووم و موه و مهمو مهمو ممم مم ممه ره ممم مم موه ممم مهمو موه وم موه مومهم مر م ةم ممه م مده وومةه اهمه مهم ممت لهمت مهم مووز ويه وو ره م زموه تممه مهرم متو وموم ممم مه ممم مت 


بحمل مادرد الاهر بالتفريق فى المئام بين صبيين أذ صبيتين أوصى وصبية » ولا 
بعم الموضوع ها اذا كانا كاسيين كيف وقد جرت على ذلك السيرة القطعبة بين 

المسلمين ولاسيما فى ايام ا بالاضافة الى الفقراء » نعم لاشك فى عدم جواز 
نوم دجل مع المرأة الاجنبية تحت لحاف واحد واذكانا كاسيين , ولكن ليس فى 
ذلك حد معين بل التعزير 

ديظهرهن صاحب الجواهر (قده) بعد اعتباراشةراط عدم الرحم فى الجلد 
لاجل الردابة المتقدمة انه مختار الكل فانه تسب الى عمل الاصحاب ' . 

ولكنه لم بجزم باشتر أطه فى الحرهة بل قال : وأمكان منع الحرهة مععدام 
الاجر بد خصوصاً بعد ملاجظة السيرة. و كذا الكلام فى التقيد بالمحرهية: 

اقول فالقول بالاشتراط هبنىعلىاحر ازالسيرة والافاطلاق معظم الردايات 
بدفعه كما أن المحرهية ايضا لم بشيت اعتبارها الابردابة واحدة ضعيفة وان قيل 
باتجبارها بعمل المشهور .. 

لكن لاباس باعتبار عدم الرحم القريب فى الحرمة والجلدا ذا لم يستلزم 
محرمااخرمن لمس عورة احدهها ببدثن الآخره نحو ءاذاكان كالاب والاين والينت 
والاخت (الام والجد والجدة لامطلق الرحم. والدليل عليه انصراف تلكم الروايات 
من امثال وولاء جزهاً. 

ثم الاظهر اعبار اشتراط عدم الحاجز بينهما فى الحرهة والجلد . فانه اذا 
فرش شمول اطلاق الروابات لفرض الحاجزد عدمه بقيد بمعتبرة ابى خديجة 
السابقة . 

نعم لابدان مكو نالحاجزمانعاً من تماسالبدنين ولو كاناكاسيين, والاحوط 
تساوى طوله لطول بدنهما وانكان الاقوى الا كتفاء با اذا حجز الى الى كبة 


١د‏ ص»عخمم جم 


000900000 2ك 


اذا لم يتحقق لمس الساقين . فى الر جل والمرأة . 

والظاهرايضًا اصراق الردابات عن الشيخين وااشيختين اذا لم ريحتمل فى 
حقهما الأواط والسحق ذاما الخد عند عدم احتمال الزنا وعدم تحقق 
محرم أخر فمحل تردد 

ومحل الاشكال ما اذا لم يكن الجمع تحت لحاف «احد بداغ الشهوة 
واللذة بلكان لاجل الحاجة غير البالغة حد الضرددة المسقطة للتكليف فهل هبو 
جايزفى نفسه املا اويفصل بين التجرد والتكسى على القول بعدم اعتبار التجرد 
فيه وجوه ولكن لا شك فى استلزامه الحد بحسب الظاهر ذلا يعذرهما الحاكم 
بادعاء عدم الشهوة لاطلاق الردايات . 

واعلم انه كل ها شك فى كونه من الجمع المراد فى الرقايات املا لايشبت 
فيه الحد عليهما بل التعزر حسب المصلحة فيختلف الحكم التكيلفى والتعزير 
حسب اختلاف إدضاعهماكالمعانقة بلامضاجعة و بعض أقسام الملاعبة والملامسة . 

الجهة الرابعة فى نقل الاقوال فى المسألة . 

١‏ هاعن الشيخ والحلى واكثر المتاخر بن منهم المحقق وصاحب الجواهر 
هن أنهما اذا لمكن بينهما دحم ولاضرؤدة كانا مجردين بعر زان من ثلاثين سوطا 
الى تسعة وتسعين لخبر سليمان بن هلال الدال على الثلائين والاخبار إلدالة على 
تسعة وتسعين . 

ولكن المحكى عن الرياض اسقاط قيد مطلق الرحم قيد التجرد دعن 
المسالك ايضًا إسقاط المحرهية . 

هامن المفيد وابن زهرة هن ضرب عشرة الى تسعة 9 تسعين بحسب 
التهمة والظن بهما السيئات . 

8 ماعن ابى على والصدوق من شرب هأة سوطا لروإيات كثيرة . 


_ما ذ كرة بع ضاساتذتنا الاعلام من تعين تسعة 9تسعين حملالمادل على المأة 

علىالتقية دحمله غيره على فر تكررالفعل وحمله فى الجواهر على غير ذلك . 

و ريما اختلف اقوال بعنهم باختلاف المجتمعين والمجتمعتين والرجل 
والمرأنة. 


ه يمكن قتلهما بعد أجراء الحد عليهما مر تين فى المرة الثالثة . 

لكن المتأمل فى روابات الباب ديما يفهم الحاق المقام بالزنا فى قتلهما 
بالرابعة فلاحظ وتاهمل . 

الخامى والعشرون امساك شخص حتى بقتله الآخرفانه دوجب الحبس الدائم 
لصحيح الحلبى عن الصادق لبلا : قضى على يلبلا فى رجلين امسك احدهما وقتل 
الاخرقال : بقثئل القاتل وبحبس الاخرحتى دموت غما كما حسه <تى مات غما : 

دفى موثقة سماعة... دقضى على الاخر الذى أمسكه عليه ان يطرح ييل 
حتى دموت فيه لانه امسكه على الموت 7(" . 

وهل باحق بالا«ساك باليد الاغفال ومنعه بالكذب والزورعن الفراروالدفاع 
فيه دجهان . 

السادس والءعشردن النظرالى القتل من ددن دفاع فانه بوجب الحد؛ ففى 
الصحيح ان ثلائة رفعوا الى امير لمؤمنين لقلا احد منهم امسك رجلاو اقب لالاخر 
فقتله والاخرير | هم فقضى فى (صاحب) الرد به ان تسمل عيناء 9 . 

ويحتملان يكون سم لالعيئين من باب احد افراد التعزير فلايكون حدا 
فللحا كم ان يعزرمن لم يدافع عن المسلم المقتول يما براه صلاحا فلاحظ دتأمل. 


١‏ ص و”م ج ١9‏ الوسائل. 
ب ص 85 المصدر . 


ممفف مه و رمدو و مومه ووو ور ومو هرودو مم مومهم مهمو مهمه و ومو مور مومهو ممه ممم وكه وت ممم وه ممه ممه ممه وم م موه ممه مم ممه ممم مومه ممه وم مون ممم مدوم ممم مم يه ممم مم ممه ممه ممم موت 


السابع والعشرون الامر بالقتل فانه بوجب الحبس ابدا كما فى صحيحزرادة 
عن الباقر للبلا فى رجل امسر رجلابفتلر جل فقال يقتلبه الذى قتله وويحبس الامر 
بقتله فى الحبس حتى ١موت‏ 0 

سر 

وهل الحد المن كور امظلق الامرحتى اذاكان المامور مققهورا مغلوبا على 
أمره بحيث دخاف مئه على نفسه اذا لم يمتثل امره ؟ فيه بحث يكن ان بعكس 
الحكم فى الفرض الاخير يقئل الامر قصاصا لانه هو القائل إحدا ويمكن ان يستدل 
عليه بالصحيح عن اهير المؤهنين !ليه فى رجل اهرعبدء ان يقتل رجلا فقتله : 
وهل عبد الر جل الا كسوطه او كسيفه. بِقَثّل السيد وستودعالعبد فى السجن حتى 

00 

ففى كلهورد يكو نالمامور كسوطالامرادسيفه تقل الاهر د بحبس المباشس 

كمافى القواد وجمنود الجيش العاديين فى هذه الاعصار ادفى معظم الاعصار فليتأمل 


فى المقام . 
فى المقام 20 


١‏ اص #9 #المصدر. 
" سا ص *" ج ١‏ الوسائل ٠‏ 


ومففومو ومنو و ووو مهو مم ده مم مو مم منرم مو مه زوم من متم من عمسم مه قر موف هه سمو وم م ممه مم مومهم ووم م مدر ورج ووم رو وير ردس هو وهو هوم مهتمهم مر تدر بر ور ورور ررب مودس 


١‏ - الاسل فى ذ كر الرقم مع العنوان فى هذا الكتاب حرمة العنوان 
المذ كود( فى الجزئين الادلين ) اووجوبه ( فى الجزئين الاخيرين ) ؛ لكن قد 
عدل عن هذ |الاصل لسبب ما ء فقد ذ كر الرقم من ددن ثبوت الحكم الالزامى 
دقدلم بذ كرالرقم مع كون العمل محرما ادداجبا اها لاجل تكرده بعئوان آخر 
مع الرقم اولجهة اخرى . 

؟ - قدذ كرا كثرمسايل كتاب الكفارات فى حرف الكاف فى الجزءا لرابع 

وا كثر مباحث الصيد والذباحه فى مادة الا كل فى الجزء الادل دا كشر مباحث 
اليمين فى هادة الحفظ فى الثالث وا كثر مسابل الئذر والعهد فى هذا الجزء فى 
حرف الواددا كثر مباحث كتاب الحدود فى الخاتمة وا كثر مباحث كتاب اللقطة 
فى حرف العين فى هذا الجزء؛ دهكذا ذ كرت مطااب جملة من الكتب الفقهية 
فى هذا الكتاب فلابد من ملاحظة فهرسة الاجزاءٍ الاربعة 

لم نذكر بحوث الديات فى الواجبات دفى نيتى افرادها فى مولف 
عليحده ان ساعدنى توفيق الله سبحانه وتعالى . 

 #‏ الرجاء من القراء الافاضل عدم العفو دالاغماض عن الاشتباهات 
والقصورات والتقصيرات فانه نوع هن الظلم فلا بد لم من تثبيه الموٌلف القاصر 


لمعم م م مسو ووو مهم مو وهو مه فدهو وووو يموده وو ووم رد وهر دلو هتمه ته مومهو وو ودود ةو ريده نموم يمومه هوه ورور مرو زر ته وو ررد ره موتو رورمو مروت هرج اه مم مدهت دودمم 


عليها بغر الاستدراك وا كمال الكتاب . 

دالمؤلف يتعهد للافاضل الكرام ‏ كثر الل امسألهم ‏ بان يذ كرا فاداتهم 
باسمائهم فى |لطبعة اللاحقة ان تيسرت لاسيما من تفضل عليه بذكرهمحرم اوواجب 
غيرهذ كودفىهذا الكتاب فانى اقدم له التحية هع الهدية المتواضعة «الله سبحانه 
ولى التوفيق والقبول. 

له - قد طبع الجزء ان الا دلان قبلسنوات ثم عاد طبعهما ثائيا مع طبع 
الجزئين الاخير بن لادل هرة فى بلدة قم المقدسة بمساعدة بعض الافاضل الخير بن 
الابراد الواقفين انفسهم لخدمة الدين دنشى المعارف الاسلامية دهويكره ذكر 
اسمه فى هذا المقام لمصلحة براها وفقه إللهُ سبحانه وتعالى لخدمة الاسلام واهله 
ا كثرهما هضى ء فلاب.د للمراجع المتتبع من الالتفات الى تفاوت ارقام صفحات 
الجزئين الادلين وادقامهما المسلسلة بحسب الطبعتين . 


لمم مه مم ممم مومه ممه م مهمومه م ممم مر ووه وم مور مو ومنو مهن مع ممه مهمون ممم رو ووو هر دوو مودو ممم ومن بو ممه مم رمم تم م يمو عزوت ممه مممو وف فوم و مه مم مو مم ممه مهمو وو مو ووو ووم ومو مو موت 


استدراكات 


١‏ -«قتضى القاعدة !شتغال ذهة القابض بالنسبة الى الورئة اذا مات المالك 
لانتقال الحق اليهم فلو امتنع عن الاداء استحقوا المطالبة هنه يوم القيامة وهكذا 
ودثة الودثة الى ان «موت القايض بل ه كذا المالك الاول اذا اخذ القاءض ماله 
ظلما. 

لكن الظاهى هن ردابة عمر بن يزيد خلافه وان القايضهمسول امامالمالك 
الادل وحده دون درثته يوم القيامة . قال الصادق لِلكِلٍ فيها : 

اذا كان لرحل على رجل دين فمطله حتى مات نم صالح درثته على شىء 
فالذى اخذ الورثة , لهم وما بقى فللميت حتى ستوفيه منه فىالاخرة دان هو لم 
يصالحهم على شىء <تى هات ولم يقض عنه فهو كله للميت ياخذه به. ص ١56‏ 
خ 1 الوسائل . 

وقد فاتنا ذكرها فى مادة التوبة فى الجزء الثااث . 

؟ - لايجوز اذهاب <ق المسلم داهماله والدليل عليه ذيل موثقة عبيد عن 
الباقن للك : دلا ببطل حق امرىء مسلم . ص 58 ج 19 . 


ْ فى هوئق سماعة عن الصادق يلقلا فى حديث : لإستقر ض على ظهره الا 

وعندء دقاء ولوطاف علىابواب الناس فردثه باللقمة ... الا ان مكون له دلى بقضى 
ديئه من بعده ... صل ١م‏ 6 ١‏ من الوسائل . 

قال صاحب الجواهر : الظاهر هن النصوص «الفتاوى جواز الاقتراض وان 
لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء لوطولب ' خلافا للمحكى عن ابى الصلاح 
فحرمه ولعله لموئق سماعة . . . اقول الاحتياط لابترك مع فرض عدم الاضطراد 
فتأمل وعلى كل كان المناسب ذكره فى قسم المحرمات فى حرف القاف دقاتنا ٠‏ 

5 - ذكر نا هوارد الحبس فى حرف الحاء فى الجزء الثالث دفى كتابنا 
(القضاء والشهادات) اليك بعض موارده الاخر : 

( الادل ) قال الصادق لتر فى هوثقة عمار : اتى امير المؤمنين ئلا بر جل 
قد تكفل بئفس رجل فحيسه ء وقال اطلب صاحبك ويدل عليه ثلاث روايات آاخر 
دفى بعضها : احيسوه حتى يائى بصاحبة ص ١65‏ ع 1١‏ الوسائل . 

(الثانى) فى رداية عبدالل بن سنان فى رجل دئب على امرأة فحلق راسها , 
قال الصادق يِتلا : ضرب ضريا وجيعا وويحيس فى سجن المسلمين حتى ,ستبراً 
شعرهاء فان نبت اخذ منه مهر نسائها دان لمينيت اخذ منه الديةكاملة... وهم 
15 . 

دفى سند هذه الرداية كلام نبه عليه السيد الاستان فى ص ١٠/1؟‏ ج ؟ مبانى 
تكملة منهاجه . دندن تعرضنا للمسألة فى شرحذا على كتاب الدريات الذى فرغنا 
عنه قبل شهر (أى فى الشهر العاشثر ١5*‏ ش) فى بلدة اللاهود اليا كستائية . 

ه فى مضمرة زرادة الصجيحة قال : سألته عن المجوس ماحدهم ؟ فقال : 
هم من اهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والتصادى فى الحدود والديات . 

دفى موثقة سماعة عن الصادق ربلا عن رسول الل تييع ... ان ديتهم (اىدية 


المجوس) دية اليهود والنصادى . دقال : انهم اهل الكتاب ص ١1‏ وص 156 ج 
5 من الوسائل . 

اقول : دهاتان الروايتان كافيتان فى اايناء على كون المجوص هن اهل 
الكتاب ان شاء الل تعالى لاانهم فى حكمهم فى الاثار والاحكام داللُ العالم . 


(9؟؟) عرض الاسلام على الورئة 


فى الصحيح قال ابو دلاد سألت ابا عبداللٌ فلا عن دجل مسلم قتلرجلا . 
مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء مناهل الذمة هن 
قرابته . فقال : على الاهام ان يعرط على قرابتَهُ من أهل بيته (ديئة) الاسلامفمن 
اسلم فهو دليه ددفع القاتل اليه ... ص *9 ح ١9‏ من الوسايل . 

دفىالجواص ص٠»‏ نح 9*: لكن فيه دلالة على وجوب العرط علىالوارث 
واستقرار الارث الاهام بامتناعه عنه » ولم اعرف احدا اعتسر ذلك ... 


(؟4) اغرام الددية على الامام 


فى ردابة عمران عنالصادق فى رجل دخل بزوجته غير المدر كة فافضاها: 
فانه قد افسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام ان بغرمه ديتها وان امسكها ولم 
يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه . فلاحظ الوسائل ص 1/١‏ ج ١4‏ الوسائل. 

دتحقيق المسألة فى كتاب الديات . 

(*) بذل فاضل الماع 


قال فى الشر أئع: ولو حضرها لاللت.لمك بل للانتفاع فهواحق بها هدة مقامه 


عليها دقيل يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته و كذا قبل فى ماء العين 
والتهن . 
دقال فى محكى التذ كرة ... وهذا ‏ اى الحافر غير قاصد! لتملك ‏ ليس 
له منع المحتاج عن الفاضل عنه لا فى شرب الماشية ولا الزرع ص *؟١‏ 6 مم 
من الجواهر والمقام محتاج الى هزيد بحث ٠‏ 


فهرسة معطالب هذا الجزء 
العنوان الصفحة العنوان 
طرح الميت فى البحر 5 تعريف اللقطة 
طلب ذى الحق هك تعريفالهدى 
اطعام الاسير ه الاعراض 
اطعام الجباة التعزير 
الاطعام على الحانث بم اعتزال الحايض 
الاطعام على طوائف 0٠‏ عزلالدين 
طلب الر زقوا لطلاق و اعطاء الدية والاستعفان 
طلاق الزوجة ١‏ العقيقة والاعتكاف 
تطهير ا لمسجد واكلنمن ه١1‏ العلم بامور 
طاعة الزوج على الزوجة ١٠‏ الاعلام والتعلم والتعليم 
اطاعة| لففورسو له واولى الامر 6 تعلم القران والعمرة 
طواف التساء 8 العمرة لدنخحول مكة 
ظن الخيرواظهارا لبراثة "١١‏ العمرة للفسادوالشوات 
اظهار العلم والكراهة *؟ الاستعاذة 
عبادةا لاله تسا ؟؟ التعاون والاستعانة 
اعداد المَونّ 15 عسل اكه 
الاعتداد 5" غسل الاحرام والميت 
العدل ا" 


غسل المرجوع والمقتص 


ااا ااا 501010101000000 


العنوان الصفحة العنوان الصفحة 
الخمّرمن الابصار ام قضاء | لنذ روا لتقليد 27 
الاستغفار م قلع مادة الفساد ١‏ 
مسقطات الذ نوب م اقامة الحدود 3 
الأسغفار 44 تعقيب و تنقيد ١6‏ 
الغيرة 9 اقامة الحكومة لها 
الفتوى ه4٠‏ اقامة الدين وها 
فدية الصوم يل الأقامة بالحرمين ل 
الفرض من المال ١8‏ الاقامة بمكة ل 
الغريق بين الزوجين 4 القول الحسن م 
التفريق بين الزانى رلزوجته  ١١١‏ القول السوير وا 
التفريق بين الاطفال ل القول المعروف ل 
مقه فى الدين ١١5‏ القيام لصلاة الجماعة ا 
قبول حكم الحاكم ذاا قيام لليل 0 
قبول القسمة والدين 57 الاستقامة 0-5 
قبول الوصية 3 التكيووالكاية الول 
القتل قل كبوة السقهاء ل 
قتال الفئة الباغية )1 الكفربا لطاغوت 58 
تقديم الرمى والذبح ضنل باب الكفارات حول 
تقديم الصلاة اليومية يقل كفارة الآيلاء ]| 
تقديم الكفن 55 كفارة الجماع والاستمتاع على 
القرائة على | لنبى م١‏ لخر ١‏ 
ورا يسام ] عي م١‏ بعى هنا تناكل ف 
شة اللبانق يل كفارة سائر االمحرمات فل 
قراح اابيتوئة ١‏ كفارة حنث العهد 0 
قضاء الدين والعبادات ١‏ كفارة حنث النذر 57 


القضاء على القاضى ١‏ كفارة حنث اليمين كما 


آؤزؤزآ 0 20011111110 
لعفم همهم وموم وموم عدو مومه مه مدر ممم م ههه اهو همومه مهمد مهمومه هيوم نومت تن 
ووه ممم م قمعت سسسسسسستتتيي ود ممه ممم م مم فم مم وم م ممم م ممم قم 


العنوان الصفحة ١‏ العنوان الصفحة 
كفارة دخول الحائض 4 ادك الال 3-5 
كفارة الصيد على المحرم ١44‏ التحر م 
بقَى فى المقام امود 0 نحرالبدنة فرق 
كفادة الظهاد 5 نحر البدئة الفا لة خرف 
كفارة الافطارفي رمضان الل الانذارعلى العلماء ضرق 
كفارة الافطارفى قضاء رمضان 8١7‏ الانذارعلى النبى خرىق 
كفارة القتل 1" الانتشارفى الارض ضرق 
تكفين الميت المسلم 1" الانتشار بعد الطعام قرف 
الكون بالقسط ومع الصادقين ٠5١١!‏ التشورعن المجالس فرق 
أبس ثوبى الاحرام 14 التصب غرف 
الباس المرتدة الثتياب الخشن 89١9‏ نصب العامل لقبض الصدقات ‏ 9م؟ 
التقاط اللقيط 81 الانصات عند قرأة القرآن ‏ #«#بمم 
تمتيع المطلقة اق نصح المومنين يفيف 
امتحان المهاجرات رقف نصر المومنين المسئصرين ”2 
مس الزوجة نف النظر دايق 
الامساك عن المفطرات 5" نظرة المعسر ضف 
امساك الزانية فى اابيت عقف انفاذ الوصية على الوصى و" 
المشى فى مناكب الارض ١‏ النفر 001 
أمضاء حكم الحكمين شف الانفاق فى سبيل الله كن 
التمكين من استيفاء الحق 0 ١*0‏ الانفاق 34 
تمكين الزوجة زوجها ارقن الانفاق للحج 14١‏ 
املاه الدين يفف انفاق الولى على انزوجة الفائب ١41١‏ 
ملع الجانى من السوق ؟ الانفاق على طوائف "4١‏ 
منع مرتدة من الاشباع 1" بقى فى المقام امورمهمة لدف 
تمهيل الكافر ين مفف نفقة المفضىئ بها 5" 


نبذالعهد الى الكفار خف الانفاق من برت المال ا 
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العنوان الصفحة العنوان الصفحة 
نفى الزائى يفف المواساهيين الخصمين فى امود ولم؟ 
نكاح الايامى ان الوصية 4١‏ 
النهى عن المنكر يفف وصية المتاع للاذواج 5" 
الاتتهاء عن نهى النبى فص الوفاه مع الحربىبالشرط ‏ 4و0 
الانابة اليه تعالى يفف الوفاء بالشروط 6 
الاستنابة للحج تين الوفاء با لعقود 1 
نية اداه القرض يفف الوفاء بامان المستأمن ١17‏ 
التهجد على النبى الاكرم | ١04‏ الايفاه بالعهد 0 
هجر ا لرجز تق الوفاه با لنذر ين 
هجر فاعل المنكر الوقوف عندا لشبهة ام 
هجر الكفار 58 وقى لاالنفس والاهل ١م‏ 
هجر الناشرة وين الاتقاء 15" 
هنا مسائل كينا التقية 15 
المهاجرة ححص ولاية الاب والجد 4م 
مهاونة الكفار لحف ولاية |الحسبة 98 
اهداء الثلث على الحاج 6 الولاية على الحاكم الشرعى .«م 
توجيه المحتضرالى القبلة 88١‏ الولاية على المتولى 3 
توجيه الميت الى القبلة ينا التوكل 00 
مودة القربى ا تيمم الميت على الاحياه نأف 
وذد.الا ثم يدن التيمم على المحتلم فى المسجد م ام 
وذدالبيع عند الاذان 584 

الاحكام| لعامة للحدود والتعزيرات . مم 
وذدالكافرين وغيرهم لوليا 

دود الزنا لحان 
وذربقية الرباء 84 

حد ازالة بكادة الجادية يتان 
الودرع 4م ؟ 


الوزن بالقسطاس 04 


اكد 


حد لواط الكافر بمسلم من دون ايقاب 


انان 
حد اللواط المجرد ووم 
حد السحق كوم 
حد القود والقذف مهم 
حد المحاربة والسعى فى الفساد ونم 
حد سيب التبى (ص) شن 


حد ادعاء النيوة والكتاب والسنة. لام 
حد شرب الخمر والمسكر يام 
حد السرقة وحد السحر ابام 
حد امور نخمسة نض 
حد الجمع تحت لحاف واحد “ميام 
حدود ما يرجع الى القتل ا 
لفت نظر "4١‏ 
استدراكات ركيد 
قولنا ص ع س ه ١‏ : يعرفها سنة. | اصحيح هكذا : وسأ لته عن الرجل يصيب درهما 
او ثوبا او دابةكيف يصنع بها ؟ قال يعر فها سنة 0 


